




 

  كتاب الزكاة
  
  

  و فيه مقاصد :
وجوبها من ضــروريات  ، والإسلام  عليهاالزكاة أحد الأركان التي بني 

الدين و منكرها مع العلم بها كافر کلا ستلزامه تكذيب الرسالة بل في جملة 
  من الإخبار أن مانع الزكاة كافر .

  
  المقصد الأول

  شرائط وجوب الزكاة العامة 
  و هي كما يلي:

كــان الشــخص  ، فــإذاتجب الزكاة في مــال الصــبي  ، فلاالبلوغ  الأول:
  يانعا وقت التعلق أو طيلة السنة تعلقت الزكاة بما له و إلا فلا . 

نقصــد بــذلك أن وجــوب  ، وزكاة في مال المجنون  ، فلاالعقل  الثاني:
الزكاة مشروط بأن يكون المالك عاقلا فــي وقــت التعلــق فيمــا لا يعتبــر فيــه 

، طيلة السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة  ، وغلات الأربع الحول كال
كان مجنونا في وقت التعلق أو لم يكن عاقلا طيلة الســنة فــلا زكــاة فــي  فلو

إن أصبح عاقلا بعد التعلق أو بعد السنة كما أنه لو كان عــاقلا وقــت  ، وماله 
النصاب و إن جــن بعــد  تعلقت الزكاة بماله البالغ حد التعلق أو طول السنة،

في وجوب الزكاة إنما هو بوجود العقل طيلة السنة فيما يعتبر  ، فالمعيارذلك 



 ٦  ........................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

  فيه الحول و وقت التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول .
  أمــا المــبعض منــه فــلا يبعــد  ، وزكاة في مال العبد  ، فلاالحرية  الثالث:

  لغ نصيب حريته ذلك .ان لم يب ، ووجوب الزكاة في ماله إذا بلغ النصاب 
يكون المالك متمكنا من التصرف في النصاب متى  ، بأنالتمكن  الرابع:

أمــا إذا لــم يكــن  ، ويكون تحت يده و سلطانه  ، وشاء و أراد عقلا و شرعا 
و ذلك كالدين و الوديعة و المال المدفون فــي مكــان  كذلك فلا زكاة فيه ،

كــان المالــك التصــرف فــي تلــك امعــدم منسي و المال الغائب و غير ذلك ل
الأموال متى شاء و أراد و إن كــان بإمكانــه تحصــيل القــدرة و الــتمكن مــن 

  التصرف فيها إلا أنه غير واجب .
نقصد به الملك في وقت التعلــق فيمــا لا يعتبــر فيــه  ، والملك  الخامس:

في طول السنة فيمــا يعتبــر فيــه الحــول كالأنعــام  ، والحول كالغلات الأربع 
  لاثة .الث

ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيــه  ): ١( مسألة 
إذا كان مجعولا على  فلذلك لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، منها الملك ،

 نحو المصرف لمكان عدم الملك و تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك،
بستانه وقفا علــى  من دون فرق بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا فاذا جعل

 ، وعلى علماء البلد لم تجب الزكــاة فيــه  ، أوأن يصرف نماءها على ذريته 
كالوقف على الذرية -إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للاشخاص 

و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد  -مثلا 
كالوقف على  -ملكا للعنوان إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها  ، ومنهم 



  کتاب الزکاة  .................................................................................................... ٧

لم تجب الزكاة و إن بلغت حصة من يصل إليــه النمــاء  -الفقراء أو العلماء 
  مقدار النصاب .

إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر  ): ٢( مسألة 
لا  ، والنصــاب في وجوب الزكاة على كــل واحــد مــنهم بلــوغ حصــته حــدّ

  المجموع حد النصاب . يكفي في الوجوب بلوغ
د مثــل الــثمن غيــر مــانع ثبوت الخيار في البيع المشروط برَّ ): ٣( مسألة 

مــن أن المــراد منــه كــون المــال  مــرَّ عن التمكن من التصرف في المبيع لما
 ، وتحت يد المالك و سلطانه فعلا بنحو له أن يتصرف فيه متــى شــاء و أراد 

  إذا كانت سائر شروطها متوفرة فيه . على هذا فلا مانع من تعلق الزكاة به
الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعــان ) : ٤( مسألة 

  عن وجوب الزكاة .
إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق  ): ٥( مسألة 

جــب عليــه الأداء ،إذا ، فيبعد مضى الحول فقد استقر الوجــوب  ، أوالزكاة 
  تسامح و تماهل كان مقصرا و ضامنا و إلا فلا . ، فأنه بعد ذلك تمكن من

، زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقــرض  ): ٦( مسألة 
، بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، واقترض نصابا من الأعيان الزكوية  فلو

إن كان قد اشترط المقترض في عقــد القــرض علــى المقــرض أن يــؤدي  و
  .عنهالزكاة 

ســقطت الزكــاة عــن المقتــرض و  ، وإذ أدّى المقرض عنه صــح  ،نعم 
رع بــيصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كمــا يصــح بت
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  الأجنبي.
يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة  ): ٧( مسألة 

  به لهما . تجرإلهما إذا 
لق و لم يعلم السابق منهمــا لــم تجــب إذا علم البلوغ و التع ): ٨( مسألة 

سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلــوغ و  الزكاة،
كذا الحكــم فــي المجنــون إذا  ، وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان معا 

إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت  ، أماكان جنونه سابقا و طرأ العقل 
أمــا  ، وإذا كان تاريخ التعلق معلوما و تاريخ الجنــون مجهــولا ما ، فيالزكاة 

  إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما مجهولا فلا تجب الزكاة .
إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو  ): ٩( مسألة 

  لا ؟
إن كان تعلقها قبل حصــول الإســتطاعة وجــب و لــم يجــب  والجواب:

ــذ  -يجــب عليــه  ، ون بعــده وجــب الحــج و إن كــا الحــج ، حفــظ  -حينئ
إن لم يحفظ الإستطاعة  ، وو لو بتبديل المال بغيره  الإستطاعة مهما أمكن ،

عندئــذ فــإن كــان متســامحا و  ، وو مضى عليه الحول وجبت الزكــاة أيضــا 
  مقصرا في ذلك استقر وجوب الحج عليه و إلاّ فلا .

  
  المقصد الثاني 

  ما تجب فيه الزكاة
 الغلات الأربع: ، والإبل و البقر و الغنم  تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة:
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لا  ، والــذهب و الفضــة  في النقــدين: ، والحنطة و الشعير و التمر و الزبيب 
  .تجب فيما عدا ذلك

  تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمســم،،نعم 
اش و الذرة و غيرهــا كمــا أنهــا و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و الم

تستحب في أموال التجارة و في الخيل الإناث دون الذكور و دون البغــال و 
الحمير و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و القثاء و البطيخ و الخيار و 
نحوها و لا في الأملاك و العقارات التي يراد منها الانتفاع كالبستان و الخان 

  .و الدكان و غيرها 
  الكلام في التسعة الاول يقع في مباحث : و 

  
  المبحث الأول

  الأنعام الثلاثة
  و شروط وجوب الزكاة فيها و هي كما يلي:
  الشرط الأول:

   النصاب: 
  في الإبل اثنا عشر نصابا:

  فيها شاة . ، وخمس إبل  الأول:
  العشر و فيها شاتان . الثاني:

  خمس عشرة و فيها ثلاث شياة . الثالث:
  العشرون و فيها أربع شياة . ابع:الر
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  خمس و عشرون و فيها خمس شياه . الخامس:
هــي الداخلــة فــي الســنة  ، وست و عشرون فيها بنت مخاض  السادس:

  الثانية . 
  هي الداخلة في السنة الثالثة . ، وست و ثلاثون و فيها بنت لبون  السابع:
  السنة الرابعة. هي الداخلة في ، وست و أربعون و فيها حقة  الثامن:
  هي الداخلة في السنة الخامسة. ، وإحدى و ستون و فيها جذعة  التاسع:
  ست و سبعون و فيها بنتا لبون . العاشر:

  إحدى و تسعون و فيها حقتان . الحادي عشر:
فــي  ، مائة و إحدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقــة الثاني عشر:

ابقــا للأربعــين بحيــث إذا حســب كــان العــدد مط ، فأنكل اربعين بنت لبون 
إذا  ، وبالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة على الأربعين كالمائــة و الســتين 

عمــل علــى خمســين ،كالمائــة و  بالمعنى المتقــدم ، كان مطابقا للخمسين ،
تخير المالك بين العد  -كالمأتين  -إن كان مطابقا لكل منهما  ، والخمسين 

ن لم يكن مطابقا لكــل مــن النصــابين كالمــائتين و بالأربعين و الخمسين و إ
الستين و لكن كان مطابقا لهما بنحــو التوزيــع عمــل بهمــا كــذلك فيحســب 

قــد  ، وعلى هذا لا عفــو إلا فيمــا دون العشــرة  ، وخمسين و أربع أربعينات 
 ، وتسأل :أن النصابين إذا لم يكن شيئا منهما عادا للجميع و لا كليهمــا معــا 

دهما أكثر عادا واستيعابا من الآخر فهل يجب الأخذ به وإلغاء لكن كان أح
   الآخر أولا؟

  يجب الأخذ به. نعم، والجواب:
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إذا  ، وإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون  ): ١٠( مسألة 
  لم يكن عنده ابن لبون أيضا تخير في شراء أيهما شاء .

  في البقر نصابان : ): ١١( مسألة 
لا تجزي التبيعة على الأظهر و هو ما دخل  ، ولاثون و فيها تبيع ث الأول:

  في السنة الثانية . 
فيمــا  ، وأربعون و فيها مسنة و هي التي دخلت في الســنة الثالثــة  الثاني:

على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد و لا عفــو فيــه  زاد
إن  ، ون عد بالأربعين ون كان الثمانو إ فإن كان العدد الستين عد بالثلاثين ،

 ن تخيــر مــن العــدّوان كــان المائــة و العشــر ، ون عد بهمــا معــا وكان السبع
إذا كان أحدهما أكثر عادا و استيعابا من الآخر  ، وبالأربعين  بالثلاثين و العدّ

ان كــل عــدد لا يكــون أحــد النصــابين أو  ، ثــمتعين الأخذ بــه دون الآخــر 
  كذا ما دون الثلاثين . ، وفهو عفو كلاهما عادا له 

  في الغنم خمسة نصب : ): ١٢( مسألة 
  فيها شاة . ، والأربعون  الأول:
  فيها شاتان . ، ومائة و إحدى و عشرون  الثاني:

  فيها ثلاث شياه . ، ومائتان و واحدة  الثالث:
  فيها أربع شياه . ، وثلاثمائة و واحدة  الرابع:

ء فيما نقص لا شي ، وكل مائة شاة بالغا ما بلغ ففي  أربعمائة، الخامس:
  النصاب الأول و لا فيما بين كل نصابين . عن

لا فرق فــي الإبــل بــين  ، والجاموس و البقر جنس واحد  ): ١٣( مسألة 
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لا بــين الــذكر و  ، ولا في الغنم بــين المعــز و الضــأن  ، والعراب و البخاتي 
  الأنثى في الجميع .

مال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم ال ): ١٤( مسألة 
إذا بلــغ نصــيب بعضــهم  ، والنصاب وجبت الزكاة علــى كــل واحــد مــنهم 

إذا لــم يبلــغ  ، والنصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شــريكه 
  نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و إن بلغ المجموع النصاب .

 ، فــأنمال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض  إذا كان ): ١٥( مسألة 
  كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ،يلاحظ كل واحد على حده.

المشهور في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغــنم إن  ): ١٦( مسألة 
إن  ، وكانت من الضأن اعتبر فيــه أن تكمــل لهــا ســنة و تــدخل فــي الثانيــة 

لكنه لا  ، وفيه أن تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة  كانت من المعز اعتبر
قــد  . والمعيار إنما هو بصــدق الشــاة أو المعــز  ، ويخلو عن إشكال بل منع 

 هل يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله من غير النصاب و غير النقود أو تسأل:
  لا؟

  الأقرب عدم الجواز إلا بإذن من الحاكم الشرعي . والجواب:
المدار في دفع قيمة الزكاة إنما هو بقيمتها وقت الأداء و ) : ١٧ ( مسألة

الدفع لا وقت الوجوب ،كما أن المدار في دفع القيمة إنما هــو بــدفع قيمــة 
  .العين الزكوية في البلد الذي هي موجودة فيه و إن كان الدفع في بلد آخر

كــان  ، وإذا نقل المالك العين الزكويــة مــن بلــده إلــى بلــد آخــر  ،نعم 
كانــت أقــل مــن  ، سواءمأذونا فيه وجب عليه أن يدفع قيمتها في ذلك البلد 
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  قيمة بلد النصاب أو أكثر أو المساوي .
-كــأربعين شــاة مــثلا  -إذا كان مالكا للنصــاب لا أزيــد ) : ١٨( مسألة 

أخرج زكاته كــل ســنة مــن غيــره تكــررت کلعــدم  ، فأنفحال عليه أحوال 
لو أخرجهــا منــه أو لــم يخــرج أصــلا لــم  ، وب عن النصا -حينئذ -نقصانه 

لو كــان عنــده  ، وعن النصاب -حينئذ -تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه 
و حال عليــه أحــوال لــم  -كأن كان عنده خمسون شاة  -أزيد من النصاب 

يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى مــن الســنين إلــى أن يــنقص 
  عن النصاب .
 إذا كان جميع النصاب الموجود لدى المالك من الإناث،:)  ١٩( مسألة 

فهل يجزئ دفع الذكران بدلا عن الإناث و بالعكس أو لا ؟و إذا كــان كــل 
كــذلك  ، والنصاب من الضأن فهل يجزئ دفع المعز عن الضأن و بالعكس 

  الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي أو لا ؟
في كل ذلــك لا يخلــو عــن إشــكال بــل لا يبعــد أن الإجزاء  والجواب:

  وإذا أراد المالك أن يصنع ذلك فعليه أن يستأذن من الحاكم الشرعي. عدمه،
لا فرق بــين الصــحيح و المــريض و الســليم و المعيــب و ) : ٢٠( مسألة 

إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز ،. نعمالعدّ من النصاب  ، فيالشاب و الهرم 
إذا  ، وذا كانت كلهــا ســليمة لا يجــوز دفــع المعيــب و كذا إ دفع المريض،

أما إذا كان بعض النصاب مريضا و  ، وكانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم 
يبعد كفاية  ، فلابعضه سالما أو بعضه صحيحا و البعض الآخر معيبا و هكذا 

  دفع المعيب عن الجميع أو المريض أو الهرم و لا ضرورة للتقسيط .
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  ي:الثانالشرط 

  السوم طول الحول :
صدق السوم على الأنعام الثلاثة مرتبط بكونها مرسلة في الراعي لترعى 
من الحشيش و الكــلأ و نحوهمــا مــن الثــروات الطبيعــة ،مــن دون أن يبــذل 

كانــت  ، فــإذاصاحبها الجهد و العمل في خلق الفرص و تهيئــة العلــف لهــا 
احبها بتهيئــة العلــف لهــا أمــا إذا قــام صــ ، وكذلك فهي سائمة و فيها زكــاة 

لا فرق في تهيئة العلف بــين أن يقــوم  ، وفأعلفها و أطعمها منه فهي معلوفة 
صاحبها بإحياء المرعى لها و ازدهاره بالأشجار و الحشيش و الدغل و الكلأ 
و نحوهــا ،بقصــد أن يعلفهــا و يطعمهــا منــه و بــين أن يجمــع العلــف بقطــع 

علــى كــلا التقــديرين يصــدق أنــه  فضللانه الاالحشيش و الكلأ و نحوهما 
قــد تســأل :أن مــن  ، وأعلفها و أطعمها فإذا صدق ذلك صدق أنهــا معلوفــة 

اشترى المرعى أو استأجره من أجل أن يرعى مواشيه فإذا رعاهــا فيــه فهــل 
  هي سائمة أو أنها معلوفة ؟ 

  لا يبعد كونها سائمة ،كما إذا رعاها فــي الحشــيش و الــدغل والجواب:
التي تنبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو في وقت نضــوب  و الكلأ

الماء فإنها سائمة متعلقة للزكــاة ،حيــث لا يكفــي فــي الخــروج عــن الســوم 
مجرد كون العلف مملوكا ما لم تكن هناك ملابسات أخرى كبذل الجهد و 

  إنفاق العمل في سبيل ذلك .
الحــول علفهــا  و قد تسأل هل يقدح في صدق كونها ســائمة فــي تمــام
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  يوما أو يومين أو لا ؟
  أن هذا المقدار لا يقدح في مجموع فترة الحول .والجواب:

السوم الــذي هــو شــرط فــي وجــوب الزكــاة فــي الأنعــام ) : ٢١( مسألة 
الثلاثة لا فرق بين أن يكون باختيار المالك طوال السنة كما إذا كان بإمكانه 

رك ذلك و أرسلها إلى مرعاها طيلــة أن يعلف أغنامه مثلا و يطعمها و لكنه ت
كما إذا كــان هنــاك عــائق عــن أن يطعمهــا أو  السنة أو يكون بغير اختياره ،

ظالم منع عن ذلك طوال فتــرة الحــول أو غاصــب غصــب العلــف و اضــطر 
فالمعيار في وجوب الزكاة في الأنعام إنمــا  المالك إلى إرسالها الى مرعاها ،

  هو بصدق السوم عليها .
  الثالث:الشرط 

   أن لا تكون عوامل :
لا يقدح العمل بها  . وإلا لم تجب الزكاة فيها  ، وو لو في بعض الحول 

المعيــار إنمــا هــو بصــدق أنهــا  ، فــأنيوما أو يومين أو ثلاثة في تمام الســنة 
مــن الواضــح أن عمــل يــوم أو  ، وساكنة و فارغة و لا تكون عوامــل عرفــا 

  يومين لا يضر بصدق ذلك . 
  الرابع:ط الشر

   أن يمضي عليها حول جامعة للشروط : 
بذلك يســتقر الوجــوب و لا  ، وو يتم الحول بدخول الشهر الثاني عشر 

لا يبدأ الحول الثاني إلا بعد إتمــام ،. نعميضر فقد بعض الشروط قبل تمامه 
  الشهر الثاني عشر .
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إذا اختل بعــض الشــروط فــي شــهر الحــادي عشــر بطــل ) : ٢٢( مسألة 
كمــا إذا نقصــت عــن النصــاب أو عجــز مــن التصــرف فيهــا أو قــام  ل،الحو

لا فــرق بــين أن يكــون  ، ويغير جنسها و لو كان زكويا  ، أوبتبديلها بجنسها 
  التبديل بقصد الفرار من الزكاة و عدمه .

إذا حصل لمالك النصاب في أثنــاء الحــول ملــك جديــد ) : ٢٣( مسألة 
يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كــان  ان ، فإمابنتاج أو شراء أو نحوهما 

ء عليــه ،إلا في أثناء الحول ولدت اربعين فلا شي ، وعنده اربعون من الغنم 
ــي الأول  ــب ف ــا وج ــرض  ، وم ــي الف ــاة ف ــو ش ــابا  ، وه ــون نص ــا أن يك إم

فولدت في أثناء الحول خمسا  مستقلا،كما إذا كان عنده خمس من الإبل ،
وجب عليه فريضة كل منهما عند  ، وبانفراده لكل منهما حول ، كانأخرى 

إذا كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان  ، وانتهاء حوله 
عنده عشرون من الإبل و في أثنــاء حولهــا ولــدت ســتة ،فــالأقرب إلغــاء مــا 
مضى من الحول على النصاب الأول و البــدء للمجمــوع الــذي هــو نصــاب 

الزائــد ،ففــي المثــال إذا كــان الإنســان يملــك جديد من حــين تحقــق ملــك 
زادت إبلــه و  ، ثــمعشرين إبلا لمــدة ســتة أشــهر مــن بدايــة أو محــرم مــثلا 

مبدأ  ، كانأصبحت على رأس ستة أشهر أخرى ستا و عشرين كأول رجب 
، الحول من بداية شهر رجب لا من بداية محرم سابق و لا من المحرم الثاني

 إذا كــان نصــابا مســتقلا و مكمــلا للنصــاب الأول، بكلمة :أن العدد الزائد و
 فــالأقرب إلغــاء النصــاب الأول و الأخــذ بالنصــاب الجديــد و هــو النصــاب

اعتبار مبدأ الحول من حينه على أســاس أن النصــاب الأول إنمــا  ، واللاحق 
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ظل موضوعا للحكم ،شريطة أن لا يندك في النصــاب اللاحــق و لا يصــبح 
مع هذا فرعاية الإحتياط بجعــل كــل  ، وملغيا و ساقطا إلا يعتبر  ، وجزءا له 

من هنا يظهر أن العدد الزائد في الأثنــاء اذا  ، ومنهما نصابا مستقلا في محله 
كمــا إذا كــان  -لم يكن نصابا مستقلا و كان مكملا للنصاب اللاحــق فقــط 

  فــي أثنــاء الحــول ولــدت إحــدى عشــرة  ، وعنــده ثلاثــون مــن البقــر 
 ، وأيضا كــذلك ،يعنــي :يعتبــر النصــاب الأول ملغيــا و بــاطلا  أن الأمر فيه-

مــع هــذا  ، ويوخذ بالنصاب الجديد كنصاب مستقل و يبدأ بسنته من حينــه 
  فرعاية الاحتياط بالجمع بينه و بين الأخذ بالنصاب الأول أولى و أجدر .

يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة کلما ) : ٢٤( مسألة 
من أنه لا فرق في الملك الجديــد فــي أثنــاء النصــاب بــين أن يكــون  عرفت

إذا كانــت امهاتهــا معلوفــة فــإن كــان عــدد  ، وبالنتــاج أو الإرث أو الملــك 
ء فيه على إلا فلا شي ، والسخال بلغ حد النصاب مستقلا ترتب عليه حكمه 

  الأحوط إن لم يكن أقوى .
  المبحث الثاني

  زكاة النقدين 
-مضافا إلــى الشــرائط العامــة -يشترط في زكاة النقدين ) : ٢٥( مسألة 

  امور:
فيه نصف دينار على  ، والنصاب و هو في الذهب عشرون دينارا  الاول:

لا زكــاة فيمــا  ، والدينار ثلاثة أربــاع المثقــال الصــيرفي  ، والأحوط وجوبا 
ة ثلاثة هي مساوي، ودون العشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير 
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من أربعين واحد و هكذا كلما  فيها أيضا ربع عشرها أي: ، ومثاقيل صيرفية 
الفضــة فنصــابها مائتــا درهــم و فيهــا  ، أمازاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها 

هكــذا كلمــا زاد  ، وأربعون درهما و فيهــا درهــم واحــد  ، ثمخمسة دراهم 
كذا مــا بــين المــائتين و  و ،ما دون المائتين عفو  ، وأربعون كان فيها درهم 

فالدرهم نصف  وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية و ربع، ، والأربعين 
الضــابط فــي زكــاة النقــدين مــن الــذهب و  ، ومثقال صيرفي و ربــع عشــره 

  ربع العشر . الفضة:
 ، ســواءأن يكون الدرهم و الــدينار مســكوكين بســكة المعاملــة  الثاني:

 ، وكة الكفر كانت بكتابة أم بغيرها مــن النقــوشكانت بسكة الإسلام أم بس
  أما إذا مسحت السكة فهل تجب الزكاة فيها إذا عومل بها أو لا ؟

أن المســح إن كــان يضــر بصــدق الــدينار و الــدرهم علــى  والجــواب:
لا فرق في ذلك بين الممسوح  ، وإلا وجبت  ، والممسوح لم تجب الزكاة 

لمعيــار فــي وجــوب الزكــاة إنمــا هــو ا ، فــأنبالعارض و الممسوح بالأصــل 
أمــا المســكوك الــذي  ، وبصدق الدينار و الــدرهم الــرائج فــي المعــاملات 

كان الهجر و الخروج عن المعاملة يؤدي  ، فأنجرت المعاملة به ثم هجرت 
إن كــان  ، وإلى خروجه عن مسمى الدينار و الدرهم لم تجــب الزكــاة فيــه 

بيت و جمعهما من أجل ذلــك لا مــن كاتخاذهما زينة لل-الهجر بسبب آخر 
  لم يمنع ذلك عن وجوب الزكاة فيهما کلأن المعيــار  -أجل أن يتعامل بهما 

إن كان بعض أفراده  ، وفي وجوبها إنما هو بالتعامل بنوع الدرهم و الدينار 
لا تجب الزكاة في الحلي و إن كان من الــدرهم  ، ومهجورا لسبب أو آخر 
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  و الدينار .
يعتبر في وجوب الزكاة فيهمــا دخــول الشــهر الثــاني  ، وحول ال الثالث:

لا بد أن تكون جميــع  ، وفإذا دخل تم الحول و وجبت الزكاة فيهما  عشر ،
فقــد بعضــها فــي الأثنــاء بطــل  ، فلــوالشروط العامة متوفرة طيلة مدة الحول 

  إن تجدد استأنفه مرة ثانية من جديد . ، والحول 
لا  ، وء الذهب و الفضة بــين الجيــد و الــردي لا فرق في) : ٢٦( مسألة 

  ء إذا كان تمام النصاب من الجيد .يجوز الإعطاء من الردي
تجب الزكاة في الدراهم و الــدنانير المغشوشــة و إن لــم ) : ٢٧( مسألة 

إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو  ، ويبلغ خالصهما النصاب 
زكــاة فيــه إن بلــغ خالصــة النصــاب الفضة على المغشوش ،ففــي وجــوب ال

  إشكال و الأظهر عدمه .
 ، وإذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ) : ٢٨( مسألة 

  في وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم .
إذا كان عنده أمــوال زكويــة مــن أجنــاس مختلفــة،اعتبر ) : ٢٩( مسألة 

كــان  ، فــإذاا إلــى بعــض لا يضم بعضه ، وبلوغ النصاب في كل واحد منها 
ء عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لــم تجــب الزكــاة فــي شــي

كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و -إذا كان من جنس واحد  ، ومنهما 
 ، فــإذاوجب ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصــاب  -ليرة ذهب إنجليزية 

ســأل :هــل يجــوز للمالــك بلغ المجموع النصاب وجبت الزكــاة فيــه و قــد ت
  التصرف في نصاب الذهب و الفضة قبل أن يخرج الزكاة عنهما أو لا ؟
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  يجوز شريطة توفر أمرين :والجواب:
  أحدهما :أن يكون بانيا على إخراج الزكاة منهما و عازمــا علــى ذلــك .

  ثانيهما :أن يبقى منهما بمقدار يفي بالزكاة . 
  

  المبحث الثالث
  زكاة الغلات الأربع

مضــافا إلــى الشــروط -يشترط فــي وجــوب الزكــاة فيهــا ) : ٣٠( مسألة 
  أمران :-العامة المتقدمة 

ثمــان و -فــي زماننــا هــذا -هــو بــوزن النجــف  ، وبلوغ النصاب  الاول:
 ، وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقــالا و ثلــث مثقــال 

بوزن  ، ول و ثلث الحقة ثلاث حقق إسلامبو ، والوزنة أربع و عشرون حقة 
الإسلامبول سبع و عشــرون وزنــة و عشــر حقــق و خمســة و ثلاثــون مثقــالا 

الحقــة مائتــان و ثمــانون مثقــالا  ، والوزنة أربــع و عشــرون حقــة  ، وصيرفيا 
بوزن الكيلــو يكــون النصــاب ثمانمائــة و ســبعة و أربعــين كيلــوا  ، وصيرفيا 
ل صيرفي مائة و أربعة و ثمانون التبريزي الذي هو ألف مثقا بالمنِّ ، وتقريبا 

  و خمسة و عشرون مثقالا . و ربع منٍّ اًمنّ
أكان بالزرع أم بالشراء أم  ، سواءالملك في وقت تعلق الوجوب  الثاني:

  بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك .
المشهور أن وقت تعلــق الزكــاة عنــد اشــتداد الحــب فــي ) : ٣١( مسألة 

عنــد  ، ولاحمــرار و الاصــفرار فــي ثمــر النخيــل عنــد ا ، والحنطة و الشعير 
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انعقاده حصرما في ثمر الكرم ،لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنــه حنطــة أو 
  شعير أو تمر أو عنب .

المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغــلات اليــابس ) : ٣٢( مسألة 
تجــب فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لــم  منها ،

لكن الظاهر هو التفصيل بين العنــب و  ، وو كذلك الحال في غيره  الزكاة ،
زمــان التعلــق فــي العنــب غيــر  ، فأنسائر الغلات كالحنطة و الشعير و التمر 

 ، وزمان اعتبار النصاب فيه کلأن زمان التعلق فيه زمان صــدق العنبيــة عليــه 
ا فــي الحنطــة و الشــعير و أم ، وة يزمان اعتبار النصاب هو زمان صدق الزبيب

على هذا فــإذا  ، والتمر فالظاهر أن زمان التعلق فيها هو زمان اعتبار النصاب 
كانت تلك الغلات حال التعلق بقدر النصــاب و إذا يبســت نقصــت عنــه لــم 

  يضر .
لا يجوز للمالك تأخير إخراج الزكاة بعد تصفية الحنطــة ) : ٣٣( مسألة 

ر الإخــراج بغيــر عــذر و أخّ ، فإذاقتطاف الزبيب و الشعير و اجتذاذ التمر و ا
يجوز للساعي من قبل الحــاكم  ، وعامدا و ملتفتا ضمن مع وجود المستحق 

طلــب ذلــك منــه  ، فــإذاالشرعي أن يطالب المالك بالزكاة من حــين التعلــق 
وجب على المالك القبول و القيام بإفراز حصة الزكــاة و تعيينهــا و تســليمها 

كما يجوز للمالــك ان يقــوم بــذلك بنفســه بعــد  إلى الفقراء ،إلى الساعي أو 
تعلق الوجوب من دون الطلب من قبل الحاكم الشرعي کإذ لا يجــب عليــه 

فظ على الزكاة إلى وقت التصفية بل له تسليمها إلى الحاكم الشرعي اأن يح
  ليس للحاكم الشرعي أو الفقراء الامتناع عن القبول . ، وأو إلى الفقراء 
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أعطــى  ، فــإذالا تتكرر الزكاة في الغلات بتكــرر الســنين  ): ٣٤ألة ( مس
 ، وء زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنــده ســنين متعــددة لــم يجــب فيهــا شــي

  هكذا غير الحنطة من الغلات الزكوية .
يجب على المالــك فــي زكــاة الغــلات الأربــع العشــر إذا  ): ٣٥( مسألة 

التي لا -اء الجاري كالعيون و الأنهار سقت الزروع و الأشجار و النخيل بالم
مثل سحب الماء بــالآلات كالمكــائن و  يتوقف سقيها بها على مؤنة زائدة ،

أو بمــاء المطــر النــازل مــن الســماء أو المــاء الناضــب فــي الأرض  -نحوهــا
نصف العشر إذا  ، وبامتصاص عروقها منه كما في بعض الأراضي و البلدان 

 ، وأو غيرهما من الوسائل و العلاجات الحديثــة سقيت بالمكائن و الدوالي 
بكلمة :أن السقي لا يخلو إما أن يكون طبيعيا أو يكون بالآلات كالمكائن و 
نحوها ،فعلى الأول لا فرق بين أن يكون السقي بالأمطار النازلة مــن الســماء 

  لا  ، وأو بالميـــــــاه النضـــــــبة فـــــــي الأرض أو بـــــــالعيون و الأنهـــــــار 
أمــا إذا كــان  ، ون أن تكون عامرة طبيعية أو عامرة بشرية فرق في العيون بي

السقي بكلا الطريقين بنحــو الاشــتراك ،فتكــون الزكــاة النصــف و النصــف 
 ، وأن زكاة نصف الحاصل نصف العشر و زكاة نصفه الآخر العشــر  بمعنى:

الضابط في الاشتراك هو :أنه لا يمكن الإســتغناء عــن أحــدهما بــالآخر فــي 
النتيجة و هي الحاصل و إن كــان الســقي بأحــدهما أكثــر مــن الوصول إلى 

  الآخر كما أو كيفا .
و هــو الحصــة مــن  -ما يأخذه الســلطان باســم المقاســمة  ): ٣٦( مسألة 
  لا يجب على المالك إخراج زكاته . -نفس الزرع 
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المشهور بين الفقهاء استثناء المؤن التي يحتاج اليها الزرع ) : ٣٧( مسألة 
إخراج الزكاة مــن البــاقي  ، وإلى حد الثمر و الإنتاج من النصاب في بلوغه 

كاجرة الفلاح و الحارث و الساقي و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجــرة 
منهــا مــا يأخــذه  ، والأرض و نحــو ذلــك ممــا يحتــاج إليــه الــزرع أو الثمــر 

لو لكنه لا يخ ، والسلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج 
  .عن إشكال بل منع

المؤن التي تصرف على الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة به بإمكــان  نعم 
المالك احتسابها على الزكاة و عدم تحملها ،علــى أســاس أن لــه الحــق فــي 

فاظ تحتسليمها إلى أهلها كالفقراء أو الحاكم الشرعي کإذ لا يجب عليه الا
  تـــــذاذ فــــــي بهـــــا إلـــــى زمــــــان التصـــــفية فـــــي الغــــــلات و الاج

عليه فيجوز له احتساب المؤنة اللاحقة على  ، والثمر و الاقتطاف في الزبيب 
  الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي و إلا فليس له ذلك .

 ، وإذا كانــت النخيــل أو الأشــجار فــي أمــاكن متباعــدة ) : ٣٨( مســألة 
جــب ، وام واحــد تفاوتت في إدراك الأثمار زمانا و كانت الأثمار جميعا لع

بلغ المجموع حد النصاب وجــب إخــراج  ، فإذابعضها مع بعضها الآخر ضمّ
 ، ســواءالمعيار انما هــو ببلــوغ ثمــرة ســنة واحــدة النصــاب  ، فأنالزكاة منه 

كانت في زمن واحد أم كانت في أزمنة متعددة ،مــادام يصــدق عليهــا أنهــا 
لحكــم فــي الــزروع كــذلك ا . وثمرة في عام واحد و بلغت النصاب كاملا 

المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع و ان كان زمان الإدراك فيها متفاوتا 
بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة  ، فإذابعد كون الجميع ثمرة عام واحد 
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أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففــي  ، وو إن لم يبلغه كل واحد منها 
  وجوبا ،بل هو الأقرب .الضم فيه إشكال و إن كان الضم أحوط 

يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقــدين و مــا بحكمهمــا ) : ٣٩( مسألة 
  من الأثمان كالأوراق النقدية .

  إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجــب علــى الــوارث ) : ٤٠( مسألة 
بلــغ نصــيب كــل  ، فأنلو مات قبله و انتقل إلى الوارث  ، أماإخراج الزكاة 
إن بلــغ نصــيب  ، ووجبت على كل واحد منهم زكاة نصــيبه  واحد النصاب

إن لــم  ، وبعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخــر 
كــذا  ، ويبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب على أي واحد مــنهم 

  الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
كــان  ، بــأنت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر إذا اختلف) : ٤١( مسألة 

فــالأظهر أن  و الرابــع اردأ، ئاًو بعضها الآخر أجود و الثالث ردي اًبعضها جيد
يخرج زكاة كل نوع من نفــس ذلــك النــوع ،علــى أســاس أن تعلــق الزكــاة 

  بالغلات الأربع يكون بنفس العين على نحو الإشاعة . 
ن علــى ة في الغلات الأربع متعلقــة بــالعيالأقوى ان الزكا) : ٤٢( مسألة 

جــه الكلــي فــي في الغنم و النقدين متعلقــة بــالعين علــى و ، والإشاعة وجه 
اليــة و البقــر متعلقــة بــالعين علــى نحــو الشــركة فــي المفي الإبل  ، والمعين 

تظهــر الثمــرة  ، ومرتبة من مراتب نصــابهما المتمثلة في مال خاص في كل 
تصرف المالك فــي النصــاب قبــل أن الأول لا يجوز  هذه الوجوه ،فعلىبين 

أن يتصــرف فيــه مــادام لى الثاني و الثالث يجوز للمالــك ع ، ويخرج زكاته 



  کتاب الزکاة  .................................................................................................. ٢٥

القســم و ما لا كمــا فــي  ي القسم الثاني ،كما ف يبقى منه مقدار الزكاة عينا ،
باعه لم يصح البيع  ، فإذاصاب لا يجوز له التصرف في تمام الن نعم، الثالث .

حصة الزكاة إلى أن يدفعها البائع بإذن من الحاكم الشــرعي فــي القســم  في
إذن ب إذا كانعن الزكاة  يصبح عوضاً إنما الثاني ،على أساس أن غير الزكاة

 إنالثالث يصح بلا حاجة إلى الإذن باعتبار في القسم  نعم، .الحاكم الشرعي
ع المالك الشاة فقد فإذا دف و شاتين مثلا ،الزكاة متمثلة في مال خاص كشاة 

المشتري من نفس النصاب في القســم ا دفع عين الزكاة لا عوضها أو يدفعه
و يرجع بها على البــائع و  أيضا ،مع الإذن إذا كان من غيره فيصح  الثاني أو

كــان الــثمن  ، وصح البيــع لبيع قبل دفع البائع أو المشتري إن أجاز الحاكم ا
و إلا فلــه  ري إن لــم يدفعــه إلــى البــائع،لمشــتفيرجع الحاكم بــه إلــى ا زكاةً

  الرجوع إلى أيهما شاء .
أخره  ، فأنفع الزكاة من دون عذر لا يجوز التأخير في د ) : ٤٣( مسألة 

إن أخــره مــع  ، ويه لــم يضــمن لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إل
الزكاة مــن العــين أو يجوز للمالك عزل  ،. نعمبوجود المستحق ضمن العلم 

تعــين ، فيبــل مــع وجــوده علــى الأقــوى  مع عدم المســتحق ، من مال آخر ،
خير التــأ ، أوفي يده لا يضمنه إلا مــع التفــريط  و يكون أمانةً المعزول زكاةً

في ثبوت الضمان معه  ، وصحيح و أهم مع وجود المستحق من دون غرض 
دريجا كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المســتحق تــ-

و لا  إشــكال ، -في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة و كان ذلك بنظــره أهــم 
لا يجوز للمالك  ، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف  ، ويبعد عدم الضمان 
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  إبدالها بعد العزل .
شك في أن البيع كان بعد تعلق  ، وإذا باع الزرع أو الثمر ) : ٤٤( مسألة 

لم يجــب عليــه  بله حتى تكون على المشتري،ق ، أوالزكاة حتى تكون عليه 
ء ،حتى إذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع و إن كان الشــاك هــو شي

لــم  علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، ، فأنالمشتري 
إلا وجب عليه إخراجها کلعلمه إجمالا إما بــبطلان  ، ويجب عليه إخراجها 

بوجــوب  ، أوبة إلى مقدار الزكاة إذا كان تعلقها فــي ملــك البــائع البيع بالنس
فبالنتيجــة هــو يعلــم تفصــيلا أن  إخراجها عليــه إذا كــان تعلقهــا فــي ملكــه ،

  .تصرفه في مقدار الزكاة محرم
قد تسأل :أن المشتري إذا دفع الزكاة فهل لــه أن يرجــع إلــى البــائع و  و

  يطالب عوضها عنه أو لا ؟
لا فــرق  ، وحق له أن يرجع إليه کلعدم العلم بضمانه لها لا ي والجواب:

في ذلك بين أن يكون زمان كل من الشراء و التعلق مجهولا أو زمان الشراء 
  معلوما و زمان التعلق مجهولا أو بالعكس .

يجوز للحاكم الشــرعي أو وكيلــه خــرص ثمــر النخــل و ) : ٤٥( مسألة 
إلا فلا مقتضى  ، وصلحة للفقراء شريطة أن تكون فيه م الكرم على المالك،

أما عملية الخرص من قبل المالك فهي منوطة بقبول الحاكم الشرعي  ، وله 
إلا  ، وهو مرتبط بما إذا كانت في تلك العملية مصلحة للفقراء  ، وأو وكيله 

فائدته جواز الاعتمــاد عليــه ،بــلا حاجــة  ، وفهو لا يخلو عن إشكال بل منع 
  .إلى الكيل و الوزن 
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  و لمزيد من التعرف على مسائل زكاة الغلات نذكر عدة امور:
أن الزكاة في ثمر الزرع تتعلق مــن حــين صــدق اســم الحنطــة و  الاول:

في ثمــر الكــرم مــن  ، وو في ثمر النخل من حين صدق اسم التمر  الشعير ،
  حين صدق اسم العنب . 

شعير و التمر كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة و ال الثاني:
في العنب يعتبــر بلــوغ  ، ومن حين صدق اسمها و إن انقضت منه إذا يبست 

  النصاب فيه إذا صار زبيبا .
  .عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة الثالث:

بعد تعلق الزكاة به يسوغ للمالك التقسيم و إفــراز حصــة الزكــاة و  ،نعم
الامتناع من الصرف عليها إلى وقت التصفية  كما يحق له تسليمها إلى أهلها،
حينئذ فإن صرف بإذن من ولّى الأمر كان له استثناء ما  ، وو الإجتذاذ مجانا 

  إلا فليس له ذلك . ، وصرفه على الزكاة و تسليم الباقي إلى أهلها
أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال ،لا أنــه متــأخر الرابع:

  مر يجوز للمالك التأخر إلى وقت التصفية و الإجتذاذ .غاية الأ عنه ،
نقصد به السقي بآلة  ، وأن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج الخامس:

نصف العشر مرتبط  ، وكالدوالي و النواضح و نحوهما من الوسائل الحديثة 
، نقصد به وصول الماء إلى الزرع أو نحوه بطبعه  ، وبالسقي من دون علاج 

  وقف على استعمال آلة و وسيلة لإيصاله إليه .لا يت و
  أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع :السادس:

  ما ياخذه بعنوان المقاسمة . - ١
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  ما ياخذه بعنوان الخراج و الضريبة . - ٢
  ما ياخذه بعنوان الزكاة . - ٣

فهو مستثنى من النصاب فلا تجب زكاتــه علــى المالــك كمــا  الاول:أما 
  مر.

  فلا يكون مستثنى منه فحاله حال سائر المؤن .  الثاني: وأما
ــا  ــث:وأم ــه : الثال ــرين في ــوفر أم ــريطة ت ــاة ش ــن الزك ــب م ــو يحس   فه

  أن يكون ذلك قهرا و جبرا. أحدهما:
تــوفر الأمــران أجــزأ ذلــك  ، فإذاو ثانيهما :أن يكون من قبل ولاة الأمر 

  عن الزكاة .
أنها جزء مشــاع لــنفس النصــاب  أن الزكاة في الغلات الأربع بماالسابع:

يجوز إعطاؤها من مال آخــر غيــر النقــدين و إن كــان مــن  ، فلافي الخارج 
  كإعطاء زكاة الحنطة من حنطة اخرى من نوعها . جنسها،

  
  المقصد الثالث

  أصناف المستحقين و أوصافهم 
  و فيه مبحثان :

  الاول:المبحث 
  أصنافهم  

  و هم ثمانية :
  الفقير . الاول:
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  المسكين . ني:الثا
الثــاني أســوأ  ، وو كلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله و لعياله 

نته فعــلا نقــدا أو ه من يملك قوت س، فأنو الغني بخلافهما  حالا من الأول ،
 ، أوذلك بأن يكون له مال يكفي ربحه مؤنته و مؤنــة عيالــه يتحقق  . وجنسا 

مؤنتــه و  ت فــيإذا اشــتغل بهــا كفــ قوة اكتساب أو يكون له حرفة أو صنعة
على الاكتساب و تحصيل المؤنــة إذا كان قادرا  ، وو استغنى بها  مؤنة عياله

إذا لــم ،. نعــمأخذ الزكاة لا فلا يكون فقيرا و لا يجوز له و لكنه تركه تكاس
  كذلك . يوجد له شغل و عمل يقوم به جاز له أخذ الزكاة مادام

جاز لــه  ي ربحه لمؤنة السنة،مال لا يكف إذا كان له رأس) : ٤٦( مسألة 
عة تقــوم آلاتهــا كــذا إذا كــان صــاحب صــن ، والزكاة لاكمــال مؤنتــه أخذ 

 ، وتــه ضيعة أو دار أو خان أو نحوهما تقــوم قيمتهــا بمؤنصاحب  ، أوبمؤنته
  فإن له إبقاءها و إكمال المؤنة من الزكاة .لكن لا يكفيه الحاصل منها 

كنى و الخــادم و فــرس الركــوب المحتــاج إليهــا دار الس) : ٤٧( مسألة 
كذا ما  ، وبحسب حاله و لو لكونه من إهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة 

الشتوية الحضرية و السفرية و  ، والألبسة الصيفية  ، ويحتاج إليه من الثياب 
كذلك الكتب العلمية و  ، ولو كانت للتجمل ،شريطة أن تكون لائقة بحاله 

 ، وســائر مــا يحتــاج اليــه  ، وت من الظــروف و الفــرش و الأوانــي أثاث البي
الضابط في استثناء هذه الاشياء كما و كيفا و عدم منعها عن أخذ الزكاة :أن 

 ، ولا تكون أزيد مما تتطلب مكانة الشخص اجتماعيا و عائليا و عزا و شرفا 
الزائد وافيا و إلا لم يجز أخذ الزكاة إذا كان  هي تختلف من فرد إلى آخر ،
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  كمــــا إذا كــــان عنــــده مــــن المــــذكورات أكثــــر  بالمؤنــــة بالكامــــل ،
ل إذا من مقدار الحاجة و كانت كافية في مؤنته ،لم يجز لــه الأخــذ منهــا ،بــ

كان التفاوت بينهما يكفيــه  ، وبأقل منها قيمة  ناًأكان له دار تندفع حاجته ش
 ، وي الفــرس و العبــد كذا الحكم فــ ، ولمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة 

الجارية و غيرها من أعيان المؤنة إذا كانت أكثر مما تتطلب مكانته و شأنه و 
  طلب شأنه أكثر من ذلك .تكان بإمكانه التبديل بالأقل الذي لا ي

نه ،جــاز لــه ألكنه ينــافي شــ إذا كان قادرا على التكسب ،) : ٤٨( مسألة 
 فبالنتيجة لكنه كان فاقدا لآلاتها ،و كذا إذا كان قادرا على الصنعة ، الأخذ،

  عاجز عن الاشتغال بها . هو
إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة يكفــي الاشــتغال ) : ٤٩( مسألة 

بها لمؤنته وجب عليه ذلك کلأنه يقدر أن يكــف نفســه عــن الصــدقة بــتعلم 
  .الصنعة أو المهنة فأذا هو غني

ــن ،نعــم  ــانع م ــالتعلم لا م ــا دام مشــتغلا ب ــم يكــن  م   أخــذ الزكــاة إذا ل
  عنده ما يكفي لمؤنته .

طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه ،يجوز لــه أخــذ ) : ٥٠( مسألة 
إلا فــإن كــان قــادرا علــى  ، والزكاة إذا كان طلــب العلــم واجبــا عليــه عينــا 

أمــا إن لــم يكــن  ، وكان يليق بشأنه لم يجز لــه أخــذ الزكــاة  ، والإكتساب 
 ، أوغيره من المعدات للكســب  ، أولإكتساب لفقد رأس المال قادرا على ا

هــذا  جــاز لــه الأخــذ ، -كما هو الغالب في هذا الزمان  -كان لا يليق بشأنه 
أما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجــوز لــه الأخــذ  ، وبالنسبة إلى سهم الفقراء 
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يكــن  منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصــلحة محبوبــة للّــه تعــالى و إن لــم
  .المشتغل ناويا للقربة

  إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ . ،نعم
إن  ، والمدعي للفقر إن علم صــدقه أو كذبــه عومــل بــه ) : ٥١( مسألة 

ـــه أو لا ؟ ـــة و يؤخـــذ ب ـــه فـــي هـــذه الحال ـــه فهـــل يقبـــل قول   جهـــل حال
يكن ثقة فــي نفســه أو لا يبعد عدم قبوله ما لم  ، وأن فيه إشكالا  والجواب:

أوضح من ذلك ما إذا علم أنه كان غنيا سابقا  ، ولم يحصل الوثوق من قوله 
  .فإنه لا يقبل قوله و إن قلنا بالقبول في الأول کلمكان الاستصحاب هنا

من هنا  ، ولو كان ثقة أو حصل الوثوق و الإطمئنان من قوله قبل  ،نعم 
فقيرا و في آخــر غنيــا و اشــتبه تقــدم يظهر حال ما إذا علم أنه كان في زمن 

استصــحاب بقــاء كــل مــن الفقــر و الغنــاء ســاقط  ، فــأنأحدهما على الآخر 
كان التاريخ الزمنــي لكليهمــا مجهــولا أم كــان لأحــدهما  ، سواءبالمعارضة 

، معلوما دون الآخر ،فعندئذ إن حصل الوثوق بالفقر من قوله فهو المطلوب 
  رض أنه ثقة و لا يطمئن بكذبه .إلا فلا أثر له ،إلا إذا ف و

إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه مــن الزكــاة حيــا ) : ٥٢( مسألة 
يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه و إلا لم ،. نعمكان أم ميتا 

إذا امتنــع  ، وإلا إذا بلغت التركة على نحو لا يكون التالف مضــمونا  يجز ،
 ، وي جواز الإحتساب إشكال و إن كــان الجــواز أظهــر الورثة من الوفاء فف

أتلفهــا متلــف لا  ، أوكذا إذا غصب التركــة غاصــب لا يمكــن أخــذها منــه 
  يمكن استيفاء بدلها منه .
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لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكــاة ،بــل يجــوز ) : ٥٣( مسألة 
صلحة الفقير يجوز صرفها في م ، والإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية 

  كما إذا قدّم إليه تمر الصدقة فأكله .
ــألة  ــاة ) : ٥٤( مس ــوان الزك ــاب بعن ــن النص ــدارا م ــك مق ــع المال إذا دف

جــب عليــه اســترجاعه منــه و ، وباعتقاده أنه فقير ثم بان أنــه غنــي  لشخص،
، إن كانــت تالفــة  ، وصرفه في مصرفها إذا كانت العين الزكوية باقية عنده 

إليه بعد الفحص و الإجتهاد و التأكد أو كان بــأمر المجتهــد  كان الدفع فأن
 ، فــأنأو المأذون من قبله فلا ضــمان عليــه ،علــى أســاس أنــه لا موجــب لــه 

بكلمة أنــه  ، ولم يكن فلا مبرر له  ، فإذاالموجب هو التفريط و التقصير فيه 
و إذا دفع الزكاة إلى غير موردها واقعــا مــن دون أن يقــوم بعمليــة الفحــص 

لا  ، وتحصيل الحجة فهو ضامن إذا تلفت لصــدق التفــريط و التقصــير فيــه 
فرق في ذلك بين أن يكــون الــدفع إلــى غيــر العــارف أو إلــى العــارف غيــر 

أما إذا دفعها إليه بعــد عمليــة الفحــص و تحصــيل الحجــة ثــم  ، والمستحق 
لــى انكشف الخلاف فلا ضمان عليه إذا تلفت ،كما أنه لا ضمان إذا دفعها ا

المجتهد الجامع للشرائط أو المأذون من قبله و تلفت عنده قبل إيصالها إلى 
إنه يجوز للدافع أن يرجع إلى القابض إذا كان القــابض يعلــم  ، ثمأصحابها 

كــذلك إذا كــان شــاكا فــي  ، وبأن ما قبضه زكاة و هي محرمة علــى الغنــي 
أما إذا  ، و الفرضين حرمتها عليه و يطالبه ببدلها من المثل أو القيمة في كلا

كان جاهلا بها مركبا أو تخيل أن ما دفعه إليه هدية و ليس بزكاة فــلا يحــق 
بأن دفــع  -للدافع أن يرجع إليه کلأن الدافع حينئذ إن كان مقصرا في ذلك 
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عندئذ لو دفع القــابض  ، وفالضمان عليه  -الزكاة من دون فحص و تحقيق 
ـــدافع و  ـــى ال ـــع إل ـــه أن يرج ـــاة فل ـــا الزك ـــا تطبيق ـــالعوض عنه ـــه ب   يطالب

إن لم يكن الدافع مقصرا فيه فلا ضمان  ، ولقاعدة رجوع المغرور إلى الغار 
لا فرق في ذلك بين أن يكون الدافع هو  ، ولا على القابض و لا على الدافع 

و كذلك الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه لــيس مصــرفا  المالك أو غيره ،
هاشــميا إذا  ، أومثل أن يكون ممن تجب نفقتــه  ، للزكاة من غير جهة الغنى

  كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.
ــث: ــا : الثال ــاملون عليه ــبطها الع ــاة و ض ــذ الزك   و هــم المنصــوبون لأخ

  و حسابها و إيصالها إلى الإمام عليه السّلام أو نائبه العام أو إلى مستحقها .
ــع: ــوبهم : الراب ــذينالمؤلفــة قل   يضــعف اعتقــادهم  و هــم المســلمون ال

، عطون من الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم ، فيبالمعارف الدينية 
معاونــة  ، أوالكفار الذين يوجب إعطــاؤهم الزكــاة مــيلهم إلــى الإســلام  أو

  المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار .
   و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابةالرقاب : الخامس:

 ، وعطون من الزكاة ليؤدوا مــا علــيهم مــن المــال، فيمطلقة أو مشروطة 
شترون و يعتقون ،بل مطلق عتــق العبــد إذا ، فيالعبيد الذين هم تحت الشدة 

  لم يوجد المستحق للزكاة ،بل مطلقا على الأظهر .
و هم الذين في ذمتهم ديون الناس و كانوا عاجزين الغارمون :السادس:

كانوا متمكنين من قوت سنتهم بالفعل أو بــالقوة  ، سواءقتها عن أدائها في و
أم لم يكونوا متمكنــين مــن ذلــك ،هــذا شــريطة أن لا تكــون تلــك الــديون 
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على ذلك فلــو كــان علــى الغــارم ديــن لمــن عليــه  ، ومصروفة في المعصية 
الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ،بل يجوز أن يحتسب ما عنده مــن الزكــاة 

كون له ثم يأخــذه مقاصــة وفــاء عمــا عليــه مــن الــدين و إن لــم في، للمدين 
لا يوكله في قبضها و لا يجب إعلام الغارم  ، ويقبضها المديون و هو الغارم 

اما إذا كان الدين لشخص آخر فهل يجــوز لمــن عليــه الزكــاة أن  ، وبذلك 
  يؤدي دينه من الزكاة عنده ابتداء و من دون اطلاعه أو لا ؟

أما إذا كــان حيــا فــلا  ، والمدين إن كان ميتا جاز له ذلك  أنوالجواب:
أما كفاية ذلك من دون الإذن منه منوطة  ، ويجوز إلا باذن الحاكم الشرعي 

  بتوفر أحد أمرين :
يقــبض مــن  ، وأن تكون لمن عليــه الزكــاة ولايــة علــى المــدين الاول:

  الزكاة ولاية عنه ثم يفي بها دينه .
ن ولاية على المدين و يقبض الزكاة من قبله ولاية أن تكون للدائالثاني:

الكفاية منوطة  ، فإذالكن كلا الأمرين غير ثابت  ، وثم يستملكه وفاء للدين 
لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه  ، وبالإذن من الحاكم الشرعي 

ي إن لــم يجــز إعطــاؤه لنفقتــه أو يفــ ، والزكاة جاز له اعطاء منها لوفاء دينه 
  دينه عنه ابتداء بإذن الحاكم الشرعي . 

و هــو جميــع ســبل الخيــر كبنــاء القنــاطر ،و  ســبيل اللّــه تعــالى: الســابع:
نحوهــا مــن  ، ورفع الفســاد  ، وإصلاح ذات البين  ، والمدارس و المساجد 

كان من الجهــات  ، سواءالجهات العامة ،بل الأظهر شموله لكل عمل قربي 
ل شخص إلى الحج إذا لــم يــتمكن منــه بغيــر بغيــر العامة أم الخاصة كإرسا
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  بناء دار لعالم و هكذا . ، أوالزكاة 
الذي نفذت نفقته ،بحيث لا يقدر على الذهاب الــى  ابن السبيل: الثامن:

بيع ماله  ، أودفع له ما يكفيه لذلك ،بشرط أن لا يتمكن من الاستدانة، فيبلده
أن مــن  قد تســأل:، وصلة سفرهإلا فهو متمكن من موا ، والذي هو في بلده 

نفــدت  ، فــإذاسافر سفر معصية و بعد الإنتهاء منه أراد أن يرجع إلــى بلدتــه 
نفقته في هذه الحالة و لا يتمكن من الرجوع فهل يجوز إعطاؤه من الزكــاة 

  بمقدار الكفاية اللائقة بحاله أو لا ؟
عــد نعــم إذا تــاب و نــدم فــلا يب أنه لا يجــوز علــى الأحــوط، والجواب:

   جوازه.
بان العــدم جــاز لــه  ، ثمإذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ) : ٥٥( مسألة 

 ، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالما بالحال  ، واسترجاعها 
  إلا لم يجز الاسترجاع .

ســها  ، فــأنإذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره ) : ٥٦( مسألة 
 ، وإن كانت العين باقية  ، ولا يجوز استردادها  ، وآخر أجزأ فأعطاها فقيرا 

لكن كان آثما بمخالفة  ، وفالظاهر الإجزاء أيضا -متعمدا -إذا أعطاها غيره 
  و وجبت عليه الكفارة .  نذره ،

  
  المبحث الثاني

  في أوصاف المستحقين
  و هي امور:
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   الإيمان: الاول:
تعطــى أطفــال  ، وسهم الفقــراء  كذا المخالف من ، وفلا تعطى الكافر 
إن كان  ، وكان بنحو التمليك وجب قبول وليهم  ، فأنالمؤمنين و مجانينهم 

بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي إن كان لهم 
  ولي .

استبصــر  ، ثــمإذا أعطــى المخــالف زكاتــه أهــل نحلتــه ) : ٥٧( مســألة 
  المؤمن أجزأ . و إن كان قد أعطاها أعادها،

   أن لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط: الثاني:
كون الدفع إليه ، فيمنها  يو هو من يصرف الزكاة في المعاصي إذا أعط

حينئذ إعانة على الإثم ،كما أن الأحوط لزومــا عــدم إعطــاء الزكــاة لتــارك 
  المتجاهر بالفسق . ، أوشارب الخمر ، أوالصلاة 

   ممن تجب نفقته على المعطي:أن لا يكون  الثالث:
الأولاد و إن ســفلوا مــن الــذكور أو الأنــاث و  ، وكــالأبوين و إن علــو 

يجوز إعطاؤهم منها  ، فلاو المملوك -إذا لم تسقط نفقتها  -الزوجة الدائمة 
يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ،كما إذا كــان للوالــد  ، وللإنفاق 

عمــل يجــب  ، أوكان عليه دين يجب وفاؤه  أو أو للولد زوجة أو مملوك ،
أما إعطاؤهم للتوسعة زائــدا علــى  ، وأداؤه بإجارة و كان موقوفا على المال 

عدم جوازه ،إذا كان عنــده مــا -إن لم يكن أقوى -النفقة اللازمة فالأحوط 
إلا لــم يجــز  ، ويوسع به عليهم ،هذا شريطة أن تكون التوسعة لائقة بحالــه 

  ن أجلها .إعطاء الزكاة م
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يجوز لمن وجبت نفقته على غيــره أن يأخــذ الزكــاة مــن ) : ٥٨( مسألة 
 لم يكن بــاذلا، ، أوغير من تجب نفقته عليه ،إذا لم يكن قادرا على الإنفاق 

لا يجــوز  ، وبل و كذا إذا كان بــاذلا مــع المنــة غيــر القابلــة للتحمــل عــادة 
بل مع إمكان إجبــاره إذا للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ،

أما بالنســبة إلــى ســائر الســهام  ، وهذا بالنسبة إلى سهم الفقراء  كان ممتنعا .
فيجوز صرفها فيه ،كمــا إذا كــان عنــده عمــل قربــي لا  فإن كان موردا لها ،

  يتمكن من إنجازه بغير الزكاة أو ابن سبيل .
كــان  ، ســواء يجوز دفع الزكاة إلى الزوجــة المتمتــع بهــا) : ٥٩( مسألة 

 ، أماكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه  ، والدافع الزوج أم غيره 
الأظهر العدم کلتمكنهــا مــن الخــروج عــن  ، وإذا كان بالنشوز ففيه إشكال 

  النشوز و معه كانت غنية .
يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج و لــو كــان للإنفــاق ) : ٦٠( مسألة 

  عليها .
إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفــع الزكــاة إليــه ) : ٦١( مسألة 

  من غير فرق بين القريب و الأجنبي .
يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب ) : ٦٢( مسألة 

اســتحبابا  -إن كان الأحوط  ، وعليه نفقته ،إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه 
  الترك . -

   هاشميا :أن لا يكون  الرابع:
لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من  ، وإذا كانت الزكاة من غير هاشمي 
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لا بــأس بتصــرفهم فــي  . نعــمسائر السهام حتى سهم العــاملين و ســبيل اللّــه 
ــزوار و  ــازل ال ــل المســاجد و من ــت مــن الزكــاة مث ــاف العامــة إذا كان الأوق

  المدارس و الكتب و نحوها .
ي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين يجوز للهاشم) : ٦٣( مسألة 

قــد  ، والسهام أيضا ،كما يجوز له أخذ زكاة غيــر الهاشــمي مــع الإضــطرار 
بلــغ الإضــطرار  ، فــإذاحدد الإضطرار فــي الروايــة بمــا يســوغ أكــل الميتــة 

  الهاشمي بهذه المرتبة جاز له الأخذ بالصدقة و إلا فلا .
إلــى هاشــم بــالأب دون -رعا شــ-الهاشمي هو المنتســب ) : ٦٤( مسألة 

، و أما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي  الأم ،
  كذا الخمس . و

المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة ) : ٦٥( مسألة 
المال و زكاة الفطــرة أمــا الصــدقات المندوبــة فليســت محرمــة ،بــل و كــذا 

لكفارات ورد المظــالم و مجهــول المالــك و اللقطــة و الصدقات الواجبة كا
  للفقراء . منذور الصدقة و الموصى به 

بالشــياع الموجــب  ، والبينة  ، ويثبت كونه هاشميا بالعلم ) : ٦٦( مسألة 
إذا دفــع  -في براءة ذمــة المالــك  ، ولا يكفي مجرد الدعوى  ، وللاطمئنان 

دم البــراءة علــى أســاس أن دعــواه الأظهر ع ، وإشكال  -الزكاة إليه حينئذ 
الهاشمية لو كانت حجة لم يجز لغير الهاشمي دفع زكاته إليه ،فعندئذ و إن 

حينئذ فإذا  ، ولم يثبت كونه هاشميا إلا أنه لم يثبت كونه غير هاشمي أيضا 
  دفع زكاته إليه كان يشك في براءة ذمته فمقتضى الأصل عدم البراءة . 
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  فصل 
  كاةفي بقية أحكام الز

لا  ، ولا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ) : ٦٧( مسألة 
جوز إعطاؤها لشــخص ، فيلا مراعاة أقل الجمع  ، وعلى أفراد صنف واحد 
  واحد من صنف واحد .

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلــى بلــد آخــر شــرعا إذا لــم ) : ٦٨( مسألة 
ودا فيــه و لكــن نقلهــا إنمــا كــان موجــ ، أويكن المستحق موجودا في البلد 

قد تسأل :أن مؤنة النقل في هذه الحالة هل  ، ويكون لغرض صحيح و أهم 
  هي على الناقل أو على الزكاة ؟

  لا يبعد أن تكون على الزكاة ،على أساس أن النقــل إنمــا هــو والجواب:
أمــا إذا  ، ومــع ذلــك فالاحتيــاط لا يتــرك  ، ولمصلحتها لا لمصلحة الناقــل 

  ي الطريق فهل عليه ضمان ؟تلفت ف
الظاهر أنــه لا ضــمان عليــه کــلأن الضــمان إنمــا يــدور مــدار والجواب:

الفرض أنه لا تقصير له فيه ،حيث إنــه كــان  ، والتقصير في النقل و التفريط 
  .لمصلحة أهم و هو جائز شرعا

  إذا كــان المســتحق موجــودا فــي البلــد و لــم يكــن نقلهــا لغــرض ،نعــم 
إذا تلفت في الطريق كان ضمانها على المالك الناقــل  صحيح و أهم فعندئذ

،على أساس أنه لا يجوز له النقــل فــي هــذه الحالــة ،هــذا نظيــر مــا إذا كــان 
المستحق موجودا في البلد و لكنه تسامح و أخر دفعها إليــه يومــا بعــد آخــر 

على هذا  ، وه ضامن باعتبار أن التلف مستند إلى تقصيره ، فأنإلى أن تلفت 
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ز النقل إذا لم يكن المستحق موجودا في البلــد أو كــان النقــل لغــرض فيجو
أما إذا كان موجودا فيه و لم يكن النقل لغرض صحيح و  ، وصحيح و أهم 

  .نقلها و الحال هذه و تلفت فهو ضامن ، فلوأهم فلا يجوز شرعا 
إذا كان النقل بأمر من الحاكم الشرعي فلا ضمان لو تلفت ،كما أن  نعم

  لنقل على الزكاة .اجرة ا
إذا كان له مال في غير بلد الزكــاة جــاز دفعــه زكــاة عمــا ) : ٦٩( مسألة 

كذا إذا كان له دين فــي ذمــة  ، وعليه في بلده و لو مع وجود المستحق منه 
لا  ، وجــاز احتســابه عليــه مــن الزكــاة إذا كــان فقيــرا  شخص في بلد آخــر،

لإحتســاب بــإذن الحــاكم شريطة أن يكون هذا ا ء من ذلك،إشكال في شي
  الشرعي .

إذا قبض الحاكم الشرعي الزكــاة بعنــوان الولايــة العامــة ) : ٧٠( مسألة 
دفعها الى غيــر  ، أوبرئت ذمة المالك و إن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه 

  المستحق .
يجوز أن ،. نعملا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ) : ٧١( مسألة 

جاء الوقت احتسبه زكاة بشــرط  ، فإذابل وقت الوجوبيعطي الفقير قرضا ق
كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى  بقائه على صفة الإستحقاق،

إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض  ، وذمة الفقير قرضا  يبقى ما في  ، وغيره
  كذلك النقص عليه إذا نقص . ، وزيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك 

كان مع  ، فأنإذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ) : ٧٢( مسألة 
 ، وعدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك 
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للحــاكم الشــرعي  ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضــامن
 و ،رجع على المالك رجع هــو علــى المتلــف  ، فأنالرجوع على أيهما شاء 

  إذا رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .
العبادة متقومــة بالنيــة بتمــام  ، والزكاة عبادة على الأظهر ) : ٧٣( مسألة 

  عناصرها الثلاثة :
نريد بها إضافة العمــل إلــى اللّــه تعــالى و لــو ارتكــازا  ، ونية القربة  - ١

زكــاة و دفعهــا نوى المالك إخراج ال ، فلوبمعنى وجودها في أعماق النفس 
إلى أهلها من ماله بقصد القربة ،أي :بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه كفــى و إن 
غفل عن هذه النية حين الدفع و الإيصال إلى الأهل مباشرة أو بالواسطة مــا 
 دامت النية كامنة في أعماق نفسه ،على نحــو لــو ســأله ســائل مــا ذا تعمــل؟

قــد  ، وهلها و إن كــان ذلــك بالوكالــة لانتبه فورا إلى أنه يعطي زكاته إلى أ
 تسأل :أن المالك إذا و كل غيره في دفع الزكــاة عــن مالــه و إخراجهــا منــه،

  فهل النية على المالك أو على الوكيل ؟
أنها على المالك على أساس أنه المــأمور و الموظــف بالقيــام والجواب:

قيامه بــذلك  بدفع الزكاة و إخراجها ،غاية الأمر على نحو أعم من أن يكون
 تصدى المالــك لــذلك مباشــرة كــان أم وكالــة، ، فإذابالمباشرة أو بالوكالة 
و إن غفل و ذهل بعد ذلك عن هذه النية ،إلا أن هــذا  فعليه أن ينوي القربة،

الوكيل بمــا أنــه  ، والذهول و الغفلة لا يضر ما دامت النية كامنة في أعماقه 
قصده التقرب به کلأنه لا يكون مقربا يقوم بالعمل من قبل الموكل فلا أثر ل

  له ،بل إنه لو نوى الرياء به لم يضر بصحته إذا نوى المالك القربة .
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الرياء فــي العبــادة  ، فأننريد بها عدم قصد الرياء  ، ونية الإخلاص  - ٢
  محرم و مبطل لها .

  قصد الإســم الخــاص و العنــوان المخصــوص للواجــب المميــز لــه  - ٣
  شرعا .

لعناصر الثلاثة لا بد أن تكــون مقارنــة للعبــادة مــن البدايــة إلــى و هذه ا
  . و لا يجوز تأخيرها عن أول جزء من أجزائها و إلا لبطلت  النهاية ،
لا يضر ذهول المكلف و غفلته عنها  ، ولا مانع من تقديمها عليها  ،نعم

  حين العمل مادامت النية كامنة في نفسه ارتكازا .
ــل فــي أداء الزكــاة ،كمــا يجــوز يجــوز ) : ٧٤( مســألة  ــك التوكي للمال

نــوي المالــك القربــة حــين الــدفع إلــى ، فيالتوكيل في الإيصال إلــى الفقيــر 
 ، والوكيل أو حين أمره بــإخراج الزكــاة مــن النصــاب و دفعهــا إلــى أهلهــا 

يكفي بقاء هذه النية في نفس المالك ارتكازا و إن كان فعــلا غــافلا عنهــا و 
  ذاهلا .

يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقــبض عنــه الزكــاة ) : ٧٥( مسألة 
تبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل و ان تلفت فــي  ، ومن شخص أو مطلقا 

  يده .
الأقــوى عــدم وجــوب دفــع الزكــاة إلــى الفقيــه الجــامع ) : ٧٦( مســألة 

  .للشرائط في زمن الغيبة و إن كان ذلك أولى و أفضل 
جوب دفع الزكاة إليه على أساس إجتهاده و نظره إذا أفتى فقيه بو ،نعم 

أمــا  ، وذلك واجبا على مقلديه دون غيرهم كسائر فتاويه  ، كانفي المسألة 
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إذا حكم بذلك من باب الولاية لما يرى فيه مــن المصــلحة فهــو نافــذ علــى 
أكــانوا مــن المقلــدين لــه أم لا و إن كــان ذلــك الحكــم منــه  ، سواءالجميع 

ه في المسألة ،حيث إن اجتهاده فيها عدم وجوب دفع الزكاة مخالفا لاجتهاد
  إليه .

 ه الوفــاة ،تتجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدرك) : ٧٧( مسألة 
ذا كــان الــوارث مســتحقا جــاز إ ، والخمس و سائر الحقوق الواجبة و كذا 

  احتسابها عليه و إن كان واجب النفقة على الميت حال حياته .للوصي 
، يكره إعطاء الفقير مــن الزكــاة أقــل مــن خمســة دراهــم) : ٧٨( مسألة 

 الفضة أم في الــذهب، ، فيكان في النصاب الأول أم الثاني أم الثالث  سواء
  أم في غيرهما من الأنعام الثلاثة و الغلات الأربع . 

كــان  ، ســواءيستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالــك  ) : ٧٩( مسألة  
فــي الفقيــه  -اســتحبابا  -بــل هــو الأحــوط  ه أم العامل أم الفقير،الآخذ الفقي

  الذي يأخذه بالولاية .
كمــا أن  الأولى تخصيص أهل الفضل بزيــادة النصــيب ،) : ٨٠( مسألة 

مــن لا يســأل علــى مــن  ، وترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم الأولى 
حــات قــد ه مرجهــذ ، وصدقة المواشي على أهل التجمل صرف  ، ويسأل 

  يزاحمها مرجحات أهم و أرجح .
طلب رب المال من الفقير تملك ما الأحوط وجوبا أن لا ي) : ٨١( مسألة 

  .أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
بــأس و لا كراهــة ،كمــا لا الفقير بيعه منه بعد تقويمه فلا إذا أراد  ،نعم 
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  اث و غيره .ميرلى ملكه إذا ملكه بسبب قهري ،من كراهة في إبقائه ع
  

  المقصد الرابع
  زكاة الفطرة

الغناء فــلا تجــب  ، وو يشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي 
أما المجنــون إذا كــان غنيــا فــالأحوط لوليــه أن يــدفع زكــاة  ، وعلى الفقير 

و أما العبد فعلى القول بأنه يملك فتجب عليه الفطــرة علــى  فطرته من ماله ،
ه فــالأظهر أمــا فيــ ، وء عليه ،هذا في غيــر المكاتــب شي إلا فلا ، والأحوط 

في اشتراط  ، وفرق بين أن يكون مطلقا أو مشروطا وجوب الفطرة عليه بلا 
يعتبر في وجوب الفطرة أن يكون  ، والوجوب بعدم الإغماء إشكال بل منع 

و دخــل شــهر  انتهــى ، فإذاالشخص واجدا للشروط قبل انتهاء شهر رمضان 
اجدا لها للشروط لم تجب الفطرة عليه و إن أصبح ويكن واجدا  شوال و لم

 ، فــأنهذا فإذا توفرت الشــروط مقارنــة للغــروبعلى  ، وبعد خروج الشهر 
أمّا إذا كان توفرها  ، ولشهر شوال وجبت الفطرة كان ذلك قبل رؤية الهلال 

يــاط إن كــان الاحت ، وفالأقرب عدم وجوبها  مقارنة لرؤية الهلال أو بعدها،
  في إخراجها.
أيضا ،إذا لم يكن عنده إلا صاع  يستحب للفقير إخراجها) : ٨٢( مسألة 

 -الأحــوط  ، وهو على آخر يديرونها بينهم ، ثمتصدق به على بعض عياله 
 -عنــد انتهــاء الــدور التصــدق علــى الأجنبــي ،كمــا أن الأحــوط -استحبابا 
الــولي لنفســه و يــؤدي إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخــذه  -استحبابا 
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عنه،على أساس أنه لو أخذه منه ولاية فعندئذ جــواز التصــدق عنــه يتوقــف 
  مفسده له . على أن لا تكون فيه 

لا  ، وإذا أسلم الكــافر بعــد الهــلال ســقطت الزكــاة عنــه ) : ٨٣( مسألة 
تجب فيها النية على النهج المعتبــر فــي  ، وتسقط عن المخالف إذا استبصر 

  العبادات.
يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن  ) : ٨٤مسألة  (

 مسلما أم كافرا، اجب النفقة كان أم غيره ،قريبا أو بعيدا،، وكل من يعول به 
صغيرا أم كبيرا ،بل الظاهر الإكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لــو فــي وقــت 

العيــد و إن لــم كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقــي عنــده ليلــة  يسير ،
إذا دعــا  ، أمــاكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحــوط لزومــا  ، ويأكل عنده 

لم تجب فطرته على من  ، وشخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال 
  دعاه .

إذا بذل لغيره مالا يكفيه فــي نفقتــه لــم يكــف ذلــك فــي ) : ٨٥( مسألة 
  ع من التابعية .عتبر في العيال نو، فيصدق كونه عياله 

إذا لــم ،. نعــممن وجبت فطرته علــى غيــره ســقطت عنــه ) : ٨٦( مسألة 
يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف 

، كذلك إذا كان المعيل فقيرا  ، وفالأظهر وجوب إخراجها عليه  عنه واقعا ،
  ئر الشروط .ها تجب على العيال إذا كان غنيا و واجدا لسافأن

 ، وإذا ولد له ولد بعد خروج الشهر لم تجب عليه فطرته ) : ٨٧( مسألة 
كانوا  ، فأنأما إذا ولد له مولود قبل خروجه أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة 
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إذا لــم يعــل بهــم  ، وإلا فعلى من عال بهم  ، وعيالا له وجبت عليه فطرتهم 
ت غنيــة و واجــدة لســائر أحــد وجبــت فطــرة الزوجــة علــى نفســها إذا كانــ

  و أما المملوك ففيه التفصيل المتقدم . لم تجب على المولود ، ، والشروط
صــدق عليــه عنــوان  ، فــأنإذا كان شخص عيــالا لاثنــين ) : ٨٨( مسألة 

غاية الامر  العيلولة لكل منهما مستقلا وجبت فطرته على كل منهما كذلك،
إن لم يصدق عليــه عنــوان  ، وا أنها تسقط عن ذمة كل منهما بقيام الآخر به

العيلولة لكل منهما لم تجب فطرته على اي منهما کــلأن الواجــب إنمــا هــو 
المفروض أنه ليس عيالا لا لهذا و لا لذاك بــل  ، وفطرة العيال على المعيل 

على هذا  ، والمجموع ليس فردا ثالثا  ، ويعني للمجموع  هو عيال لهما معا ،
ليهما لكانت واجبة علــى المجمــوع ،لا أن نصــفها فلو كانت فطرته واجبة ع

واجب على أحدهما و نصفها الآخر واجب على الآخر کلأن الفطرة واجبة 
، وجوب كل جزء منها وجوب ضمني لا وجوب مستقل  ، وبوجوب واحد 

  لكن مع هذا لا يترك الاحتياط . و
 الضابط في جنس الفطرة أحد أمرين :إمــا أن يكــون مــن) : ٨٩( مسألة 

يكــون مــن  ، أوالغذاء الغالب في البلــد كــاللبن و الزبيــب و الأرز و نحوهــا 
إن لــم يكــن مــن الغــذاء  ، والحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيــب أو الأقــط 

الغالب فيه .فالفطرة إذا كانت من أحد هذه الأطعمة الخاصة فهــو يجــزئ و 
بــد أن  ، فــلا أمــا إذا لــم تكــن مــن أحــدها ، وإن لم يكن من القوت الغالب

أن  -لزوما  -و الأحوط  تكون من القوت الغالب في البلد و إلا فلا يجزئ ،
، يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمها من الأثمان  ، ويكون صحيحا 
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  بلد الإخراج لا بلد المكلف . ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب  و
أربعة أمداد و كل مد مائــة هو  ، والمقدار الواجب صاع ) : ٩٠( مسألة 

و ثلاثة و خمسون مثقالا صيرفيا و ربــع ربــع مثقــال المســاوي لثلاثــة أربــاع 
لا  ، والكيلو تقريبا ،و مقدار الصاع بحســب الكيلــو ثــلاث كيلــوات تقريبــا 

يجزي ما دون الصاع من الجيد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير 
لا يشــترط اتحــاد مــا  ، ومــن جنســين  كما لا يجزي الصــاع الملفــق الجيد ،

لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم  ، ويخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله 
  مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

  
  فصل

يمتــد إلــى أن يصــلي  ، ووقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيــد 
مــن لــم ،. نعملا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصــلاة  ، وصلاة العيد 

يصل صلاة العيد جاز لــه تــأخير إخراجهــا إلــى الــزوال و إن كانــت رعايــة 
و أما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان  الاحتياط أولى و أجدر ،

لم يــدفع و لــم يعــزل حتــى  ، فأنفي زكاة الأموال  كما مرّ لغرض عقلائي،
  د القربة المطلقة .الإتيان بها بقص -استحبابا  -فالأحوط  زالت الشمس ،

إن كــان  ، والظــاهر جــواز تقــديمها فــي شــهر رمضــان ) : ٩١( مســألة 
  التقديم بعنوان القرض . -استحبابا  -الأحوط 

يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو مــن ) : ٩٢( مسألة 
الظاهر أن العزل لا يتحقق بتعيينها في مقدار من ماله علــى  ، والنقود بقيمتها 
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  كذلك لا يتحقق في المال المشترك بينه و بين غيره . ، والإشاعة  نحو
إن أخر دفعها إلى  ، ويجوز تبديلها  ، فلاإذا عزلها تعينت ) : ٩٣( مسألة 

  .المستحق مع وجوده و تسامح و تماهل في ذلك إلى أن تلفت ضمنها 
إذا كان التأخير لغرض صحيح و أهم و تلفت لــم يضــمنها ،علــى  ،نعم 

أن الضمان و عدمه يدوران مدار صدق التفريط و عدمــه كمــا تقــدم  أساس
  في زكاة المال .

لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجــود المســتحق ) : ٩٤( مسألة 
   و أما مع عدم وجوده فهل يجوز ذلك ؟ فيه ،

إذا كان هناك فقراء من غير -على الأظهر -أنه لا يجوز أيضا والجواب:
 ه حينئذ يقسمها بينهم شريطة أن لا يكونوا مــن النواصــب ،فأن ،أهل الولاية 

نعم إذا كانت هناك مصلحة أهم جاز النقل ،كما أن للفقيه ذلك إذا رأى فيه 
مصرفها مصرف الزكــاة مــن الأصــناف الثمانيــة علــى الشــرائط و مصلحة و 
  المتقدمة .

رة تحــل فطــ ، وتحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشــمي ) : ٩٥( مسألة 
كــان  ، فلوالعبرة على المعيل دون العيال  ، والهاشمي على الهاشمي و غيره 

إذا كان المعيــل  ، والعيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي 
  هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .

يجوز إعطاؤها الى المستضعف مــن أهــل الخــلاف عنــد ) : ٩٦( مسألة 
  قدرة على المؤمن . عدم ال

يجــوز للمالــك أن يتــولى دفعهــا إلــى الفقــراء مباشــرة أو ) : ٩٧( مسألة 
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بالتوكيل ،و على كلا التقديرين هو بنفسه يتولى النية كمــا تقــدم فــي زكــاة 
  المال .

إلا  أن لا يدفع للفقير أقل من صــاع،-استحبابا -الأحوط ) : ٩٨( مسألة 
  إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .

ينبغي التــرجيح  ، والجيران  ، ثميستحب تقديم الأرحام ) : ٩٩مسألة  (
  بالعلم و الدين و الفضل .

  و الحمد للّه ربّ العالمين العالمو اللّه         
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  كتاب الخمس
  و فيه مبحثان :

  :المبحث الأول
  فيما يجب الخمس فيه 

  و هي امور :
   الغنائم : الاول:

ال من الكفار الذين يحل قتالهم ،يجب فيها الخمــس إذا المأخوذة بالقت
كــان  ، فــأنأما إذا كان من دون إذنه  ، وكان القتال بإذن الإمام عليه السّلام 

في زمن الحضور مع إمكان الإستئذان منه و مع ذلك لــم يســتأذن ،فالغنيمــة 
لفقيــه كــان بــإذن ا ، فــأنإن كان في زمن الغيبــة  ، وكلها للإمام عليه السّلام 

إن كان من دون إذنه فالأظهر إنها للإمــام  ، والجامع للشرائط ففيها الخمس 
أجــل الــدعوة ن أن يكون القتال من لا فرق في ذلك بي ، وعليه السّلام أيضا 

من أجل الدفاع عن بلــد الإســلام عنــد هجــومهم  ، أوإلى الإسلام أو غيرها 
غنــائم المنقولــة أو ل هــو مخــتص بالقد تسأل :أن وجوب الخمس ه. وعليه 

  ا كالأراضي و الأشجار و نحوها ؟يشمل غير المنقولة أيض
ذلك أن وجوب الخمس يتحصل من  ، وأن الشمول غير بعيد والجواب:

  الغنائم مشروط بشرطين :في 
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الإمام و الآخر أن يكون بأمر  راقة الدماء ،إأحدهما :أن تكون بالقتال و 
الجامع للشرائط في زمن  إذن الفقيه ، و عليه السّلام و إذنه في زمن الحضور

على هذا فالغنيمة كلهــا تقســم  ، وو إلا فهي كلها للإمام عليه السّلام  الغيبة ،
خمس منها للّه و للرسول صلّى اللّــه عليــه و آلــه و أربعــة أخمــاس  أخماسا،

أمــا إذا  ، والمنقــولات اتلين ،هذا إذا كانت الغنيمــة مــن منها تقسم بين المق
  مـــن غيرهـــا فتبقـــى أربعـــة أخمـــاس منهـــا فـــي ملـــك المســـلمين  كانـــت

و قد تسأل :أنه إذا غار المسلمون على الكفار و أخذوا أموالهم فهل تــدخل 
  في الغنائم ؟

بــإذن ولــي الأمــر و إلا فهــي  أنها تدخل فيها إذا كانت الغارةوالجواب:
  للإمام عليه السّلام .كلها 

لقتال مــن غيلــة أو ســرقة أو ربــا أو ما يؤخذ منهم بغير ا) : ١٠٠( مسألة 
دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة ،بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء 

  اللّه تعالى .
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشــرين ) : ١٠١( مسألة 

غيره ممن هو  ، أودينارا على الأصح ،نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم 
إذا كــان فــي أيــديهم مــال  ، أماإلا وجب ردها إلى مالكها  و، محترم المال 

  للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم . 
  اخــذ وجــب  ، فــإذايجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ) : ١٠٢( مسألة  

لا يدخل  ، وتخميسه فورا كتخميس المعادن و الغوص و غنائم دار الحرب 
  ة .في خمس الفائد
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   المعدن : الثاني:
ــروزج و  ــق و الفي ــاس و العقي ــاص و النح ــة و الرص ــذهب و الفض كال

الأحوط  . والياقوت و الكحل و الملح و القير و النفط و الكبريت و نحوها 
إلحاق مثل الجص و النــورة و حجــر الرحــى و طــين الغســل و  -استحبابا  -

في الإنتفــاع بــه و  كان له خصوصية ، ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض 
لا فرق في المعدن  ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة 

بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة كما أنه لا فرق بين أن يكون مــن 
نقصد بالظاهر ما يكــون طبيعتــه المعدنيــة متكونــة علــى  ، والظاهر أو الباطن

نقصــد بالبــاطن مــا  ، و سطح الأرض و يبدو جوهره من دون جهــد و عمــل
تكون طبيعته متكونة فــي أعمــاق الأرض و لا يبــدو جــوهره مــن دون بــذل 

  جهد و عمل في سبيل الوصول إليه .
هو  ، ويشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ) : ١٠٣( مسألة 

ما بلغــت قيمــة مــا اخــرج مــن المعــدن و انجــز عشــرين دينــارا مــن الــذهب 
لا  ، وعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصــيرفي كل دينار شر ، والمسكوك 

  فرق في ذلك بين أن يكون المعدن ذهبا أو فضة أو غيرهما .
و قد تسأل :أنه هل يكفي في وجوب الخمس بلــوغ هــذا المقــدار قبــل 

  استثناء مؤنة الإخراج و التصفية أو أن يكون ذلك بعد الإستثناء ؟
 ، فإذاذكور قبل استثناء المؤنة الأظهر كفاية بلوغ المقدار الم والجواب:

  بلغ ذلك المقدار اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة . 
 ، فــإذالا يعتبر في بلوغ النصاب وحــدة الإخــراج عرفــا ) : ١٠٤( مسألة 
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كما إذا أخرج كمية منه في يوم أو أسبوع و كميــة -أخرجه دفعات متعددة 
لغ مجموع ما أخرج فــي ضــمن و ب -أخرى في يوم أو أسبوع آخر و هكذا 

إذا أخرج كميــة ،. نعمأسبوعين أو أكثر النصاب كفى في وجوب الخمس 
منه فصرفها ثم أخرج كمية أخرى فصرفها و هكذا فلا خمــس کــلأن كــل 

و المجموع و إن بلغ إلا أنــه لا وجــود لــه  واحدة منها لم تبلغ حد النصاب،
المجموع النصاب إذا كان في وجوب الخمس إنما هو ببلوغ  ، فالمعيارفعلا 

ــلا  ــودا فع ــواءموج ــددة . ، س ــات متع ــدة أم دفع ــة واح ــه دفع ــان إخراج   ك
إذا اشترك جماعــة فــي إخــراج المعــدن فهــل يكفــي بلــوغ ) : ١٠٥( مسألة 

  مجموع الحصص النصاب أو لا ؟
  الظاهر أنه لا يكفي کلأن كل فرد من أفراد المكلــف مــأمور والجواب:

  بلغت النصاب لا مطلقا . بإخراج الخمس من حصته إذا
ــألة  ــة ) : ١٠٦( مس ــة بملكي ــي الأرض المملوك ــان ف ــدن إذا ك إن المع

  لك لمالكها أو أنه ليس تابعا لها؟من توابعها و مفهل هو  خاصة،
لأرض فــي مبــدأ الملكيــة کــلأن أنه ليس تابعا لها و خاضعا لوالجواب:

من الواضــح  ، وء حياها إنما هو عملية الإئعلاقة الفرد بالأرض و مبدمصدر 
لا  ، وهذه العملية إنمــا هــو علاقــة المحيــي بــالأرض فحســب أن الناتج من 

ة التي لها يمتد أثرها إلى المعادن الموجدة فيها و غيرها من الثروات الطبيعي
و على هذا فإذا أخرجه غيره فهو له لا لمن  الأرض ،كيان مستقل في مقابل 

ــه لا يجــوز  ــه أن يقــوم بإخراجــه إذا اســتلزم ملــك الأرض ،غايــة الأمــر أن ل
يجوز له أن يقوم بذلك من طريق آخر لا يستلزم ،. نعمالتصرف في الأرض 
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هذا بخلاف المعادن أو غيرهــا مــن الثــروات الطبيعيــة فــي  ، والتصرف فيها 
فــي مبــدأ الملكيــة ،علــى ها خاضــعة لــلأرض ، فأنمفتوحة عنوة الأراضي ال

و اســتيلاء المقــاتلين عليهــا بــالقهر و أساس أن مبدأ ملكية تلك الأراضــي هــ
المعــادن أو من و من الواضح أن الإستيلاء عليها استيلاء على ما فيها  الغلبة ،

ل فــي المعــادن الموجــودة فــي أعمــاق كــذلك الحــا ، وغيرها فــي أعماقهــا 
  ملك للإمام عليه السّلام . -كالأراضي-الأراضي الموات فإنها 

غ النصــاب و عدمــه لــم يجــب عليــه إذا شــك فــي بلــو) : ١٠٧( مســألة 
  الاختبار و إن كان بإمكانه ذلك .

   الكنز : الثالث:
ه ، فأنــو هو المال المذخور في موضع ،أرضا كان أم جدارا أم غيرهمــا 

عليه الخمس .هــذا فيمــا إذا كــان المــال المــدخر ذهبــا أو فضــة  ، ولواجده 
خمس من جهة أما في غيرهما ففي وجوب ال ، ومسكوكين بسكة المعاملة 

إخراج خمسه فورا بقصــد الأعــم مــن  -وجوبا  -و الأحوط  الكنز إشكال ،
و يعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم  خمس الفائدة أو الكنز ،

وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ،مواتا كان حال الفــتح  ، سواءفعلا 
 ، وعليه أثر الأسلام أم لم يكن كان  ، سواءأم عامرة ،أم في خربة باد أهلها 

و هــو أدنــى مرتبــة نصــابي  يشترط في وجوب الخمس فيه بلــوغ النصــاب ،
إخراجــه دفعــة  لا فرق في ذلك بين  ، والذهب و الفضة في وجوب الزكاة 

ــات  ــدة أو دفع ــاب  ، وواح ــوغ النص ــه بل ــس في ــوب الخم ــي وج ــي ف   يكف
ن بعد اســتثناء المؤنــة و لكن اخراج الخمس منه يكو ، وقبل استثناء المؤنة 
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إن كــان  ، وكان معلوما ردّ المال إليه  ، فأنإن علم أنه لمالك محترم بالفعل 
كان ذات علامة مميــزّة وجــب  ، فأنمجهولا عنده جرى عليه حكم اللقطة 

و بعد السنة إذا لم يوجد فهو مخير بين التصدق مع  التعريف بها سنة كاملة ،
جــاء فهــو  ، فــأنء لــه طالــب مالــه إلــى أن يجــي الضمان و التعامل به معاملة

المطلوب و إلا فعليه أن يوصي به في وصيته ،و إن لم يكن ذا علامة أو أنــه 
فحكمه التصدق و  كان و لكن لا يمكن التعريف بها أو أنه بلا أثر و فائدة ،

ــلا  ــه فع ــك محتــرم ل ــود مال ــم بوج ــم يعل ــل  ، وإن ل ــم بوجــوده قب   إن عل
و حينئــذ فــإن علــم  ه فــي قيــد الحيــاة ،ؤلا يحتمــل بقــا مئات السنين و لكن

كــان مجهــولا  إن ، وكان معلوما رد المال إليه  ، فأنالوارث له فعلا بوجود 
ه و إن لم يعلم بوجود الــوارث لــه فعــلا فهــو لواجــد ، وفالحكم فيه كما مر 

  بكلمة :أن هنا أربعة موضوعات : ، وعليه خمسه 
  الكنز . - ١
  اللقطة . - ٢
  ه وصفا و عينا أو وصفا لا عينا .المجهول مالك - ٣
  المعروف مالكه المفقود عينا . - ٤

الكنز عبارة عن المال المدفون فــي الأرض أو الجــدار  ) : ١٠٨( مسألة 
وجــده شــخص فهــو لــه ،بــلا  ، فإذاأو غير ذلك و ليس له مالك محترم فعلا 

عارض أو في الأراضي فرق بين أن يكون في الأراضي الخربة بالأصالة أو بال
المعمــورة طبيعيــا أو بشــريا أو فــي الأراضــي الخاضــعة لمبــدأ الملكيــة 
العامة،كالأراضي المفتوحة عنوة أو الخاضعة لمبدأ الملكية الخاصة ،فعلــى 
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جميع التقادير فهو لواجده کــلأن ملكيتــه مرتبطــة بوجــود أمــرين :أحــدهما 
، لفعــل و لــو بالاستصــحاب الآخر أن لا يكون له مالك محترم با ، ووجدانه 

  يجب على واجده الخمس بشرطين : فإذا
  . سكوكين بسكة المعاملةأن يكون من الذهب أو الفضة المالاول:
  أن يبلغ النصاب .الثاني:

اللقطة بالمعنى الأخص عبــارة عــن المــال الضــائع غيــر ) : ١٠٩( مسألة 
لهــا أحكــام  ، وله مالك محترم بالفعــل و مجهــول عينــا و وصــفا  ، والحيوان
  أن على الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر امور: منها: خاصة،

  أن لا يكون جازما بعــدم جــدواه لليــأس عــن وجــدان صــاحبها . الاول:
  أن تكون ذات علامة مميزة . الثاني:

توفرت هذه الامور  ، فإذاأن لا يكون فيه تعريض النفس للخطر  الثالث:
لا فرق في ذلك بين أن تكون قيمتها أقل  ، وطول السنة  وجب عليه تعريفها

منها :أن الملتقط إذا لم يجد صاحبها بعــد التعريــف  ، ومن الدرهم أو أكثر 
سنة كاملة يكون مخيرا بين التصدق بها مع الضمان و بين جعلها في عــرض 

إلا فعليــه  ، وء لها طالب يجري عليها ما يجري على ماله حتى يجي ، وماله 
جواز تملكها على المشــهور إذا لــم تكــن  و منها: أن يوصي بها في وصيته ،

  . ذات علامة مميزة قابلة للتعريف ،و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع 
إذا وجد حيوانــا فــي البــراري أو الجبــال أو الفلــوات الخاليــة مــن  ،عمن

از لــه جــ السكان و كان ممّا لا يقوى على حفظ نفسه و الامتناع من الســباع،
  أن يأخذه بقصد التملك كالشاة و نحوها.
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المــال المجهــول مالكــه إن كــان مالكــه معلومــا عينــا و ) : ١١٠( مسألة 
إن  ، وإلا تصدق به ، وفحينئذ إن أمكن الفحص عنه وجب  مجهولا مكانا ،

  كان مجهولا عينا و مكانا فالحكم أيضا كذلك.
عينــا فحكمــه وجــوب المال المعروف مالكــه المفقــود ) : ١١١( مسألة 

قدر عليــه فهــو  ، فأنالفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه 
ء إن لــم يجــي ، وء صــاحبه إلا فهــو كســبيل مالــه حتــى يجــي، والمطلــوب

  فيوصي به و إذا انقطع الأمل فحكمه التصدق .
، إذا وجد الكنز في الأرض المبتاعة كالبساتين أو الدار ) : ١١٢( مسألة 

، ان المشتري واثقا و مطمئنا أنه من البائع المباشر وجب أن يرده إليــه ك فأن
حينئــذ  ، وإن كان واثقا و متأكدا بأنه من أحد الأيادي التــي مــرت عليهــا  و

جــب عليــه ، وفإن علم ببقاء المالك إجمالا في قيد الحياة و لو ببقــاء وارثــه 
تعيــين  ، ورجع القرعــة إلا فالم ، وعرفه واحد منهم فهو له  ، فأنتعريفه لهم
إن علم بعدم بقاء مــدخره فــي قيــد الحيــاة و لا يعلــم بوجــود  ، والمالك بها 

 ، والوارث له ،فعندئذ إن لم يعرفه أحد هولاء فهو لواجــده و عليــه خمســه 
كذلك الحال إذا وجده في ملك شخص آخــر كــان تحــت يــده بإجــارة أو 

  نحوها .
لم  ، فأنفي جوفها مالا عرفه البائعإذا اشترى دابة فوجد ) : ١١٣( مسألة 

، شريطة أن لا يعلم بأن له مالكا موجودا فعلا و لكنه مجهول  يعرفه كان له ،
كذا الحكم  ، وإلا فيدخل في اللقطة و تترتب عليه أحكامها التي تقدمت  و

أما إذا اشترى سمكة و  ، ومما كان تحت يد البائع  في الحيوان غير الدابة ،
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إذا لم يعلم بأنه ملك لمالك  فهو له من دون تعريف ، ا مالا ،وجد في جوفه
لا يجب في جميع ذلك  ، وإلا جرى عليه ما مر من الأحكام  ، ومحترم فعلا 

  الخمس بعنوان الكنز بل يجري عليه حكم الفائدة و الربح .
   الغوص : الرابع:

وه ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره ،لا مثل السمك و نحــ
  فالأظهر وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته دينارا . من الحيوان،
إذا اخرج بآلة من دون غــوص فــالأظهر جريــان حكــم ) : ١١٤( مسألة 

  الغوص عليه .
الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكــم البحــر بالنســبة ) : ١١٥( مسألة 

  إلى ما يخرج منها بالغوص .
جــوب الخمــس فــي العنبــر إن أخــرج لا إشــكال فــي و) : ١١٦( مسألة 

  بل الأظهر وجوبه فيه إن اخذ من وجه الماء أو الساحل . بالغوص ،
   الأرض : الخامس:

ه يجب فيها الخمــس علــى ، فأنالأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 
 ، ولا فرق بين الأرض الخالية و أرض الزرع و غيرها كالبساتين  ، والأقوى

أو الحمام أو الدكان ،فهل يجب الخمس فــي أراضــيها أما إذا اشترى الدار 
  أو لا ؟

ــه لا يخلــو عــن إشــكال و إن كــان الأحــوط  والجــواب: ــا  -أن -وجوب
و لا يختص الحكم بالشراء بــل يجــري فــي ســائر المعاوضــات أو  الخمس،

  الإنتقال المجاني أيضا .
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كــذا  ، وإذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس  ): ١١٧( مسألة 
كــان  ، فــأناشتراها منــه ثانيــا وجــب خمــس آخــر  ، فإذاا باعها من مسلم إذ

الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمــس الأربعــة أخمــاس 
. إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، والباقية 

ج مــن دون إخــرا إذا كان المشتري من الشيعة جاز لــه التصــرف فيهــا ،،نعم
  الخمس کلأن خمسها انتقل إلى ذمة البائع .

يتخيــر الــذمي  ، ويتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ) : ١١٨( مسألة 
إذا  ، ودفع أحــدهما وجــب القبــول  ، فلوبين دفع خمس العين و دفع قيمته 

اشتراها على أن تبقى مشغولة بما  ، فأنكانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء 
إن اشتراها على أن يقلع مــا فيهــا  ، وجانا قوم خمسها كذلك فيها بأجرة أو م

  قوّم أيضا كذلك . 
شرط على المســلم البــائع  ، وإذا اشترى الذمي الأرض ) : ١١٩( مسألة 

إن  ، وأن لا يكون فيهــا الخمــس بطــل الشــرط  ، أوأن يكون الخمس عليه 
 لكــن لا يســقط الخمــس إلا ، واشترط أن يدفع الخمس عنه صــح الشــرط 

  بالدفع .
   المال المخلوط بالحرام : السادس:

عليــه أن يخــرج  ، فــأنلا صــاحبه  ، ولم يعرف مقداره  ، وإذا لم يتميز 
شريطة أن تكون نسبة احتمال الاختلاط بمقدار الخمــس محفوظــة  خمسه،

بين أنحاء نسب الاحتمالات کإذ لو علم المالك أن نسبة الحرام إلى الحلال 
كثر من الخمس أو أقل منه و لا يحتمل أن تكون نســبة في المال المختلط أ
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 ، ومعنــى لإيجــاب إخــراج الخمــس عليــه  ، فــلاالاختلاط بمقدار الخمس 
علم المقدار و لــم  ، فأنالأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس 

كان الحرام بمقدار الخمس ،أم كان أقل  ، سواءيعلم المالك تصدق به عنه 
أن يكــون بــإذن الحــاكم  -اســتحبابا  -الأحــوط  ، ومنــه  منــه أم كــان أكثــر

إن لم يرض  ، وإن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح  ، والشرعي 
إلا  ، والمالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضــي بــالتعيين 

حينئــذ إن رضــي  ، وتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الــدعوى 
إن علم المالك و المقدار وجــب  ، وو إلا أجبره الحاكم عليه  فهو ،بالتعيين 

  يكون التعيين بالتراضي بينهما . ، ودفعه إليه 
إذا علم قدر المال الحرام و لــم يعلــم صــاحبه بعينــه بــل ) : ١٢٠( مسألة 

لــم  فــأن جب التخلص مــن الجميــع باسترضــائهم، وعلمه في عدد محصور 
كــذا  ، وربها العمل بالقرعة في تعيين المالــك يمكن ففي المسألة وجوه ،أق

  الحكم إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور .
علم  ، فأنإذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ) : ١٢١( مسألة 

كــان فــي  ، فــأنإن لم يعرفه  ، وبجنسه و مقداره فإن عرف صاحبه رده إليه 
إن  ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة  ، ويع عدد محصور ،وجب استرضاء الجم

أن يكون  -استحبابا  -الأحوط  ، وكان في عدد غير محصور تصدق به عنه 
إن علم جنسه و جهل مقــداره جــاز لــه فــي إبــراء  ، وبإذن الحاكم الشرعي 

إلا فــإن كــان فــي  ، وعرف المالك رده إليه  ، فأنذمته الإقتصار على الأقل 
لم يمكن رجع إلى القرعة و إلا  ، فأنالجميع  عدد محصور وجب استرضاء
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 ، وأن يكون بــإذن الحــاكم  -استحبابا  -الأحوط  ، وتصدق به عن المالك 
فــالحكم كمــا لــو  قيمته في الذمة ، تإن لم يعرف جنسه و كان قيميا و كان

أمكن المصــالحة مــع  ، فأنإن لم يعرف جنسه و كان مثليا  ، وعرف جنسه 
  و إلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس . المالك تعين ذلك ،

ع الخمس فالظاهر عدم الضــمان إذا تبين المالك بعد دف) : ١٢٢( مسألة 
  له .

 الخمس أن الحرام أكثر من الخمــس ،إذا علم بعد دفع ) : ١٢٣( مسألة 
و إذا علــم  وجب عليه دفع الزائد أيضا إذا لم يكن الدفع من باب الخمس ،

لا إلا فــ ، وله استرداد الزائد على مقدار الحرام إذا كان باقيــا أنقص جاز أنه 
فــالأظهر عــدم وجــوب دفــع  أما إذا كان من بــاب الخمــس ، ، وعليه ء شي

لزائد إذا كان الحرام لا استرداد ا ، والزائد إذا كان الحرام أكثر من الخمس 
  أنقص منه .

ن الخمــس أو إذا كان الحرام المخــتلط فــي الحــلال مــ) : ١٢٤( مسألة 
الزكاة أو الوقــف العــام أو الخــاص فــلا يحــل المــال المخــتلط بــه بــإخراج 

راجــع ولــي الخمــس أو ، فيبل يجري عليه حكــم معلــوم المالــك  الخمس،
  الزكاة أو الوقف العام أو الخاص بالتراضي معه أو التصالح أو القرعة .

لحــرام إذا كان مال المالــك الحــلال الــذي اخــتلط بــه ا) : ١٢٥( مسألة 
 بد حينئذ من أن تلحظ نسبة الحرام إليه باستثناء خمسه، ، فلامتعلقا للخمس 

موضــوع المســألة  ، وعلى أساس أنه مال غيره فلا يكون من ماله المخــتلط 
ماله الحلال الذي اختلط به الحرام لا الأعم منه و من المال المشترك بينــه و 
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ر مثلا مخلوطــة بــالحرام و علــم مثال ذلك إذا كان عنده مائة دينا بين غيره ،
عندئذ فإذا فرضنا أن خمسة و  ، وبأن الحلال من ذلك المبلغ متعلق للخمس 

 سبعين دينارا في المثال من المال المخلوط حلال جزما ،فطبيعة الحال كــان
 غيره فلا يحسب من ماله المخلوط،مال  -و هو خمسة عشر دينارا  -خمسه

علــى هــذا فــلا  ، وخمســة و ثمــانين دينــارا فإذن يكون ماله المخلوط عنده 
، تظهر الثمرة بين أن يخمس الحلال أو لا ثم المال المختلط و بين العكــس

الواجب عليه إخراج خمس مبلغ خمسة و ثمــانين دينــارا بعنــوان المــال  فأن
مــن هــذا  ، وكان ذلك قبل تخميس الحلال أم كــان بعــده  ، سواءالمختلط 

علــم أن  ، ومسة و سبعون دينارا مخلوطة بالحرام القبيل ما إذا كان عنده خ
حينئذ فإذا فرضنا أن خمسين دينارا في المثال  ، والحلال منه متعلق للخمس 

بما أنــه  -و هو عشرة دنانير  -خمسه  ، كانمن المال المخلوط حلال جزما 
مال غيره فلا يحسب من ماله المخلوط ،فإذن يكون ماله المخلوط بــالحرام 

علــى هــذا فيجــب عليــه  ، وة و ستين دينــارا لا خمســة و ســبعين عنده خمس
لا  ، وإخراج خمسه سواء كان قبــل تخمــيس المــال الحــلال أم كــان بعــده 

تظهر الثمرة بين الطريقين لإخراج الخمــس ،فعلــى كــلا الطــريقين يخمــس 
  مبلغ خمسة و ستين دينارا بعنوان المال المخلوط بالحرام .

فــي المــال المخــتلط بــالحرام قبــل إخــراج  إذا تصــرف) : ١٢٦( مسألة 
حينئذ أن عــرف  ، وبل يكون في ذمته  خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس ،

إن تردد بــين الأقــل و الأكثــر جــاز لــه الإقتصــار  ، وقدره دفعه إلى مستحقه 
  دفع الأكثر .  -استحبابا -و الأحوط  على الأقل ،
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   الفائدة : السابع:
ه أو عياله من فوائد الصناعات و الزراعات و ما يفضل عن مؤنة سنة نفس

الأقــوى تعلقــه بكــل فائــدة  ، والتجــارات و الإجــارات و حيــازة المباحــات 
مملوكة له كالهبة و الهدية و الجائزة و النذور و المال الموصــى بــه و نمــاء 
الوقف الخاص أو العام و الميــراث الــذي لا يحتســب ،أي :لا يكــون ذلــك 

هذا لا يتوقف على أن يكون الوارث جاهلا بوجــود  ، وبالحسبان و التصور 
بل يشمل ما إذا علم بوجوده في بلده إلا أنه لــيس  المورث له في بلد آخر،

في تصوره و حسبانه يوما من الأيام عادة أنه يموت و يموت معه جميع مــن 
لكــن إذا اتفــق  ، وفي طبقة متقدمة عليه و هو يظل حيا و يصل ميراثــه إليــه 

بب حادثة أرضية أو سماوية و وصل ميراثه إليه كان مما لا يحتسب ذلك بس
الظاهر عدم وجوب الخمس في المهر إذا كان بقدر شؤون  ، وففيه الخمس 

و  أما إذا كان زائدا فالأظهر وجوب الخمس في الزائد ، ، والمرأة و مكانتها 
  أما عوض الخلع فلا يبعد وجوب الخمس فيه .

ى إخــراج خمــس مــا زاد عــن مؤنتــه ممــا ملكــه الأقــو) : ١٢٧( مســألة 
  بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم أو نحوها .

إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمــس أو ) : ١٢٨( مسألة 
زادت زيادة منفصلة كالولد و الثمر و اللبن و  ، وقد أداه فنمت  ، وتعلق بها 

فالظــاهر  -عرفــا  -بحكم المنفصــل  ، أولا الصوف و نحوها مما كان منفص
 بل الظاهر وجوبه في الزيــادة المتصــلة أيضــا، وجوب الخمس في الزيادة ،

أمــا إذا ارتفعــت  ، وكنمو الشجر و سمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفــا 
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قيمتها السوقية بلا زيادة عينية فإن كان الأصــل قــد اشــتراه و أعــده للتجــارة 
لخمس في الإرتفاع المذكور ،و إن لم يكن قد اشتراه ،كما يتجر به وجب ا

باعــه بمــائتي دينــار  ، وإذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته 
ـــدة  ـــة الزائ ـــي المائ ـــس ف ـــب الخم ـــم يج ـــتراه لا  ، ول ـــد اش ـــان ق   إن ك

للتجارة بل للاقتناء و الحفاظ على العين ،كما إذا اشــترى دارا مــثلا بغــرض 
فهــل يجــب  تفــاع مــن إجارتهــا مــع الحفــاظ علــى عينهــا فــزادت قيمتــه،الان

  الخمس في زيادة القيمة أو لا ؟
-فيمــا يلــي -لتوضيح ذلك نــذكر  . ولا يبعد عدم الوجوب  والجواب:

  عددا من الصور :
  كــان بــالبيع  ، ســواءرجل يقوم بالإتجــار و الإكتســاب  الصورة الاولى:

ــتيرا ــدير و الإس ــراء أم بالتص ــناعي او الش ــل ص ــاء معم نتــاجي أو د أم بإنش
  لهذه الصورة حالات : ، واستخراجي 

لم تمر عليهــا ســنة عنــده ،ففــي أن يكون اتجاره بالأموال التي  الاولى :
ل و الأرباح بقيمتها الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من الأمواهذه 

  آخر السنة .الحالية في 
  ت عليها ســنة كاملــة عنــده بــدون أن أن يكون بالأموال التي مر الثانية :

ففي هذه الحالة يجب  يخرج خمسها ،كما إذا كان رأس ماله غير مخمس ،
و  -أمــا الأربــاح  ، وعليه تخميس جميع ما عنده مــن رؤوس الأمــوال فــورا 

  ففي آخر السنة . -منها ارتفاع القيمة 
عليــه  ففي هذه الحالة يجب الثالثة :أن يكون بالأموال المخمسة عنده ،
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منهــا ارتفــاع قيمــة الأمــوال و البــدائل و خمــس الأربــاح فــي نهايــة الســنة ،
  الموجودة عنده فعلا و استثناء رأس المال .

ــر  ــة و غي ــوال المخمس ــن الأم ــا م ــه مركب ــون رأس مال ــة :أن يك الرابع
ففي هذه الحالة إن علم النسبة فهو المطلوب و إن لم يعلم فعليه   المخمسة،

في المشكوك فإن كان أمره مرددا بين مال غيــر متعلــق  ، أماخمس المتيقن 
للخمس من الأول كالمال الموروث أو المؤنة التي استغنى الإنسان عنهــا و 

 ، وء عليــه فالظاهر أنــه لا شــي بين مال متعلق للخمس ، ، وجعلها رأس مال 
 ، وإن كان الأولى و الأجدر المصالحة مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس 

أمره مرددا بين مال متعلــق للخمــس و لكنــه أخــرج خمســه قبــل أن إن كان 
فالظاهر وجوب  بين مال متعلق له و لم يخرج خمسه ، ، ويجعله رأس المال 

  خمسه عليه على أساس الإستصحاب و لا تصل النوبة إلى المصالحة .
الصورة الثانية :رجل اشترى مالا لا بقصد الإتجــار و الإكتســاب بــه،بل 

ــد الإقت ــي يقص ــلا أو ف ــا فع ــال للإنتفــاع به ــين الم ــى ع ــاظ عل ــاء و الحف ن
المستقبل،كما إذا اشترى دارا للإستفادة من منافعهــا أو اشــترى أرضــا بغايــة 

لهــذه  ، والإنتفاع منها في المستقبل بجعلها دارا أو دكانا أو ما شــاكل ذلــك 
  الصورة أيضا حالات :

ســنة عنــده ،ففــي هــذه الأولى :أنه اشترى ذلك المال بثمن لم تمر عليه 
جب عليه خمســه فــي نهايــة ، فيالحالة يكون المال المذكور من فوائد سنته 

  السنة بقيمته الفعلية .
الثانية :أنه اشتراه بثمن متعلق للخمس ،ففي هذه الحالــة يجــب عليــه أن 
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إذا زادت قيمتــه  ، ويؤدي خمس الثمن وقت الشــراء دون المــال المشــترى 
  الزيادة من الفوائد فيجب خمسها أو لا ؟السوقية و ارتفعت فهل 

أن صدق الفائدة عليها عرفــا لا يخلــو عــن إجمــال و لا يبعــد والجواب:
  فلا يجب خمسها و إن كان الاحتياط في محله . عدمه ،

ء لا ففي هذه الحالة لا يجب عليه شي الثالثة :أنه اشترى بثمن مخمس ،
 ، ويس من فوائد الســنة خمس الثمن لأنه مخمس و لا خمس المثمن لأنه ل

أما إذا زادت قيمته السوقية و ارتفعت فهل فيها الخمس أو لا ؟و قد مــر أنــه 
  لا يبعد عدم وجوب الخمس فيها و إن كان الإحتياط أولى و أجدر .

لهــذه  ، والصورة الثالثة :رجل ملك مالا لا بالبيع و الشــراء بــل بــالإرث 
  الصورة حالتان :

لكــن إذا زادت قيمتــه الســوقية و ارتفعــت  ، وه الاولى :أنه لا خمس في
  فهل في تلك الزيادة خمس أو لا ؟

  أنه لا خمس فيها .والجواب:
الثانية :أنه إذا باعــه بتلــك الزيــادة فهــل هــي داخلــة فــي الفائــدة و فيهــا 

  الخمس أو لا ؟
الظاهر أنه لا يصدق عليها الفائدة عرفا و لا خمس فيها کلأنه والجواب:

  أبيه و باعه بكذا مبلغا و لا يقال :أنه استفاد منه كذا مقدارا . مما ورثه من
هذا المــال تــارة لا  ، والصورة الرابعة :إنسان ملك مالا بالهبة أو الحيازة 

أخــرى يكــون  ، ويكون متعلقا للخمس من الأول كما إذا ملكه قبل البلوغ 
ين فــإذا علــى كــلا التقــدير ، ومتعلقا للخمس و أدّى خمسه من نفس المال 
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زادت قيمته السوقية و ارتفعت بعد البلوغ في الفــرض الأول و بعــد إخــراج 
  خمسه في الفرض الثاني و باعه بتلك الزيادة فهل فيها الخمس أو لا ؟

. الأظهر أنه لا خمس فيها کلعدم صدق الفائــدة عليهــا عرفــا والجواب:
من مال آخر أدّى خمسه  ، فإذالو كان المال الموهوب متعلقا للخمس  ،نعم

و حينئذ فإذا زادت قيمته و ارتفعت و باعه بتلك الزيادة كانت  ملك خمسه ،
الزيادة بالنسبة إلى خمسه فائدة .باعتبار أنها زيادة علــى مــا بــذل مــن المــال 

مــن  ، وأما الزيادة بالنسبة إلى أربعة أخماسه فلا تكون فائــدة  ، وعوضا عنه 
عما هو مؤنة له كالدار مثلا و بعد الإستغناء هذا القبيل ما إذا استغنى الإنسان 

زادت قيمته السوقية و ارتفعت و باعه بتلك الزيــادة ،لــم تصــدق عليهــا أنهــا 
مــن هنــا إذا  ، وفائدة جديدة عرفا دخلت في ملكه لكي يجب عليه خمسها 

  نقصت قيمتها فلا يقال إنه خسر .
ج خمــس الــذين يملكــون الأغنــام يجــب علــيهم إخــرا) : ١٢٩( مسألة 

المنفصــلة  ، وبلا فرق بين النمآت المتصلة كالسمن  نمآتها في آخر السنة ،
كالصوف و اللبن و السخال المتولدة منها بعد استثناء ما يصرف منهــا طيلــة 

ء من ذلك في أثناء السنة و بقي مقــدار مــن إذا بيع شي ، والسنة في مؤنتهم 
، ي ســائر الحيوانــات و كذلك الحكم فــ جب إخراج خمسه أيضا ،، وثمنه 

 ه،ه يجب تخميس ما يتولد منها ،إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنفأن
كمــا إذا كانــت إرثــا أو مشــتراة بــثمن  ،اًهذا إذا كان أصــل الأغنــام مخمســ

  إلا يجب عليهم تخميسها أو تخميس أثمانها أيضا . ، ومخمس 
و شجرا للإنتفاع بثمــره نخلا  إذا عمر بستانا و غرس فيه) : ١٣٠( مسألة 
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ء نخيله و أشجاره مــالا يجب إخراج خمسه ،إذا صرف في تعميره و شرالم 
كأربــاح الســنة  مالا قد أخــرج خمســه ، أوبه الخمس كالموروث لم يتعلق 

إخــراج  يجــب عليــه،. نعمفيه الخمس و لم يخــرج خمســه مالا  ، أوالسابقة 
ه زيادة العينية فيما غرسأنه يجب عليه خمس الخمس هذا المال نفسه ،كما 

لا فــرق السنة على جميع فروض المسألة ،بــمن النخيل و الأشجار في نهاية 
و النخيل بغاية الإستفادة من منافعها كأغصانها بين أن يكون غرس الأشجار 

ية و أثمارها و غيرهما کلإشباع حاجاته الذاتية حسب شؤونه و مكانته أو بغا
يفترق الأول ،. نعمو فروعا لخلق منفعة جديدة  الاتجار و التداول بها أصولا

  عن الثاني في نقطتين : 
الأولى :أن الغــرض مــن غــرس الأشــجار و النخيــل إن كــان الإتجــار و 
التداول بها بقصد خلق فائــدة جديــدة تعلــق الخمــس بارتفــاع قيمتهــا أيضــا 

 ، فــلا،بينما إذا كان الغرض منــه الاســتفادة الشخصــية مــن منافعهــا فحســب 
س فيه إلا إذا باعها بتلك الزيادة ،فعندئذ تدخل الزيادة في فائــدة الســنة خم

أنــه يجــب علــى الأول إخــراج خمــس زيادتهــا العينيــة المتصــلة و  الثانيــة ،
المنفصلة في نهاية كل ســنة مــا دامــت تزيــد كــذلك ،بينمــا يجــب إخــراج 

لغــت إلــى فإذا ب خمسها على الثاني إلى أن بلغت حد الإثمار و الإنتفاع بها ،
نمــت و زادت بعــد ذلــك كانــت  ، فــإذاهذا الحد أصبحت من المؤونة فعلا 

  الزيادة في أعيان المؤونة و لا خمس فيها .
، و أما إذا صرف فــي تعميــر البســتان و تشــجيره مــن ربــح أثنــاء الســنة 

جب عليه إخراج خمس نفس ما عمره فــي البســتان و مــا شــجره فيــه فــي في
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كــذا يجــب تخمــيس الشــجر الــذي يغرســه  ، وليــة نهاية السنة بالقيمــة الحا
       و إن كــان أصــله مــن الشــجر المخمــس ثمنــه، جديــدا فــي الســنة الثانيــة ،

ــدا لا  ، و( التــال ) الــذي ينبــت فيقلعــه و يغرســه  مثــل: كــذا إذا نبــت جدي
  بفعله،كالفسيل و غيره إذا كان له مالية .

خل في ملكه يجب كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تد وبالجملة:
إذا باعــه بــأكثر ممــا ،. نعــمإخراج خمسه في آخر السنة بعد اســتثناء المؤنــة 

اجرة الفلاح و غير ذلك وجب الخمس فــي  ، وصرفه عليه من ثمن الفسيل 
أمــا إذا كــان تعميــره بقصــد  ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيــع  ، والزائد 

اع القيمة الحاصل فــي آخــر جب الخمس في ارتف، والتجارة بنفس البستان 
  السنة و إن لم يبعه كما عرفت .

إذا اشترى عينا للتكســب بهــا فــزادت قيمتهــا فــي أثنــاء ) : ١٣١( مسألة 
و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتهــا فــي  السنة،

إذا بقيــت ،. نعــمرأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلــك الزيــادة 
دة إلى آخر السنة و استقر وجوب الخمس فيها و لم يبعها عمدا و مــن الزيا

ضــمن خمــس ، فيبعد ذلك نقصت قيمتها  ، ودون عذر و لم يخرج خمسها 
  النقص على الأظهر کباعتبار أن ذلك مستند إلى تقصيره .

المســتثناة مــن خمــس الأربــاح و الفوائــد التــي تحصــل ) : ١٣٢( مسألة 
  :رها المؤنة و هي متمثلة في أمرينالتجارة و غي للإنسان أثناء السنة من

مؤنــة  والآخــر : الأرباح و الفوائــد طيلــة الســنة .أحدهما :مؤنة تحصيل 
  سنته .



 ٧٠  ......................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

صــول و المراد من مؤنة التحصيل كل ما يصرفه الإنسان فــي ســبيل الح
ئع أو اســتيرادها إلــى بــلاد الفوائد و الأرباح ،كمصارف تصدير البضــاعلى 

الكاتب و الحارس و الصانع  ، والدلال  ، والنقل و الإنتقال  و اجرة اخرى ،
جميع هذه المصــارف يخــرج  ، فأنو الدكان و ضرائب الدولة و غير ذلك 
من  ، وإخراج الخمس من الباقي  ، وطوال فترة السنة من الأرباح و الفوائد 

في ســبيل الحصــول علــى الــربح كالمصــانع و هذا القبيل ما ينقص من ماله 
و الطبابة و الخياطــة و الزراعــة و غيــر عامل و السيارات و الآت الصناعة الم

كل ما يرد على تلك الأموال من الــنقص بســبب اســتعمالها أثنــاء  ، فأنذلك 
بعشرين ألف دينار و آجرهــا ارة مثلا إذا اشترى سي السنة يتدارك من الربح.

مــن جهــة  نهايــة الســنةو نقصــت قيمــة الســيارة  لاف دينــار،ســنة بأربعــة آ
الخمــس إلا فــي ى ثمانية عشر ألف دينار ،لم يجب الإستعمال و وصلت إل

   .ة الألفان الباقيان من المؤن ، والألفين 
يجــب الخمــس فــي الزائــد عليهــا كــل مــا والمراد من مؤنة السنة التــي 

النحو اللائق بحاله و في صدقاته نسان في معاش نفسه و عياله على يصرفه الإ
و ضيافة أضيافه اللائقة بمكانته اياه و جوائزه المناسبة لمقامه دو زياراته و ه

و شأنه و وفاء حقوقه اللازمة عليه بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية 
 ، ودابــة و جاريــة فيما يحتاج إليــه مــن  ، أوخطأ أو غرامة ما أتلفه عمدا أو 

إنســان مؤنة كل ه و ختانهم و غير ذلك ،ففي تزويج أولاد ، وكتب و أثاث 
  طوال السنة مصرفه الإعتيــادي حســب مــا تتطلــب مكانتــه و شــأنه فــي كــل 

بين أن يكون الصرف فيها على نحو الجهات الداخلية و الخارجية ،بلا فرق 
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إن المــراد مــن المؤنــة  ، ثــمالوجوب أو الإستحباب أو الإباحة أو الكراهــة 
لشخص بحسب حاله ا من خمس الفائدة و الربح ليس مقدار مؤنةالمستثناة 

فعــلا طيلــة  بل المراد منهــا مــا يصــرفه يصرفه طوال السنة ،و مقامه و إن لم 
منها إقل مما يتطلب شأنه و مكانته و قتر على نفسه و أما لو صرف  ، والسنة 

 ، والمستثنى المقدار المصــروف و هــو الأقــل كون ، فيعياله و سائر جهاته 
كما أنه إذا تبرع متبــرع لــه بنفقتــه أو يجب عليه إخراج الخمس من الباقي ،

يحسب ذلك من الربح الذي ى له مقدار التبرع من أرباحه بل بعضها لا يستثن
علــى النحــو اللائــق أيضا لابد أن يكــون الصــرف  ، وؤنة لم يصرف في الم

  إذا كـــان المصـــرف  ، وزاد عليـــه وجـــب خمـــس الزائـــد  ، فـــأنبمقامـــه 
 ، وبــل يجــب فيــه الخمــس  ،المصــروفسفها و تبذيرا لا يســتثنى المقــدار 

الخمــس و إن كــان المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الظاهر أن 
ذلــك  ، ويتصــدى لــذلك و لا تتطلبــه مكانتــه الماليــة كمــن  غيــر متعــارف،

كتأسيس مسجد أو مدرسة دينية أو الإنفاق علــى الضــيوف بــأكثر ممــا هــو 
  مقتضى شأنه .
ن حين ظهور الربح و الفائدة ،بلا فرق فــي مبدأ السنة م) : ١٣٣( مسألة 

تســتثنى  ، وذلك بين ربح التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة و غير ذلــك 
 ، ومؤنة السنة من الربح من حين وجوده و ظهوره فإن لكل ربح سنة تخصه 

حســب ، فيمــن الجــائز أن يجعــل الإنســان لنفســه رأس ســنة تســهيلا لأمــره 
ف أنواع التكسب من التجارة و الزراعة و الصناعة مجموع وارداته من مختل

و المهنة و غيرها في آخر السنة و يخمس ما زاد على مؤنته ،كما يجــوز لــه 
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أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس ســنة ، فــيخمس مــا زاد عــن مؤنتــه فــي 
  نهاية تلك السنة .

أراد  ، وقد تسأل :أن من حصل على مال بهبة أو كسب ) : ١٣٤( مسألة 
قبل أن تنتهي ســنته بغــرض جعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة أن ي

  فهل هو مستثنى من الخمس أو لا ؟من أرباحه و فوائده الإعاشة 
ــاختوالجــواب: كــان هنــاك  ، فــإذالاف الأشــخاص أن ذلــك يختلــف ب

مال له يقوم بالإتجــار تتطلب مكانته الإجتماعية و شأنه وجود رأس شخص 
احه و فوائــده بمــا يليــق بمقامــه ،علــى أســاس أن اشــتغاله من أرببه و يعيش 

نــة لــه و كعامل مضاربة أو بناء أو صانع لا يليق به و مهانة لــه ،فهــو يعتبــر مؤ
كان هنالك شخص لا تتطلب مكانته ذلك و لــم و إذا  مستثنى من الخمس ،

 ، وبناء أو صانع مهانة له فــلا يعتبــر مؤنــة لــه شتغاله كعامل مضاربة أو يكن ا
ــه فــلا يســتثنى مــن الخمــس عل ــه ضــابط  ، وي ــن تتطلــب مكانت ــك :أن م ذل

الإجتماعية وجود رأس مال لــه للإتجــار و الإكتســاب بــه لإشــباع حاجياتــه 
لإشــباع حاجاتــه لا أساس أن اكتســابه كصــانع أو عامــل  اللائقة بحاله ،على

ن كســائر مؤنتــه مــلحالة يعتبر رأس المال من مؤنته يليق بمكانته ،ففي هذه ا
خمس المشرب و المركب و غير ذلك و لا المسكن و الملبس و المأكل و 

 ، ومؤنة ســنته أو أكثــر أو أقــل هذا من دون فرق بين أن يكون بمقدار  فيه .
بل عليه أن يخرج يعتبر من مؤنته  ، فلالا تتطلب مكانته الإجتماعية ذلك من 

 ، فــأنحــوه و ن كذلك أصحاب المهــن كالطبيــب ، ونهاية السنة خمسه في 
التي تتوقف ممارسة الطبيــب مهنتــه عليهــا بمثابــة رأس الوسائل و الأدوات 
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على أساس أن ممارسته العمل كعامــل مضــارب  المال له و تعتبر من مؤنته ،
و على هذا فإذا كان توفيرها من أرباح الســنة و  حارس مهانة له،أو صانع أو 

  آخر السنة . يجب عليه خمسها في  ، فلافوائدها 
  و نذكر مثالين لذلك :

  طبيب عنده مــال مــن أربــاح ســنته كهديــة أو جــائزة أو نحوهــا ،الاول:
الطبية و أجرة المكتب و  و يصرف ذلك المال في شراء الوسائل و الأدوات

صرف ما يحصل منها  ، وطبيب ال ةو غير ذلك بغرض ممارسة مهنالحارس 
لا يليق بشــأنه ع أو عامل على أساس أن عمله كصان في مؤنته اللائقة بحاله ،

ي هذه الحالة لا لديه موارد اخرى كالتجارة أو نحوها ،ففليست  ، وو مكانته
ايــة الخمس من تلك الوسائل و الأدوات و غيرهــا فــي نهيجب عليه إخراج 

خيــاط يكــون فــي أمــس  الثــاني: فلا خمس فيها .لأنها تعتبر مؤنة له  السنة ،
الخياطيــة لممارســة مهنتــه كخيــاط وات جة إلى تــوفير الوســائل و الأدالحا

علــى أســاس أن عملــه كصــانع خيــاط لا  لإشباع حاجاتــه المناســبة لمقامــه،
عنــده مــال مــن في هــذه الحالــة إذا كــان  ، وكانته يليق بم يناسب شأنه و لا

فإنــه إذا  أرباح السنة و كان كافيــا لتــوفير الوســائل و الأدوات الخياطيــة لــه،
و يصرف ما يحصــل  الأدوات و مارس مهنته بها ،اشترى به تلك الوسائل و 

ن مــن كــان بحاجــة إلــى رأس أ قد تســأل: ، ومنها في مؤنته فلا خمس فيها 
كــان مــا نــتج منــه و  ، فأنللإتجار به أو لممارسة مهنته كطبيب مثلا مال إما 

ان إن كــ ، وحصل بقدر مؤنته السنوية اللائقة بحاله فلا خمس فيــه كمــا مــر
 وراء ذلك خلق منفعة جديدة زائــدا علــى مــاأنه يقصد من  : أزيد منه بمعنى
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أنــه والجواب:فعندئــذ هــل يخمــس رأس المــال أو لا ؟ يصرف فــي مؤنتــه،
  .زائد من الربح يخمس بالنسبة كما يخمس ال

رأس  بحاجة إلى جعل ما عنــده مــن الــربح و الفائــدةإذا لم يكن  ،نعم 
مــن دون ذلــك فــلا يكــون بما يناســب مقامــه على أساس أنه يعيش  مال له،

  مستثنى من الخمس . 
كل ما يصرفه الإنسان في سبييل حصول الربح يستثنى ) : ١٣٥( مسألة  

لا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف  ، ومن الأرباح كما مر 
فكما لو صرف مالا فــي ســبيل إخــراج معــدن ،اســتثني  و حصوله فيما بعد،

فكذلك لو  ن الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر،و لو كا ذلك منه بعد إخراجه،
من ذلك النقص الوارد على  ، وصرف مالا في سبيل حصول الربح في سنته 

المصانع و السيارات و آلات المصانع و غير ذلــك ممــا يســتعمل فــي ســبيل 
  تحصيل الربح و الفائدة كما مر .

المأكول لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ،مثل ) : ١٣٦( مسألة 
مع بقاء عينه مثل الــدار و الفــرش و الأوانــي و  -ما ينتفع به  ، وو المشروب 

جوز استثناؤها إذا اشتراها مــن الــربح و ، فينحوها من الآلات المحتاج إليها 
  .إن بقيت للسنين الآتية

ــده شــي ،نعــم    ء منهــا قبــل الاكتســاب فــلا يجــوز اســتثناء إذا كــان عن
  ه حال من لم يكن محتاجا إليها .بل حال قيمته من الربح ،

إن كان لــه مــال غيــر  ، ويجوز إخراج المؤنة من الربح ) : ١٣٧( مسألة 
  لا التوزيع عليهما. ، وذلك المال  يجب إخراجها من ، فلامال التجارة 
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إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة و الشعير و السمن و ) : ١٣٨( مسألة 
 -المؤن التي يحتــاج إليهــا  ، أماخراج خمسه جب عليه إ، والسكر و غيرها 

 ، ســواءإذا استغنى عنها ،فالظاهر عدم وجوب الخمس فيهــا  -مع بقاء عينها 
كما في حلي النساء الذي يســتغنى عنــه فــي  -كان الاستغناء عنها بعد السنة 

أم كان الاستغناء عنها في أثنــاء الســنة كالثيــاب التــي لبســها  -عصر الشيب 
الدار التي اشتراها بــربح أثنــاء الســنة و  ، أوين ثم استغنى عنها شهرا أو شهر

  سكن فيها ستة أشهر مثلا ثم استغنى عنها و هكذا .
إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة الســنة كالســكر و ) : ١٣٩( مسألة 

الطحين و التمن و غيرها ،قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حــين 
بــل  لم يجز له اســتثناء قيمــة زمــان الاســتهلاك ، ء السنة ،الاستهلاك في أثنا

يستثني قيمة الشراء ،كما إذا اشترى تلك الأعيان لمؤنــة الســنة بــثمن متعلــق 
 ، فــأنللخمس ،فزادت قيمته بعد الشراء و ارتفعت قبل استعمالها و صــرفها 
  الواجب عليه إخراج خمس الثمن فحسب دون قيمة زمن الاستعمال .

ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلــك،إذا ) : ١٤٠( مسألة 
ء الى السنة الثانيــة و كــان أصــله مخمســا فــإذا زادت قيمتــه لــم بقي منه شي

  كما أنه لو نقصت قيمته لم يجبر النقص من الربح . يجب خمس الزيادة ،
جــب ، وإذا اشترى بعين الربح شيئا ،فتبين الاستغناء عنه) : ١٤١( مسألة 

كذا إذا اشترى عالما بعدم الإحتياج إليه كــبعض الفــرش  ، واج خمسه إخر
الزائدة و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقــة و البســاتين و 

ه لا يراعــي فــي ، فأنــالــدور التــي يقصــد مــن وراء ذلــك الاســتفادة بنمائهــا 
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ترى كــذا إذا اشــ ، وبــل قيمتهــا و إن كانــت أقــل منــه  الخمس رأس مالها ،
وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين  ، ثمالأعيان المذكورة بالذمة 

  آخر السنة باعتبار أنها الفائدة .
، من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مســتحبا ) : ١٤٢( مسألة 

وجــب  -و لــو عصــيانا  -إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لــم يحــج  و
إذا حصلت الاستطاعة من  ، وربح و لم يستثن له خمس ذلك المقدار من ال

 ، فأنوجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية  أرباح سنين متعددة ،
الــربح  ، أمــابقيت الإستطاعة بعد إخــراج الخمــس وجــب الحــج و إلا فــلا 

  .المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه
  خمسه .وجب إخراج  -و لو عصيانا  -إذا لم يحج  ،نعم 

إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى ) : ١٤٣( مسألة 
فــي الثالثــة آجــرا مــثلا و  ، وفي الثانية خشبا و حديدا ، وعرصة لبناء دار له 

فهل يكون ما اشتراه فــي الســنين الســابقة مــن المــؤن المســتثناة مــن  هكذا ،
  الخمس أو لا ؟
دى الناس إذا اقتضــت أن تكــون أن مكانة الشخص و شأنه ل والجواب:

له دار يسكن فيها ،على أســاس أن ســكناه فــي دار وقــف أو إجــارة لا يليــق 
في نفــس الوقــت هــو لا يــتمكن مــن بنــاء دار إلا بهــذه  ، وبمكانته و مقامه 

أمــا إذا لــم تقــتض  ، وفهو مــن مؤنتــه و لا خمــس فيــه  الطريقة التدريجية ،
السنين السابقة من المؤن له المستثناة من مكانته ذلك فلا يكون ما اشتراه في 

  الخمس بل عليه إخراج خمسه .
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كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في  اًإذا آجر نفسه سنين ) : ١٤٤( مسألة 
و ما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من  سنة الإجارة من أرباح تلك السنة ،

اء العمل فــي كــل ســنة مــن الواقعة بإز الأجرةبمعنى أن  أرباح تلك السنين،
كان كل الثمن مــن أربــاح  اًأما إذا باع ثمرة بستانه سنين ، وأرباح تلك السنة 

سنة البيع ،باستثناء ما يجبر به النقص الــوارد علــى ماليــة البســتان ،مــن جهــة 
كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعــد انتهــاء الســنة ،مــثلا :إذا كــان لــه 

، فباع ثمرته عشرة سنين بأربعة الآف دينار  ف دينار،بستان يساوي عشرة الآ
فكان الباقي لــه عنــد انتهــاء الســنة ثلاثــة  صرف منها في مؤنته ألف دينار، و

لم يجب الخمس في تمام الثلاثــة،بل لابــد مــن اســتثناء مقــدار  الآف دينار،
مــن جهــة كونــه مســلوب المنفعــة  يجبر به النقص الوارد على مالية البستان،

 فرضنا أنه لا يساوي كذلك بأزيد مــن ثمانيــة آلاف دينــار، ، فإذانين تسع س
بذل يظهر الحال فيما إذا أجــر  ، ولم يجب الخمس إلا في ألف دينار فقط 

  سنين متعددة . -مثلا  -داره 
بعــد تمــام الحــول  ، ثمإذا دفع من السهمين أو أحدهما ) : ١٤٥( مسألة 

 ما دفعه مــن أربــاح هــذه الســنة،كان  ، فأنحسب موجوداته ليخرج خمسها 
حسب المجمــوع و أخــرج  فعليه أن يضم المدفوع إلى الأرباح الموجودة و

 ، ثــم إذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دينار مثلا ذلك :مثال  خمسه،
بقت منها تسعة آلاف دينــار ،فوظيفتــه  ، فإذايحسب الفائدة بعد نهاية السنة 

الباقيــة عنــده ثناء السنة و هو الألف إلى الفائدة أن يضم ما دفعه خمسا في أ
 ، وتسعة آلاف دينار فيصير المجموع عشــرة آلاف دينــاربعد انتهائها و هي 
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لا يجــوز  ، ويكون خمسها ألفين و قد أدي الألف منهما و بقي ألــف آخــر 
و  -و هــو الألــف و ثمانمائــة دينــار  -دينــار أن يحسب خمس تسعة آلاف 

   و يعطي الباقي و هو ثمانمائة . -و هو الألف -عه يستثني منه ما دف
  الدين على نوعين :) : ١٤٦( مسألة 

  أحدهما :أن لا يكون له ما بإزاء في الخارج .
مبلغا و اشــترى بــه قطعــة يكون له ما بإزاء فيه ،كما إذا استدان  ثانيهما :

  مة .نده فعلا أو اشتراها في الذو هي موجودة ع أو غيرها ، اًأو دارأرض 
لا فــرق فيــه بــين أن يكــون  ، وأما النوع الأول فيكون أدائه من المؤنــة 

،تمكن من أدائه قبــل ذلــك أم في سنة الربح أو قبلها للمؤنة أم لغيرها الدين 
  لا .

و الدين الشرعي كالخمس و الزكاة و كذلك لا فرق بين الدين العرفي 
ـــيم المتلفـــ ـــات و ق ـــذور و الكفـــارات و اروش الجناي ـــروط و الن ات و ش

إلا  ، ومس فيهاه إن أداها من الفائدة في سنتها لم يجب الخ، فأنالمعاملات 
تسأل :أن الدين إذا كان للمؤنة بعد ظهور الربح ،فهل قد  ، ووجب الخمس 

  ة السنة أو لا ؟يستثنى من الفائدة في نهاي
الأحوط إخراج الخمس  ، وأن الإستثناء لا يخلو عن إشكال والجواب:

  منه .
و أما النوع الثاني فإن كان الدين مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه ،و 
حينئذ فإن أداه من تلك الفائدة ،انتقــل خمســها إلــى مــا بإزائــه مــن الأعيــان 

جــب خمســها بقيمتهــا ، فيالخارجية و تصبح تلك الأعيان مــن فائــدة الســنة 
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إن كــان متقــدما  ، وزادت قيمتهــا أم نقصــت  ، ســواءالفعلية في نهاية السنة 
على ظهورها لم يجز أن يؤديه مــن تلــك الفائــدة المتــأخرة إلا بعــد إخــراج 

على أساس أن نفس الأعيــان المــذكورة ليســت مــن المؤنــة لكــي  خمسها ،
لا أداء قيمتها من ربح هــذه  ، ويعتبر أداء ثمنها و لو من الربح المتأخر مؤنة 

  السنة .
مرارا متعددة في الســنة فخســر فــي إذا اتجر برأس ماله ) : ١٤٧( مسألة 

كــان الخســران بعــد  ، فــأنربح في آخر  ، وبعض تلك المعاملات في وقت 
تساوى الخسران و  ، فأنالربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح على الأقوى

إن زاد  ، وإن زاد الــربح وجــب الخمــس فــي الزيــادة  ، والربح فلا خمــس 
و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل  الخسران على الربح فلا خمس عليه

  . مما كان في السنة السابقة 
هــل يجــري  ، وأما إذا كان الربح بعــد الخســران فــالأقوى عــدم الجبــر 

الحكم المذكور فيمــا إذا وزع رأس مالــه علــى تجــارات متعــددة ،كمــا إذا 
ببعضه سمنا ،فخسر في أحدهما و ربح في الآخر أو  ، واشترى ببعضه حنطة 

  ؟ لا
 أنه لا يجري على الأظهر أو لا أقل من الإحتياط في المسألة،والجواب:

وكذلك الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوي و إن كان بعد 
من ذلك ما إذا أنفق من ماله  ، وظهور الربح أو صرف منه في نفقاته و مؤنته 

ذلك حال أهل ك ، وغير مال التجارة في مؤنته و إن كان بعد حصول الربح 
يجبــر  ، فــلامــات بعضــها أو ســرق  ، أوه إذا باع بعضها لمؤنته ، فأنالمواشي 
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لا أقــل مــن  ، أوجميــع ذلــك بالنتــاج الحاصــل لــه قبــل ذلــك علــى الأظهــر 
عليه فــلا يجبــر الــنقص الــوارد علــى الامهــات بقيمــة الســخال  ، والإحتياط 

كــان الــنقص بعــد  إن ، والمتولدة التي هي مــن فائــدة الســنة علــى الأقــرب 
  تولدها .

اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة،فربح ) : ١٤٨( مسألة 
 ، وفي أحدهما و خسر في الآخر ،ففي جبر الخسارة بالربح إشكال بل منــع 

  الأقوى عدم الجبر .
لا  ، وإذا تلف بعض أمواله مما ليس من مــال التكســب ) : ١٤٩( مسألة 

  .من مؤنته فلا يجبر 
مما هــو -تلف بعض امواله  ، أوإذا انهدمت دار سكناه ) : ١٥٠( مسألة 

كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك ،ففي -من مؤنته 
  . الأظهر عدم الجبر  ، والجبر من الربح إشكال 

، يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ،نعم
  ن ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس .يكو و

 لو اشترى مــا فيــه ربــح ببيــع الخيــار فصــار البيــع لازمــا،) : ١٥١( مسألة 
  . لم يسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه  فاستقاله البائع فأقاله ،

كما في غالب موارد بيع شرط الخيــار  -إذا كان من شأنه أن يقيله  ،عمن
  فلا خمس من جهة أنه لا يصدق عليه الفائدة عرفا . -إذا رد مثل الثمن 

إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمــس ) : ١٥٢( مسألة 
كذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو  ، وو رجع عليه الحاكم 



  خمسکتاب ال  ................................................................................................. ٨١

لا  ، ويرجــع الحــاكم عليــه  ، وه ضامن للخمــس ، فأنهبة أو عوضا لمعاملة 
إذا كان ربحه حبا  ، وعلى من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا  يجوز الرجوع

إذا كــان بيضــا  ، وجب خمس الحب لا خمس الــزرع ، وفبذره فصار زرعا 
إذا كــان  ، وجب عليــه خمــس البــيض لا خمــس الــدجاج ، وفصار دجاجا 

عليه خمــس الشــجر لا خمــس جب ، وأغصانا فغرسها فصارت شجرا  ربحه
خمس الأول ،علــى أســاس كان من قبيل التولد وجب حول إذا الغصن ،فالت

و  -ما كان متعلقا للخمس  ، وأن ما هو موجود فعلا لم يكن متعلقا للخمس 
النمــو و إذا كــان مــن قبيــل  ،ســهقد تلف ،فضــمن خم -هو الموجود الأول 

س باق بعينه و الاخــتلاف إنمــا وجب خمس الثاني کباعتبار أن متعلق الخم
  هو في الصفات .

إذا حسب ربحه فدفع خمســه ثــم انكشــف أن مــا دفعــه ) : ١٥٣سألة ( م
لم يجز له احتساب الزائد عوضا عما يجب عليه  كان أكثر مما وجب عليه ،

  في السنة التالية .
يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينــه و كــذا مــع تلفهــا إذا نعم،

  كان عالما بالحال .
كان ناتج بعض الزرع حاصــلا  ، ول إذا جاء رأس الحو) : ١٥٤( مسألة 

يخمس بعد إخراج  و فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، بعض ،دون 
  .تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقةما لم  ، والمؤن
 ، وإذا كان له أصل موجود له قيمة اخرج خمسه في آخــر الســنة  ،نعم 

س سنته كان بعــض الــزرع رأن أرباح السنة اللاحقة ،مثلا في الفرع يكون م
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لا سنبل له وجب عليه إخراج خمس جميع الــزرع  لاًو بعضه قصي له سنبل ،
السنة الثانية كان مــن و إذا ظهر سنبله في  مما له سنبل فعلا و ما لا سنبل له ،

  لا من أرباح السنة السابقة . أرباحها ،
راج إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفــاه إخــ) : ١٥٥( مسألة 

  و لا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب . خمسهما ،
المرأة التي تكتسب يجب عليهــا الخمــس إذا عــال بهــا ) : ١٥٦( مسألة 

بل و كذا  الزوج ، و كذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مؤنتها،
يجــب  ه، فأنــكانت لها فوائد من زوجها أو غيــره  ، والحكم إذا لم تكسب 

بالجملــة  . وعليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرهــا مــن الرجــال 
يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنــده فــي آخــر الســنة مــن أربــاح 

و يخــرج خمســه كاســبا كــان أم غيــر  مكاسبه و غيرها قليلا كــان أم كثيــرا،
  كاسب .

ع مــا الظاهر اشتراط البلوغ في ثبوت الخمس فــي جميــ) : ١٥٧( مسألة 
المعــدن و  ، والغــوص  ، ويتعلق به الخمس مــن أربــاح المكاســب و الكنــز 

يجب الخمس في مال الصــبي  ، فلاالأرض التي يشتريها الذمي من المسلم 
ه يجــب ، فأنــعلى الولي و لا عليه بعد البلوغ غير الحلال المختلط بــالحرام 

راج بعــد إن لم يخرج فيجب عليــه الإخــ ، وعلى الولي إخراج الخمس منه 
أما العقل فاعتباره لا يخلو عن إشكال و لا يبعــد ثبــوت الخمــس  ، والبلوغ 

، حينئذ فإن كان له ولي فهو يقوم بإخراج خمس مالــه  ، وفي مال المجنون 
  إلا فالحاكم الشرعي . و
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 إذا اشــترى مــن أربــاح ســنته مــا لــم يكــن مــن المؤنــة،) : ١٥٨( مســألة 
المــال حينئــذ  ، فــأناج خمسه عينا أو قيمة اللازم إخر ، كانفارتفعت قيمته 

أما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته و وجــوب الخمــس  ، وبنفسه من الأرباح 
كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا  ، فأنفي ثمنه 
و كان الوفاء بــه -كما هو الغالب  -أما إذا كان الشراء في الذمة  ، وأو قيمة 

يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشــتراه  ، فلار المخمس من الربح غي
إذا علــم أنــه أدّى  ، ولا يجب الخمس في ارتفــاع قيمتــه مــا لــم يبعــه  ، وبه 

لكنــه شــك فــي أنــه كــان أثنــاء الســنة ليجــب  ، والثمن من ربح لم يخمســه 
  كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمــس إلا  ، أوالخمس في ارتفاع القيمة أيضا 

وجــوب الخمــس فــي  -لو لم يكــن أظهــر  -فالأحوط  قدار الثمن فقط ،بم
  ارتفاع القيمة أيضا .

غفلة أو تمــاهلا  ، أمامتمادية  اًمن لا يحاسب نفسه سنين) : ١٥٩( مسألة 
انتبه إلــى حالــه أو بنــى  ، ثمو تسامحا أو عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي 

ين الســابقة فمــاذا يصــنع على أن يحاسب نفسه في كــل مــا مضــى مــن الســن
  أنه يقسم أمواله إلى مجموعتين :والجواب:؟

الاولى :الأموال التي تكون مؤنة لــه فعــلا أو كانــت مؤنــة كالمســكن و 
الملــبس و المركــب و المأكــل و المشــرب و غيرهــا ،أي :كــل مــا تتطلــب 
حاجياته بحسب مكانته و شأنه ،ففي هذه المجموعة من الأموال إن علم بأنه 

، ء عليهها بالأرباح التي لم تمر عليه سنة كاملة فلا خمس فيها و لا شياشترا
فعليــة خمــس أثمانهــا  إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي مرت عليها سنة ، و
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علم بأنه اشترى داره مثلا في سنة لم يكن عنــده ربــح فــي  ، أووقت الشراء 
ة ،ففــي مثــل ذلــك كان و لكنه لا يزيد علــى مصــارفه اليوميــ ، أوهذه السنة 

إن علم بالزيادة فيه و لكن  ، ويجب عليه خمس ثمن الدار في وقت الشراء 
جب عليه حينئذ إخراج خمس مقــدار ، وعلم أن الزيادة أقل من ثمن الدار 

كــان يعلــم بــأن  ، والتفاوت ،مثلا إذا اشترى دارا لسكناه بعشرة آلاف دينار 
 ميــة بمقــدار أربعــة الآف دينــار،ربحه في سنة الشراء يزيد على مصارفه اليو

كــذا إذا اشــترى أثاثــا للبيــت و  ، ووجب إخراج خمس ســتة آلاف دينــار 
قد ربح  ، وغيرها مما تتطلب حاجياته اللائقة بحاله بخمسة آلاف دينار مثلا 

جب إخراج ، ومن تجارته في هذه السنة زائدا على مؤنته اليومية ألفي دينار 
إذا علم أنه لم يــربح فــي بعــض الســنين اصــلا  ، وخمس ثلاثة آلاف دينار 

، حتى بمقدار مصارفه اليومية و أنه كان يصرف من أربــاح الســنين الســابقة 
أما إذا لم يعلم بالحــال أي :أنهــا  ، وجب عليه إخراج خمس ثمن مصارفه و

 جميعا مشتراة من أرباح السنة أو جميعا مشتراة مــن أربــاح الســنين الســابقة،
ب الخمس عليه و إن كان الأولى و الأجدر به أن يصالح فالأظهر عدم وجو

إذا علم بالحال بالنسبة إلى بعض هــذه  ، والحاكم الشرعي بنصف الخمس 
ما لم  ، وحاله ترتب عليه حكمه ما علم  ، فأندون بعضها الآخر المجموعة 

يعلم حاله فالأحوط الأولــى المصــالحة مــع الحــاكم الشــرعي بــدفع نصــف 
إذا علم إجمــالا بــأن ،. نعمالأقوى عدم وجوب شي عليه  ن كانالخمس و ا

ســنة و لكنــه لا يعلــم قد اشتراه بأرباح قد مرت عليها  بعض هذه المجموعة
المصالحة مع جب حينئذ ، وأكثر أو أقل  مقداره و أنه نصف المجموعة أو
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  الحاكم الشرعي بنصف الخمس .
ته اليومية من النقــود الثانية :الأموال التي تكون زائدة على متطلبات حيا

في هذه المجموعة من الأموال يجب عليه خمس  ، وو العقارات و غيرهما 
أما غيرها فإن كانت من أموال التجارة و  ، وكل النقود الموجودة عنده فعلا 

 ، وجب عليه إخراج خمسها بقيمتها الفعليــة ، وهو يتجر بها بلون من ألوانها 
علم أنه اشتراها بالأرباح التي مرّت عليها  فأن، إن لم تكن من أموال التجارة 

جب عليه خمس أثمانها وقت الشراء فقط دون ارتفاع قيمتها و إن ، والسنة 
سواء أكان عالما بشرائها بأرباح  -و إن لم يعلم بذلك  كان أولى و أحوط ،

وجب خمسها بقيمتها الفعلية ،كما أنه إذا كان يعلم بــأن قســما  -السنة أم لا 
لــم يجــب عليــه إخــراج  لك الأموال من أرباح و فوائد الســنة الحاليــة،من ت

لا ســيما إذا  ، وخمسه إلا في آخر السنة و إن كان إخراجه أحوط و أجدر 
  علم بأنه يبقى إلى نهاية السنة .

  بقي هنا حالتان :
الاولى :أنه يعلم في طول هذه الفترة و السنين بصرف الأرباح و الفوائد 

و عائلته اللائقة بحاله مــن المأكــل و المشــرب و الملــبس و في معاش نفسه 
في صــدقاته و زياراتــه و جــوائزه و هــداياه و ضــيافة ضــيوفه و  ، والمسكن 

ختان أولاده و تزويجهم و غيرها ،مما يتفق للإنسان في فترة حياته كالوفــاء 
ل بالحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو أرش جناية أو أداء دين و ما شاك

في هذه الحالة فمرة كان يعلم بأنه في كل سنة من هذه السنين قــد  ، وذلك 
أخــرى يعلــم  ، وصرف في حاجياته تلك من الأرباح التي لم تمرعليها سنة 
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بأنه في كل سنة من تلك السنين قد صرف فيها من الأرباح التي مرت عليها 
و علــى الثــاني  يــه ،ء علعلى الأول فلا شــي ، وثالثة لا يعلم بالحال  ، وسنة 

علــى الثالــث فالظــاهر  ، وضمن خمس قيمة تلك الأرباح في وقت الصرف 
ء عليــه و إن كــان الأولــى و الأجــدر بــه المصــالحة مــع الحــاكم أنه لا شــي

من هنا يظهر حكم ما إذا علم بالحال في بعض  ، والشرعي بنصف الخمس 
  عضها كما مر .السنين دون بعضها الآخر أو في بعض تلك الأشياء دون ب

الثانية :أنه قد كان يعلم بوجود خسارة في تجارته أو صناعته فــي بعــض 
حينئذ فإن علم مقدار الخسارة أو التلف تفصيلا في تلــك  ، وتلك السنوات 

إن علــم مقــدارها إجمــالا ضــمن خمــس المقــدار  ، والأموال ضمن خمسه 
تلــف منهــا أو علــم إن لــم يعلــم بالخســارة أو ال ، والمتيقن منــه دون الزائــد 

  ء عليه .بعدمها فلا شي
قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح ،لكن إذا أراد ) : ١٦٠( مسألة 

المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بــدفع خمــس مــا ربحــه أثنــاء الســنة و 
استئناف رأس سنة جديدة ،كما يجوز تبديل رأس سنة من شهر إلــى شــهر 

  جعل السنة عربية و رومية و فارسية و غيرها .يجوز  ، وآخر للأرباح الآتية 
يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما ) : ١٦١( مسألة 

زاد مما أدخره في بيته من الأرز و الدقيق و الحنطــة و الشــعير و الحمــص و 
العدس و الفاصوليا و السكر و الشاي و النفط و الغــاز و الســمن و الفحــم و 

اذا كان عليه ديــن اســتدانه لمؤنــة هــذه  . وت و متطلباته غيرها من أمتعة البي
كان أكثر منه أو أقل ،فهــل  ، أولما زاد من تلك الأعيان  اًمساوي كانالسنة و
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خمس ما به التفاوت إذا  ، أويسقط عنه الخمس إذا كان بقدر الدين أو أقل 
  كان أكثر من الدين ؟

دين إذا كــان أن المشــهور هــو الســقوط ،علــى أســاس أن الــوالجــواب:
، للمؤنة و لم يف به خلال السنة استثنى مقداره عن الخمس في آخر السنة 

جوب إخــراج الخمــس الأحوط و الأجدر و ، ولكنه لا يخلو عن إشكال  و
إذا بقيت من تلك الأعيان الزائدة إلى السنة  ، واستثنائه عنه  من الزائد و عدم

ســنة مــن أرباحهــا ،فهــل تصــبح الآتية فأدى الدين المذكور في أثناء تلك ال
يجــب الخمــس إلا  ، فــلاالأعيان المذكورة من أرباح و فوائد السنة الثانيــة 

  على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة أو لا ؟
أنها لا تصبح أرباحا لها عوضا عن أرباحهــا التــي أدّى الــدين والجواب:
تــى تقــوم على أساس انها ليست بــديلا عــن تلــك الأربــاح ح المذكور بها ،

بل الواجب عليه حينئذ في المسألة إخراج خمس الأربــاح أولا ثــم  مقامها ،
أداء الدين بها کباعتبار أن أداء الدين إنمــا هــو مــن المؤنــة إذا لــم يكــن مــا 

ه بــه فــلا ؤأما إذا كان له ما بإزاء في الخــارج و أمكــن أدا ، وبإزائه موجودا 
ه بهــا فعليــه ءإذا أراد أدا ، وؤنة ه من أرباح السنة الاخرى من المؤيكون أدا

  أولا تخميسها ثم الأداء .
إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة كدار للإيجار مثلا أو بستان ) : ١٦٢( مسألة 

كان عليه دين  ، وأو أرض بأرباح أثناء السنة أو بما وصل إليه بهبة أو جائزة 
  فهنا صورتان :كان الدين بعد ظهور الربح  ، وللمؤنة يساويها في القيمة 

الاولى :أن الأعيان المذكورة إذا بقيت عنده إلى آخر السنة ،فهل يجب 
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  عليه خمس تلك الأعيان على الرغم من أنه مديون للمؤنة بما يعادلها أو لا ؟
أن المشهور عدم وجوب الخمس فيها و أنها مستثناة منه،على والجواب:

إخــراج -وجوبا -حوط الأ ، وأساس أنها بديل الدين للمؤنة و لكنه مشكل 
  الخمس منها .

ــن  ــة م ــي الســنة الثاني ــدين المــذكور ف ــف إذا أدّى ال ــة :أن المكل الثاني
  فهل يجب عليه أولا خمس الربح ثم أداء الدين به أو لا ؟ أرباحها،

س أن أداء الدين الســابق إنمــا يجب عليه ذلك على أسا نعم، والجواب:
مــا بــإزاء  له أما إذا كان ، وفي الخارج من المؤنة إذا لم يكن له ما بإزاء هو 

مع ذلك إذا أراد المكلف أن يؤديه من أرباح السنة  ، وفيه و يكفي للوفاء به 
عليه أن يخمس تلــك الأربــاح  ، ولم يكن ذلك الأداء من المؤنة  الاخرى ،

المقام كذلك کإذ كان بإمكانه أن يؤدي الدين  ، وأولا ثم يؤدي الدين بها 
، نفس تلك الأعيان المشتراة الموجودة عنده فعلا و كفايتها به المذكور من 

مع هذا إذا أراد أن يؤديه من أرباح السنة الاخرى ،فعليه تخميسها أولا ثم  و
  الأداء .

و دعوى :أنه إذا أدّى الدين في السنة الثانية بأرباحها أصــبحت الأعيــان 
إن و فــي تمــام الــدين  المذكورة من أرباح هذه السنة و فوائدها ،غاية الأمر

المساوي لقيمة هذه الأعيان صار تمام الأعيان مــن فوائــد الســنة و إن وفــى 
إن وفى ربعه كان  ، ولنصف الدين كان نصف الأعيان من أرباح تلك السنة 

و على هذا فيعامل مع تلك الأعيان معاملة أرباح  ربعها من أرباحها و هكذا ،
خر السنة و لم تصرف فــي المؤنــة وجــب بقيت الى آ ، فأنالسنة و فوائدها 
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  ء عليه .إخراج خمسها و إلا فلا شي
على هذا فإن لــم  ، ومدفوعة :بأن تلك الأعيان من أرباح السنة الماضية 

إن كان  ، ويكن المكلف مديونا للمؤنة وجب عليه تخميسها في آخر السنة 
س فيهــا علــى مديونا للمؤنة بما يساوي قيمة تلك الأعيان و ماليتها فــلا خمــ

 على أساس أن الدين إذا كان للمؤنــة و كــان بعــد ظهــور الــربح، المشهور ،
بما أن هــذه الأعيــان فــي  ، واستثنى من الأرباح في نهاية السنة عن الخمس 

لكــن مــرّ أنــه لا  ، والمسألة تقدر بقدر الدين المذكور فتكون مســتثناة عنــه 
بكلمــة :أن تلــك  ، وناء عدم الإســتث-وجوبا -الأحوط  ، ويخلو عن إشكال 

هي في تلك السنة إما مستثناة مــن  ، والأعيان تكون من أرباح السنة الاولى 
  أن خمسها مبني على لاحتياط . ، أوالخمس بملاك المؤنية 

كلا التقديرين لا يعقل صيرورتها من أربــاح الســنة الآتيــة بــأداء  و على
ا إذا كانــت مشــتراة فــي على أساس أنها إنما تصير مــن أرباحهــ الدين منها ،

هــا حينئــذ ، فأنهذه السنة بالذمة بعد ظهور الربح ثم يؤدي ثمنها من أرباحها 
أصبحت من فوائدها لا مثل الأعيان المذكورة التي هــي مشــتراة فــي الســنة 

على هذا فبما أن أداء هذا الدين ليس من مؤنة السنة الثانية ،على  ، والاولى 
  . جب تخميس الربح أولا ثم الأداء ، فيخارج أساس أنّ له ما بإزاء في ال

فعندئذ لا خمس  إذا تلفت تلك الأموال بتلف سماوي لا ضماني ، ،عمن
وقتئــذ مــا لأرباح ،على أســاس أنــه لــيس للــدين فيما يؤديه لوفاء الدين من ا

خمس ه من المؤنة فلا ؤعليه فيكون أداو  بإزاء في الخارج أمكن الوفاء به ،
ة من المؤن ،كما إذا اشترى دارا انت العين المشتراة في الذمإذا ك أجل، فيه.
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الثالثة ثمنها ،لم يجــب وفى في السنة الثانية أو  ، ثمكذلك للسكنى فسكنها 
  الدار و لا ثمنها باعتبار أنها من المؤنة .عليه خمس 
يجب على كل من يدفع خمس ماله في الســنة الاولــى ) : ١٦٣( مسألة 

يدفع عن كل مائة  ، بأنة أن يدفع إما الربع بدل الخمس من ربح السنة الثاني
يــدفع  ، أوعــن كــل ألــف مــائتين و خمســين و هكــذا  ، وخمسة و عشرين 

خمس الأرباح الســابقة ،علــى أســاس أن  ، ثمخمس الأرباح و الفوائد أولا 
دفع خمس تلك الأرباح من أرباح السنة الثانية ليس من مؤنة تلك الســنة مــا 

  . رباح موجودة ،لكي يكون مستثنى من الخمس دامت تلك الأ
لو تلفت بحادثة سماوية أو أرضية ،فحينئذ يكون أداء خمسها من  ،نعم

  الأرباح اللاحقة من المؤنة و مستثنى من الخمس .
فــي -مــثلا  -إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه الســنوية ) : ١٦٤( مسألة 

صــرف المنــذور فــي  ن، فــأجب عليــه الوفــاء بنــذره ، ووجه من وجوه البر 
إن  ، والجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخمــيس مــا صــرفه 

لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليــه إخــراج خمســه ،كمــا يجــب عليــه 
  إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤنته .

بعشــرة إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا ) : ١٦٥( مسألة 
في آخر السنة وجد ماله بلغ مائــة  ، واشترى آلات للدكان بعشرة  ، ودنانير 

لا يجــب إخــراج خمــس اجــرة  ، ودينار ،كــان عليــه خمــس الآلات فقــط 
الحمــال و  ، وكــذا اجــرة الحــارس  ، والــدكان کلأنهــا مــن مؤنــة التجــارة 

مستثناة مــن هذه المؤن  ، فأنالضرائب التي يدفعها إلى الدولة و السر قفلية 
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إذا كانت السر ،. نعمالخمس إنما يجب فيما زاد عليها كما عرفت  ، والربح 
، قفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخــذها مــن غيــره 

إخراج خمسه ،فربما تزيد قيمته  ، وجب تقديم ذلك الحق في آخر السنة و
  و ربما تساوي . على مقدار ما دفعه من السر قفلية و ربما تنقص

دفعــه  ، ثــمإذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ) : ١٦٦( مسألة 
تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المــؤن ،بــل يجــب فيــه 

وفــاءه مــن  ، فــأنكذا لو صالحه الحاكم على مبلــغ فــي الذمــة  ، والخمس 
لخمــس إذا كــان مــال أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن ،بل يجب فيه ا

إذا كــان عوضــا عــن خمــس  ، والمصالحة عوضا عن خمس عين موجودة 
  لا خمس فيه كما مر . ، وعين أو أعيان تالفة ،فوفاؤه يحسب من المؤن 

إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ) : ١٦٧( مسألة 
مكــن تخيــر إن لــم ي ، وأمكن استيفاؤه وجب دفع خمســه  ، فأنذمة الناس 

استوفاه إخراج خمسه و كان  ، فإذابين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة 
بــين أن يقــدر ماليــة  ، ومن أرباح السنة السابقة ،لا من أرباح سنة الإســتيفاء 

اســتوفاها فــي الســنة  ، فإذاالديون فعلا فيدفع خمسها بإذن الحاكم الشرعي 
  دين من أرباح سنة الاستيفاء .الآتية كان الزائد على ما قدر قيمة لل

يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصــوله و إن جــاز تــأخير ) : ١٦٨( مسألة 
كذا  ، وأتلفه ضمن الخمس  ، فإذاللمؤنة  -احتياطا  -الدفع إلى آخر السنة 

إذا أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ،إذا كانت 
إذا علم أنه ليس عليــه مؤنــة فــي  ، ولائقة بشأنه  الهبة أو الشراء أو البيع غير
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لا يــؤخره إلــى نهايــة  ، وباقي السنة ،فالأحوط أن يبادر إلــى دفــع الخمــس 
  السنة .

  بعــد حصــول الــربح -إذا مــات المكتســب أثنــاء الســنة ) : ١٦٩( مسألة 
  فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ،لا تمام السنة . 

لوارث أن مورثه لم يؤد خمــس مــا تركــه مــن إذا علم ا) : ١٧٠( مسألة 
  فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسه أو لا ؟ الأموال،

إذا علم أنــه  ، والأقرب أنه لا يجب و إن كان أولى و أجدر  والجواب:
جــب إخراجــه مــن ، وأتلف مالا له قد تعلق به الخمس و اشتغلت ذمتــه بــه 

  أصل تركته ،كغيره من الديون .
ــع :)  ١٧١( مســألة  ــه أو كســبه و دف إذا اعتقــد بوجــود ربــح فــي تجارت

حينئذ فلــه أن  ، والخمس منه ثم تبين عدمه ،انكشف أنه لا خمس في ماله 
كــذا مــع تلفهــا إذا كــان عالمــا  ، ويرجع به على المعطى لــه مــع بقــاء عينــه 

أما إذا ربح في أول السنة ،فدفع الخمس منه باعتقاد عدم حصول  و ،بالحال
،فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ،لم يجز له مؤنة زائدة 

  حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت . الرجوع إلى المعطى له ،
الخمس بجميع أقســامه و إن كــان متعلقــا بــالعين بنحــو ) : ١٧٢( مسألة 

إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين و دفعه بقيمته  المشاع ،
لا  ، ولا يجوز له الدفع من غيرهما إلا بإذن الحاكم الشرعي  ، وقدين من الن

يجوز له التصرف في العين بعــد انتهــاء الســنة قبــل أدائــه ،بــل الأظهــر عــدم 
إذا  ، والتصرف في بعضها أيضا و إن كان مقــدار الخمــس باقيــا فــي البقيــة 
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، يســقط الحــق مــن العــين  ، وضمنه في ذمته بــإذن الحــاكم الشــرعي صــح 
  جوز التصرف فيها .في

لاعتقــاده بعــدم  ، أمالا بأس بالشركة مع من لا يخمس ) : ١٧٣( مسألة 
وجوب الخمس في الشرع تقصيرا أو قصورا أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر 

لا يلحقه وزر من قبل شريكه ،علــى أســاس أنــه مكلــف بــإخراج  ، والدين 
خراجه من حصة شريكه لا يكون مكلف بإ ، والخمس من حصته في الربح 

بكلمة :أن رأس المــال  ، وء عليه أخرجه من حصته كفى و لا شي ، فإذافيه 
بينهما و إن كان مختلطا مــن المــال المخمــس و غيــره ،إلا أنــه لا مــانع مــن 

لا ،. نعــمتصرفه فيه إذا كان ممن شمله أخبار التحليــل كمــا هــو المفــروض 
لخمــس عامــدا و ملتفتــا إلــى يجوز تصرف شريكه فيــه بإعتبــار أنــه تــارك ل

الحكــم الشــرعي ،كمــا أن لــه أن يحســب خمــس حصــته مــن الفائــدة قبــل 
فــإذا صــنع ذلــك  شريطة أن يكون ذلــك بــإذن الحــاكم الشــرعي، تقسيمها،

  كانت حصته مخمسة و له حينئذ إفرازها بالتقسيم .
 يحرم الإتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمــس،) : ١٧٤( مسألة 

ه إذا اتجر بها عصيانا أو لغير ذلك ،فالظاهر صحة المعاملة إذا كان طرفها لكن
 ، ومؤمنا و ينتقل الخمس إلى البدل ،كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة 

على الجملة :كل ما ينتقل إلــى المــؤمن  ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب 
مجانا يملكه فيجوز ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو 

ذلك لشيعتهم تفضلا  -سلام اللّه عليهم  -و قد أحل الأئمة  له التصرف فيه ،
مــا إذا ، فيكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أمــوال هــؤلاء  ، ومنهم عليهم 
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أباحوها لهم من دون تمليك ،ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن و الــوزر 
  على مانع الخمس إذا كان مقصرا .

  
  حث الثانيالمب
  مستحق الخمس و مصرفه 

  نصفين: -زمان الغيبة  -يقسم الخمس في زماننا ) : ١٧٥( مسألة 
عجل اللّه تعالى فرجــه الشــريف و -نصف لإمام العصر الحجة المنتظر 

لام أو -جعل أرواحنا فداه  و قد تسأل :هل أنه ملك لشخص الإمام عليه الســّ
  زعامة ؟لمنصبه عليه السّلام و هو الإمامة و ال

أنه ملك للمنصب ،فمــن أجــل ذلــك يكــون أمــره بيــد الفقيــه والجواب:
، مساكينهم ، ونصف لبني هاشم :أيتامهم  ، والجامع للشرائط في زمن الغيبة 

يشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان ،كما يعتبر الفقر  ، وأبناء سبيلهم  و
لو كان غنيا في  ، وسليم و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد الت في الأيتام ،

 . وبلده ،إذا لم يتمكن من السفر بقرض و نحوه على ما عرفت فــي الزكــاة 
لا يعطــى أكثــر مــن  ، واعتبار أن لا يكون سفره معصية  -وجوبا  -الأحوط 

  الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم . ، وقدر ما يوصله إلى بلده 
قير أكثر من مؤنة سنته و لو مــرة الف ىالأقوى أن لا يعط) : ١٧٦( مسألة 

بــل يجــوز  يجوز البسط و الإقتصــار علــى إعطــاء صــنف واحــد، ، وواحدة 
  الاقتصار على إعطاء واحد من صنف واحد .

إذا كان  ، أماالمراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ) : ١٧٧( مسألة 
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ي بــين لا فــرق فــي الهاشــم ، وبالأم فلا يحل له الخمس و تحــل لــه الزكــاة 
  العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .

يكفــي فــي  ، ولا يصدق مــن ادعــى النســب إلا بالبينــة ) : ١٧٨( مسألة 
الثبوت الشياع و الاشتهار في بلــده ،كمــا يكفــي كــل مــا يوجــب الوثــوق و 

  الاطمئنان به.
مس لمــن تجــب نفقتــه لا يجوز على الأظهر إعطاء الخ) : ١٧٩( مسألة 

  إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .،. نعمعلى المعطي 
قد تسأل :أن المالك هل يستقل في التصرف فــي ســهم ) : ١٨٠( مسألة 

ــه الجــامع للشــرائط  ــد الفقي ــى مســتحقيه أو أن أمــره بي الســادة و إيصــاله إل
لام أو لا أقــل  لا يبعد أن يكون أمره بيده كسهم الإمام عليهوالجواب:؟ الســّ

  أنه الأحوط .
النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و ) : ١٨١( مسألة 

هــو الفقيــه المــأمون العــارف  ، والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلــى نائبــه 
مصرفه ما يوثــق برضــاه عليــه  ، وإما بالدفع إليه أو الاستئذان منه  بمصارفه ،

ه ،كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعــالى السّلام بصرفه في
المصالح العامة للدين و المذهب و اللازم مراعــاة الأهــم  ، وشرفا و غيرهم 

من أهــم مصــارفه فــي هــذا الزمــان الــذي قــل فيــه المرشــدون و  ، وفالأهم 
ــــدون إقامــــة دعــــائم الــــدين و رفــــع أعلامــــه    تــــرويج  ، والمسترش

ر قواعده و أحكامه و مؤنة أهل العلم الذين يصرفون نش ، والشرع المقدس 
 ، وأوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم فــي تعلــيم الجــاهلين 
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نحو  ، وإصلاح ذات بينهم  ، ونصح المؤمنين و وعظهم  ، وإرشاد الضالين 
ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم و علــو درجــاتهم عنــد 

الأظهر مراجعة المرجع الأعلــم فــي  ، وى شأنه و تقدست اسماؤه ربهم تعال
  ذلك .

س من بلده إلى غيــره مــع عــدم وجــود يجوز نقل الخم) : ١٨٢( مسألة 
بــل مــع وجــوده إذا لــم يكــن النقــل تســاهلا و تســامحا فــي أداء  المستحق ،

سهم  ، أمالكن ذلك لابد أن يكون بإذن الفقيه الجامع للشرائط  ، والخمس 
مام عليه السّلام فعلى أســاس أن أمــره فــي زمــن الغيبــة يرجــع إليــه و هــو الإ

لا يجــوز لأي واحــد التصــرف فيــه مــن دون  ، ويتصرف فيه حسب ما يراه 
إذنه و إجازته ،فالمالك و إن كانت له الولاية على عــزل الخمــس و إفــرازه 

، بإذنه  فلا بد أن يكون ذلك إلا أن إيصاله إلى الفقيه إذا توقف على النقل ،
و لا يبعــد أن يكــون  نقل من دون الإذن منه و تلف في الطريق ضــمن ، فلو

  .الأمر في سهم السادة أيضا كذلك 
كــذا إذا وكّــل  ، وإذا كان للفقيه وكيل في البلد جــاز دفعــه اليــه  ،نعم 

ه لو تلف فلا ، فأنالحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ،ثم ينقله إليه 
  .ضمان عليه 

إذا كان المال الذي فيه الخمــس فــي غيــر بلــد المالــك ) : ١٨٣( مسألة 
أما حكم نقله مــن  ، و،فاللازم عدم التساهل و التسامح في أداء الخمس منه 

  بلده إلى بلد الفقيه فيظهر مما مر .
الأظهر أن للمالك عــزل الخمــس و إفــرازه عــن مالــه و ) : ١٨٤( مسألة 
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عــزل تعــين و لكــن نقلــه إلــى بلــد الفقيــه أو  ، فإذاتعيينه في مال مخصوص 
  .المستحق لا بد أن يكون بالإذن كما مر 

لو نقله بــإذن  ، وإذا قبضه وكالة عن الحاكم الشرعي فرغت ذمته ،نعم 
  موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .

إذا كان له دين في ذمــة المســتحق و أراد احتســابه مــن ) : ١٨٥( مسألة 
  ون ذلك بإذن ولي الخمس و إلا لم يجز . الخمس ،فلا بد أن يك

يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين أو ) : ١٨٦( مسألة 
إذا أراد أن يخرجه مــن مــال آخــر فــلا يجــزي إلا أن  ، أمامن أحد النقدين 

  يكون بإذن الحاكم الشرعي .
لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس أو الزكــاة ) : ١٨٧( مسألة 

يرده على المالك هدية و هبة و هكذا ،إلا إذا كانت هناك مصــلحة عامــة  و
  دينية تتطلب ذلك .

  مسائل
نذكر فيما يلي عدد من المسائل التطبيقية التي يكثر ابتلاء أهل الخمس 

كعشــرة ســنوات  اًإذا آجر شخص داره أو محــل تجارتــه ســنين الاولى : بها:
ت الاجــرة تمامــا مــن فائــدة ســنة نــ، كامثلا باجرة تقدر بعشرين ألف دينار 

شريطة استثناء مبلغا منها يساوي ما ورد من النقص على مالية الدار  الإجارة،
أو المحل من جهة أنها أصبحت مسلوبة المنفعة في السنين الآتية و جبره به 

ما بقي من الاجرة بعد الجبر فهو من فائدة السنة ،مثلا إذا قدر قيمة الدار  ، و
دينار و قدر قيمتها مســلوبة المنفعــة فــي تلــك الســنين بعشــرين  بثلاثين ألف
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-و هي عشــرون ألــف دينــار  -على هذا فيستثنى من الاجرة  ، وألف دينار 
مقدار ما يجبر به النقص الوارد على مالية الدار أو المحل في تلــك المــدة و 

بقــى مــن الاجــرة عشــرة الآف و هــي فائــدة ســنة ، فيهو عشرة آلاف دينار 
  بقيت كلها أو بعضها إلى نهاية السنة وجب عليه خمسها . ، فأنارة الإج

  الأشجار التي غرسها شخص فهي على قسمين :الثانية :
  القسم الأول فله حالتان : ، أماأحدهما :أنه غرسها للمؤنة و الآخر لغيرها 

أن تلك الأشجار لا تزيد عن مؤنته و متطلبات حاجياته اللائقــة  الاولى:
  بحاله. 

  لثانية :أنها تزيد عنها .ا
  أما في الحالة الاولى فإن كانت مكانته الإجتماعية تتطلب أن يكون لــه 

إن لم تبلغ إلى حد الاستفادة مــن أثمارهــا  ، ومثل هذه الأشجار من البداية 
لا يجــب خمســها فــي تمــام أدوارهــا مــن  ، وأو غصونها فهي من المؤنة لــه 

عليه خمس نموها في كل سنة إلى أن تبلغ  إلا فيجب ، والبداية إلى النهاية 
و عندئذ فلا يجب خمس نموها کباعتبار أنها أصبحت مؤنة  حد الإستفادة ،

أما في الحالة الثانية ففي الفرض الأول يجب خمس نموها في كل  ، وفعلا 
أثمــرت  ، فــإذاسنة بنسبة الزيادة لا مطلقا إلى أن تبلغ حد الإنتاج و الاثمــار 

فــي الفــرض الثــاني يجــب  ، وئد من ثمرها فــي كــل عــام وجب خمس الزا
  خمس نموها في كل سنة إلى أن تصل حد الإنتاج .

  و أما القسم الثاني فله أيضا حالتان :
الاولى :أنه غرسها بغرض الإتجــار بأعيانهــا و أغصــانها و ســائر منافعهــا 
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  بالبيع و الشراء و المداولة بها .
ــ ــه غرســها بغايــة الإنتف ــات الثانيــة :أن   اع مــن أعيانهــا فــي تأســيس البناي

في كلتا الحالتين يجب عليه خمس نموها فــي كــل  ، وو العمارات و غيرها 
أمــا فــي الحالــة الثانيــة  ، وكذلك زيــادة قيمتهــا فــي الحالــة الأولــى  ، وعام 

فالأقرب عدم وجوب خمس زيادة قيمتها السوقية و إن كان الإحتيــاط فــي 
  محله .

شجار و كبرت و لكن قيمتها السوقية نقصت لســبب إذا نمت الأالثالثة :
أو آخر ،فهل يجب في هذه الحالة خمس نموها أو يجبــر بــه مــا ورد عليهــا 

  من النقص في قيمتها ؟
  الأقرب وجوب خمس النمو و عدم جبر النقص به .والجواب:

  إذا ملك شخص الأرض الزراعية فله حالات :الرابعة :
  أنها وصلت إليه بالإرث .  - ١
  أنه قام بإحيائها و توفير شروط الإنتفاع بها و الإستفادة منها . - ٢
في الحالــة الاولــى فــلا يجــب  ، أماأنه اشتراها من أجل هذه الغاية  - ٣

أما في الحالة الثانية فإن كانت الأرض التي قام بإحيائها من  ، وعليه خمسها 
ين مؤنتــه اللائقــة متطلبات مكانته عند الناس و شــأنه لإشــباع حاجاتــه و تــأم

أمــا فــي  ، وإلا فعليــه أن يخمســها كــلا أو بعضــا  ، وبمقامه فلا خمس فيهــا 
  .الحالة الثالثة فالحكم فيها كالحكم في الحالة الثانية 

  إن كان ثمنها متعلقا للخمس وجب إخراج خمسه أيضا . ،نعم 
يجوز إعطاء المالك خمس ما أفاده في السنة الماضية من ربح الخامسة :
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  السنة الثانية شريطة توفر أمرين :
الاولى أن يخمس الربح اللاحق أولا ثم يدفعه عوضا عن خمس الربح 

، الآخر أن يدفع منــه الربــع  ، وأن يكون ذلك بإذن ولي الخمس  ، والسابق 
  دفع الربع منه كفى عن كلا الخمسين . فإذا

أو الــدار أو  إذا اشترى أعيانا في الذمة لغيــر المؤنــة كالبســتانالسادسة :
كانت عنده فائدة من تجارته أو مهنته فــي  ، فأنالأرض أو السيارة أو غيرها 

وقت الشراء و أدّى ثمنها من تلك الفائدة ،أصبحت نفس هذه الأعيان فائدة 
إن لــم  ، وفيجب عليه أن يدفع خمسها بقيمتها الفعلية في آخر السنة  السنة،

 ا تحققت بعد ذلك في زمن متأخر ،إنم ، وتكن عنده فائدة في ذلك الوقت 
لم يجز أن يؤدي ثمن تلك الأعيان من هذه الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج 
خمسها کباعتبار أن أداء ثمنها لا يعتبر من مؤنة هذه السنة ما دامت الأعيــان 

  موجودة و قائمة .
  إذا ملك شخص المواشي و الأنعام بالشراء أو الهبة فله حالات :السابعة :

  أن مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكــون مالكــا لعــدد مــن المواشــي  - ١
في هــذه الحالــة لا يجــب عليــه إخــراج  ، ولإشباع حاجياته المناسبة لمقامه 

  إذا كانت أزيد وجب خمس الزائد . ،. نعمالخمس منها 
بغاية الإنتفاع بها في المستقبل ،مــن  أنه جمع المواشي شراء أو هبةً - ٢

فــي هــذه الحالــة يجــب عليــه  ، وطلب مكانتــه الإجتماعيــة ذلــك دون أن تت
  إخراج خمس الجميع في آخر السنة .

، أن غرضه بذلك الإتجار بها بالبيع و الشراء و التصدير و الإستيراد  - ٣
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في هذه الحالة إذا كانت مكانته الإجتماعية تتطلب أن يكــون لديــه عــدد  و
س أن قيامــه بالعمــل كتاجر ،على أسا من المواشي و الأنعام يقوم بالعمل فيه

إلا  ، وذلك العدد مؤنة له فلا خمــس فيــه  ، كانو مهانة له فيه كعامل نقص 
  وجب الخمس في الجميع بدون استثناء .

إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجــوه الثامنة :
جهة قبل نهاية صرف في تلك ال ، فأنجب عليه الوفاء به ، والبر و الإحسان 

إن لم يصرف فيها إلى أن انتهت السنة وجب  ، والسنة فلا موضوع للخمس 
  عليه خمسه .
  ية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟قد تسأل :هل تعتبر نالتاسعة :

لكنــه  ، وأن المعروف و المشهور بين الأصحاب هو الإعتبار والجواب:
  يترك نية القربة.  أن لا -وجوبا  -الأحوط  ، ويخلو عن إشكال لا
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  كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف و النهي عــن المنكــر ،قــال 

وَ لْتَكُنْ مِــنْكُمْ أُمَّــةٌ يَــدْعُونَ إِلَــى اَلْخَيْــرِ وَ يَــأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَ اللّه تعالى :
  .كَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْ

  فالآية تدل على لزوم وجود طائفــة بــين الامــة فــي كــل عصــر تتحمــل 
بكلمــة :تتحمــل مســؤولية  ، ومسؤولية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

الجهاد العقائدي و الفكري في سبيل اللّه عن طريق التفقــه بالــدين و حملــه 
هم ، فــأنهــذه الطائفــة متمثلــة فــي علمــاء الامــة  و ،إلــى الأقطــار الإســلامية 

يتحملون هذه المسؤولية و يقومون بنشر الأفكار الإسلامية و أحكامهــا بــين 
إرسال المبعوثين إلى  ، والطائفة و الامة عن طريق نشر الكتب و الكراسات 

 غير ذلك من الطرق الممكنة المتاحة لهــم ، ، والأقطار و البلدان الإسلامية 
أن لا  ، وأن على الطائفة و المؤمنين القبول مــنهم و التعــاون فــي ذلــك  كما

من ناحية اخــرى أن المــراد  ، ويظلوا متفرجين و غير مبالين ،هذا من ناحية 
من الآية الشريفة ظاهرا مطلق تبليغ الأحكــام و نشــرها بشــكل عــام الشــامل 

  لإرشاد الجاهل أيضا .
مة القيام بالأمر بــالمعروف و النهــي و من ناحية ثالثة أن وظيفة الامة عا
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عن المنكر و الفساد و الظلم لكي تتاح الفرصة لإيجاد الأمن و العدالــة فــي 
ساحة الامة و ينص عليه قوله صلّى اللّه عليه و آله : كيف بكــم إذا فســدت 

لم تأمروا بــالمعروف و لــم تنهــوا عــن المنكــر  ، وفسق شبابكم  و ،نساؤكم
و يكون ذلك يا رسول اللّه قال صلّى اللّه عليــه  عليه و آله:فقيل له صلّى اللّه 

نهيــتم عــن المعــروف  ، ونعم .فقال :كيف بكــم إذا أمــرتم بــالمنكر  و آله :
يكون ذلك ؟فقال صــلّى اللّــه  ، وفقيل له صلّى اللّه عليه و آله :يا رسول اللّه 

ا و عليه و آله :نعم و شــر مــن ذلــك كيــف بكــم إذا رأيــتم المعــروف منكــر
  ».المنكر معروفا 

أن بالأمر بالمعروف تقام الفــرائض و تــأمن «و ما ورد عنه عليه السّلام : 
تعمر الأرض و ينتصــف  ، وتمنع المظالم  ، وو تحل المكاسب  المذاهب ،

نهوا عــن  ، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف  ، وللمظلوم من الظالم 
لم يفعلوا ذلــك نزعــت مــنهم البركــات و  ذا، فإتعاونوا على البر  ، والمنكر 

  ».سلط بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء 
يجب الأمــر بــالمعروف الواجــب و النهــي عــن المنكــر ) : ١٨٨( مسألة 

إذا لم يقم به واحد أثم  ، وإن قام به واحد سقط عن غيره  ، ووجوبا كفائيا 
  الجميع و استحقوا العقاب .

 ، فــإذاإذا كان المعروف مستحبا كان الأمر بــه مســتحبا ) : ١٨٩( مسألة 
  إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب . ، وأمر به كان مستحقا للثواب 

  يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر امور :
ــي الشــريعة  الاول: ــالمعروف و المنكــر ف ــا ب أن يكــون الشــخص عالم
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  موضوع لوجوبهما عليه . ، فلاقدسة ، و أما إذا كان جاهلا بذلك الم
انتهــاء  ، واحتمال ائتمار المأمور بالمعروف بــالأمر و تــأثيره فيــه  الثاني:

علم أن الشخص  ، ولم يحتمل ذلك  ، فإذاالمنهي عن المنكر بالنهي و قبوله 
  ء .يه شيالفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي و لا يكترث بهما لم يجب عل

  ارتكاب المنكر  ، وأن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف  الثالث:
ء ،بــل لا فإذا كانت هناك أمارة على الإقلاع و ترك الإصرار لم يجــب شــي

فعل حرامــا و  ، أويبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ،فمن ترك واجبا 
أنــه منصــرف  ، و فعل الحــرام ثانيــا ، أولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب 

  ء .عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي
أمــا  ، وارتكب المنكر خارجــا  ، أوهذا بالنسبة إلى من ترك المعروف 

جب أمره بالمعروف و نهيه ، فيارتكاب المنكر  ، أومن يريد ترك المعروف 
ــــم يكــــن قاصــــدا إلا المخالفــــة مــــرة واحــــدة .   عــــن المنكــــر و إن ل

كان معذورا  ، فأنروف و المنكر منجزا في حق الفاعل أن يكون المعالرابع:
في فعله المنكر أو تركه المعروف کلاعتقاده أن ما فعله مباح و ليس بحرام 

ــب  ــيس بواج ــه ل ــا ترك ــي  ، وأو أن م ــتباه ف ــك للاش ــي ذل ــذورا ف ــان مع ك
قــد يجــب مــن ،. نعمء الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شي ، أوالموضوع

  إذا كان المعروف أو المنكر مما قد اهتم الشارع به .باب الإرشاد كما 
أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضــرر فــي  الخامس:

، النفس أو في العرض أو في المال ،على الآمر أو على غيره من المســلمين 
الظــاهر  ، وء على غيره من المسلمين لم يجب شي ، أولزم الضرر عليه  فإذا
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رق بين العلم بلــزوم الضــرر و الظــن بــه و الاحتمــال المعتــد بــه عنــد أنه لا ف
   العقلاء الموجب لصدق الخوف.

أما إذا أحرز ذلك فــلا بــد  ، وهذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي 
فقد يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم  من رعاية الأهمية ،

  ظن به أو احتماله .فضلا عن ال بترتب الضرر أيضا ،
الظاهر أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكــر ) : ١٩٠( مسألة 

بل يجــب عنــد اجتمــاع الشــرائط  لا يختص بصنف من الناس دون صنف ،
العدول و الفساق و السلطان و الرعية و  ، والمذكورة على العلماء و غيرهم 

، احد سقط الوجوب عن غيره قد تقدم أنه إن قام به و ، والأغنياء و الفقراء 
  إن لم يقم به أحد أثم الجميع و استحقوا العقاب . و

  المشهور أن للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب :
ــى: ــب، الاول ــار بالقل ــى: الإنك ــر  بمعن ــة المنك ــار كراه ــرك  ، أوإظه ت

 ، أوالإعراض و الصــد عنــه  ، أوبإظهار الإنزعاج من الفاعل  ، أماالمعروف 
  نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه. ، أوك الكلام معه تر

الإنكار باللسان و القول بأن يعظه و ينصحه و يذكر لــه مــا أعــد  الثانية :
يــذكر لــه  ، أواللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم 

  ز في جنات النعيم .ما أعده اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفو
لكــل  ، والإنكار باليــد بالضــرب المــؤلم الــرادع عــن المعصــية  الثالثة :

المشهور الترتب بين هذه  ، وواحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد 
إلا  ، وكان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليــه  ، فأنالمراتب 
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لكــن الظــاهر أن القســمين  ، ويــده لم يكف ذلك أنكــر ب ، فأنأنكر باللسان 
 ، والأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التــأثير منهمــا 

أما القســم الثالــث فهــو مترتــب علــى عــدم تــأثير  ، وقد يلزمه الجمع بينهما 
ينتقل  ، فلافي هذا القسم الترتيب بين مراتبه  -لزوما  -الأحوط  ، والأولين 
   إذا لم يكف الأخف . شد ،إلاإلى الأ

إذا لم تكف المراتب المذكورة فــي ردع الفاعــل ففــي ) : ١٩١( مسألة 
كذا  ، وجواز الانتقال إلى الجرح و القتل و جهان ،بل قولان أقواهما العدم 

إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشــلل 
إذا أدى الضــرب  ، وز ذلــك الأقوى عدم جــوا ، فأنأو اعوجاج أو نحوهما 

مر و الناهي لذلك ،فتجــري عليــه إلى ذلك خطأ أو عمدا فالأقوى ضمان الآ
يجــوز ،. نعمأحكام الجناية العمدية إن كــان عمــدا و الخطــأ إن كــان خطــأ 

للإمام و نائبه ذلك إذا كــان يترتــب علــى معصــية الفاعــل مفســدة أهــم مــن 
  حينئذ لا ضمان عليه . ، وجرحه أو قتله 

يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فــي ) : ١٩٢مسألة ( 
جــب عليــه إذا رأى مــنهم التهــاون فــي ، فيحق المكلف بالنســبة إلــى أهلــه 

بــأن لا يــأتوا بهــا علــى وجههــا  -كالصلاة و أجزائها و شــرائطها  الواجبات،
 لا يتوضــؤا وضــوء صــحيحا أو لا ، أولعدم صحة القراءة و الأذكار الواجبة 

أمــرهم  -يطهــروا أبــدانهم و لباســهم مــن النجاســة علــى الوجــه الصــحيح 
كذا الحال  ، وحتى يأتوا بها على وجهها  بالمعروف على الترتيب المتقدم ،

كذا إذا رأى منهم التهاون فــي المحرمــات كالغيبــة و  ، وفي بقية الواجبات 
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مــن  النميمة و العدوان من بعضهم على بعض أو على غيــرهم أو غيــر ذلــك
  ه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية .، فأنالمحرمات 

 ، وإذا صدرت المعصية من شخص مــن بــاب الإتفــاق ) : ١٩٣( مسألة 
جــب أمــره بالتوبــة فإنهــا مــن ، وعلم أنه غير مصر عليها لكنه لم يتــب منهــا 

مــع الغفلــة  ، أماتركها كبيرة موبقة .هذا مع التفات الفاعل إليها  ، والواجب 
  ذلك .  -استحبابا  -الأحوط  ، وففي وجوب أمره بها إشكال 

  
  فائدة

قال بعض الأكابر قدس سره :( إن من أعظم أفــراد الأمــر بــالمعروف و 
النهي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدها ،خصوصا بالنســبة إلــى رؤســاء 

المنكر محرمه ينزع رداء  ، والدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه 
و مكروهــه ،و يســتكمل نفســه بــالأخلاق الكريمــة و ينزههــا عــن الأخــلاق 

 ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعــروف و نــزعهم المنكــر ، فأن  ،الذميمة
لكــل  ، فــأنخصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبــة و المرهبــة 

د من طب الأبدان طب النفوس و العقول أش ، ولكل داء دواء  ، ومقام مقالا 
حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف و النهي  ، وبمراتب كثيرة 
  عن المنكر ) .

  خاتمة و فيها مطلبان
   في ذكر امور هي من المعروف : الاول:
مْ بِاللَّــهِ فَقَــدْ وَ مَــنْ يَعْ( الإعتصام باللّه تعالى حيث قال تعــالى : منها : تَصــِ



 ١٠٨  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

  .  ) مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ إِلىهُدِيَ 
لام :  و جــل إلــى داود :مــا أوحــى اللّــه عــزّ «و قال ابو عبد اللّه عليه الســّ

 ، ثــممن عبادي دون أحد من خلقي ،عرفت ذلــك مــن نيّتــه اعتصم بي عبد 
  ».إلا جعلت له المخرج من بينهن  و الأرض و من فيهن ،لسماوات تكيده ا

لرحيم بخلقه العالم بمصالحه التوكل على اللّه سبحانه الرؤوف او منها :
إذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكــل  . وو القادر على قضاء حوائجهم 

وَ مَــنْ يَتَوَكَّــلْ  قــال تعــالى : ؟أعلى نفسه أم على غيره مع عجزه و جهلــه ؟ !
  .عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

لام :   اظفــر ، فــإذان الغنــى و العــز يجــولا«و قال أبو عبد اللّــه عليــه الســّ
  ».بموضع من التوكل أوطنا 

لام فيمــا و منها : حسن الظن باللّه تعــالى ،فعــن أميــر المــؤمنين عليــه الســّ
و الذي لا اله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا ان اللّه عند ظــن «قال:

عبده المؤمن کلأن اللّه كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد 
  ».يخلف ظنه و رجاءه ،فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إليه  ، ثملظن أحسن به ا

  الصبر عن محارم اللّه ،قال اللّه تعالى: ، والصبر عند البلاء ومنها :
  .إِنَّما يُوَفَّى اَلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ 

 فــي ، فــأنفاصــبر «و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فــي حــديث : 
أن الفرج مــع  ، اعلم أن النصر مع الصبر  ، والصبر على ما تكره خيرا كثيرا 

  ».مع العسر يسرا ،إن مع العسر يسرا  ، فأنالكرب
لا يعــدم الصــبر الظفــر و إن طــال بــه «وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : 
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  ».الزمان 
 و ،الصبر صبران :صبر عند المصيبة حسن جميــل «و قال عليه السّلام : 

  ».أحسن من ذلك الصبر عند ما حرم اللّه تعالى عليك 
ما عبادة أفضل عند اللّــه مــن «العفة ،قال أبو جعفر عليه السّلام : و منها :

  ».عفة بطن و فرج 
، إنما شيعة جعفر من عف بطنه و فرجه«و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : 

رأيــت  ، فــإذاخــاف عقابــه  ، ورجا ثوابه  ، وعمل لخالقه  ، واشتد جهاده  و
  ».أولئك فاولئك شيعة جعفر 

ما أعز اللّــه بجهــل «الحلم ،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : و منها :
  ».لا أذل بحلم قط  ، وقط 

لام :  أول عــوض الحلــيم مــن حلمــه أن «و قال أمير المؤمنين عليــه الســّ
  ».الناس أنصاره على الجاهل 

  ».لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما «لام : و قال الرضا عليه السّ
من تواضــع للّــه «التواضع ،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : و منها :

من  ، ومن اقتصد في معيشته رزقه اللّه  ، ومن تكبر خفضه اللّه  ، ورفعه اللّه 
  ».من أكثر ذكر الموت أحبه اللّه تعالى  ، وبذر حرمه اللّه 

إنصاف الناس و لو من النفس ،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليــه و و منها :
مواساة الأخ في اللّه تعــالى  ، وسيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك «آله : 

  ».على كل حال 
اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس ،قال رسول اللّه صلّى اللّه و منها :
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جل عن خوف الناس ،طوبى  طوبى لمن شغله خوف اللّه عزّ و:«عليه و آله 
إن «و قــال صــلّى اللّــه عليــه و آلــه :  ».لمن شغله عيبه عن عيــوب المــؤمنين 

كفى بالمرء عيبــا أن  ، وإن أسرع الشر عقابا البغي  ، وأسرع الخير ثوابا البر 
ــه  ــن نفس ــه م ــى عن ــا يعم ــن النــاس م ــر م ــاس بمــا لا  ، ويبص   أن يعيــر الن

  ».ما لا يعنيه أن يؤذي جليسه ب ، ويستطيع تركه 
إصلاح النفس عند ميلهــا إلــى الشــر ،قــال أميــر المــؤمنين عليــه و منها :

من عمل لدينه كفاه  ، ومن أصلح سريرته أصلح اللّه تعالى علانيته «السّلام : 
  ».من أحسن فيما بينه و بين اللّه أصلح اللّه ما بينه و بين الناس  ، واللّه دنياه 

ترك الرغبة فيها ،قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :  الزهد في الدنيا وو منها :
بصــره  ، وانطلق بها لســانه  ، ومن زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قلبه «

  ».أخرجه منها سالما إلى دار السلام  ، وعيوب الدنيا داءها و دواءها 
سنين و قال رجل :قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :إني لا ألقاك إلا في ال

لام : فأوصني بشي  ، وأوصــيك بتقــوى اللّــه «ء حتى آخذ به .فقال عليــه الســّ
كفى بما قال اللّه عــز  ، وإياك أن تطمع إلى من فوقك  ، والورع و الإجتهاد 

مــا مَتَّعْنــا بِــهِ  وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْــكَ إِلــىو جل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله :
فَــلا تُعْجِبْــكَ أَمْــوالُهُمْ وَ لا و قــال تعــالى :هْــرَةَ اَلْحَيــاةِ اَلــدُّنْيا أَزْواجاً مِــنْهُمْ زَ

فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنمــا أَوْلادُهُمْ 
إذا  ، وكان قوته من الشعير و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده 

ك فأذكر مصابك برسول اللّه صلّى أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولد
  ».اللّه عليه و آله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط 
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   في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر : الثاني:
الغضــب يفســد «الغضب ،قال رسول اللّه صــلّى اللّــه عليــه و آلــه : منها :

  ».الإيمان كما يفسد الخل العسل 
لام و قــال أبــو »الغضــب مفتــاح كــل شــر : « و قال أبو عبد اللّه عليه الســّ

 إن الرجل ليغضب فما يرضى أبــدا حتــى يــدخل النــار،«جعفر عليه السّلام : 
ه ، فأنــفأيما رجل غضب علــى قومــه و هــو قــائم فلــيجلس مــن فــوره ذلــك 

أيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه  ، وسيذهب عنه رجس الشيطان 
  ». الرحم إذا مست سكنت  ، فأنفليمسه 
إن الحسد «الحسد ،قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السّلام : منها :و 

و قال رسول اللّه صلّى اللّــه عليــه و  »ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب 
هــو  ، وإنه قــد دب إلــيكم داء الامــم مــن قــبلكم «آله :ذات يوم لأصحابه : 

نجــي فيــه أن يكــف و ي لكنه حــالق الــدين ، ، وليس بحالق الشعر  الحسد ،
  ».لا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن  ، ويخزن لسانه  ، والإنسان يده 
من ظلم مظلمة اخــذ بهــا «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :  الظلم ،و منها :

ما ظفر بخير من ظفــر «و قال عليه السّلام : »في نفسه أو في ماله أو في ولده 
ين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مــال إن المظلوم يأخذ من د ، أمابالظلم 

  ».المظلوم 
كون الإنسان ممن يتقى شره ،قال رسول اللّه صــلّى اللّــه عليــه و و منها :

  ».شر الناس عند اللّه يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم «آله : 
  ».و من خاف الناس لسانه فهو في النار «و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : 
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لام : و    ».خلــق اللّــه عبــد اتقــى النــاس لســانه إن أبغــض«قــال عليــه الســّ
  و لنكتف بهذا المقدار .

  هو حسبنا و نعم الوكيل .  ، وو الحمد للّه أولا و آخرا 
  

  المعاملات
  كتاب التجارة

  و فيه مقدمة و فصول :
  مقدمة 

قــد تســتحب  ، والتجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفســها 
قــد  ، وإذا كانت مقدمة لواجــب أو مســتحب -كذلك -و قد تجب  ا،لغيره

هنــا  ، والمحرم منها أصــناف  ، وقد تحرم كذلك  ، وتكره لنفسها أو لغيرها
  مسائل:

باقي المســكرات و  ، وتحرم و لا تصح التجارة بالخمر ) : ١٩٤( مسألة 
بين بيعها و لا فرق في الحرمة  ، والخنزير  ، وو الكلب غير الصيود  الميتة ،
مهرا  ، وعوضا عن العمل في الجعالة  ، وجعلها أجرة في الإجارة  ، وشرائها 

 أمــا ســائر الأعيــان النجســة ، ، وعوضا فــي الطــلاق الخلعــي  ، وفي النكاح 
فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد 

  لاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .كذلك تجوز هبتها و ا ، ووالدم للتزريق
لا يجوز بيع الميتــة و الخمــر و الخنزيــر و الكلــب غيــر ) : ١٩٥( مسألة 
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الصيود ، و قد تسأل :أن هذه الأعيان النجسة التي لا مالية لها بنظر الشارع و 
لا يعترف الشارع بملكية الإنسان لها ،فهل يثبت الحق لمن وضع يده عليهــا 

ه ،كما إذا صار خله خمرا أو ماتت دابته أو اصــطاد كلبــا أو كانت في حوزت
  غير كلب الصيود أو غير ذلك أو لا يثبت ؟

أن ثبوت الحق له بها شرعا لا يخلو عن إشكال بل منع و إن  والجواب:
  كان الإحتياط بعدم مزاحمة من كانت تلك الأعيان بيده في محله .

ة الطاهرة كميتة الســمك و قد تسأل :هل يجوز بيع الميت) : ١٩٦( مسألة 
  الجراد و نحوهما أو لا ؟

أن الجواز غير بعيد إذا كانت لها منفعة محللة معتــد بهــا عنــد والجواب:
  العرف و العقلاء بحيث إنهم يبذلون المال بإزائها و إن كان الأحوط تركه .

يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجــزاء الميتــة إذا كانــت ) : ١٩٧( مسألة 
  فعة محللة معتد بها .لها من

قد تسأل :هل يجوز بيع عذرة غيــر مــأكول اللحــم منهــا ) : ١٩٨( مسألة 
  عذرة الإنسان و بيع دهن الميتة و الدم أو لا ؟

الظاهر الجواز ،على أساس أن لها منافع معتد بها لدى العرف والجواب:
جســة و و العقلاء مثل التسميد بالعذرات و الإشعال و الطلي بدهن الميتــة الن

  الصبغ بالدم و غير ذلك .
  يجوز بيع الأرواث الطاهرة و كذلك الأبوال الطاهرة .) : ١٩٩( مسألة 

الأعيـــان المتنجســـة كالـــدبس و العســـل و الـــدهن و ) : ٢٠٠( مســألة 
السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة ،يجــوز بيعهــا و المعاوضــة عليهــا إذا 
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عرف و العقلاء ،بــل لــو لــم تكــن لهــا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند ال
المعاوضــة فــي هــذه  ، ومنفعة محللة كذلك و إن كان الأحوط تــرك البيــع 

  على كلا التقديرين يجب على البائع إعلام المشتري بالنجاسة . ، والحالة 
يحــرم الإتجــار و المداولــة بــالآت اللهــو كــالمزامير و ) : ٢٠١( مســألة 

ــول و  ــلبان و الطب ــنام و الص ــة الأص ــوه بغاي ــطرنج و نح ــار كالش آلات القم
لا إشــكال فــي أن منهـــا  ، والأغــراض المحرمــة و إشــاعتها و ترويجهــا 

كــذلك  ، والصــفحات الغنائيــة ( الاســطوانات ) لصــندوق حــبس الصــوت 
أمــا الصــندوق نفســه فهــو كــالراديو مــن  ، والأشرطة المسجل عليها الغنــاء 

أن يســتمع منهــا الأخبــار و  جــوز بيعهمــا كمــا يجــوز، فيالآلات المشــتركة 
قــد تســأل هــل التلفــاز مــن  ، والقرآن و التعزية و نحوها مما يباح اســتماعه 

  و لا استعماله و لا عمله أو لا ؟يجوز بيعه  ، فلاآلات اللهو 
عام مــن آلات اللهــو كــآلات الظاهر أنه لا يعد لدى العرف الوالجواب:

شــتركة ،حينئــذ فيجــوز بيعــه و بل غايته أنــه مــن الآلات الم و نحوه ،القمار 
لا يجــوز اســتعماله فيمــا هــو ،. نعــمه و استعماله و تصــنيعه و إصــلاحه ؤشرا

عليهــا  الخلاعيــة المثيــرة للشــهوة المترتــبكمشاهدة الأفــلام  محرم شرعا ،
أما استعماله في الأفلام التي لا تترتب على  ، والمفاسد الإجتماعية و العائلية 

ترتب عليهــا فوائــد علميــة أو يفلا مانع منه ،بل قد  مشاهدتها مفاسد أخلاقية
عليــه فتخــتص الحرمــة باســتعماله فــي الجهــات  ، وتجريبية حرفيــة أو فنيــة 

أمــا المســجلات فــلا بــأس ببيعهــا و  ، واللهويــة المثيــرة للشــهوة الشــيطانية 
  استعمالها .
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كمــا يحــرم بيــع الآلات المــذكورة يحــرم تصــنيعها و ) : ٢٠٢( مســألة 
هل يجب عليه أعدامها و لو بكسرها  ، وا و أخذ الأجرة على ذلك إصلاحه

  و تغيير هيئتها أو لا ؟ 
يجــوز بيــع  ، والأقرب عدم وجوب ذلك و إن كــان أحــوط  والجواب:

قد تسأل :هــل يصــح بيــع تلــك  ، وموادها من الخشب و النحاس و الحديد 
  المواد في ضمن هيئتها و بدون كسرها و تغييرها أو لا ؟

الظاهر أنه لا مانع منه و لا سيما إذا كان واثقا بــأن المشــتري  جواب:وال
يقوم بكسرها و تغييرها و الاستفادة من موادها ،بل لا يبعد جواز ذلك مطلقا 

  و إن لم يكن واثقا بأن المشتري يقوم بذلك .
تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن الســكة المعمولــة ) : ٢٠٣( مسألة 

يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة  ، فلاس بها من أجل غش النا
قــد  ، وأمــا مــع علمــه بهــا فالظــاهر الجــواز  ، وإذا كان الآخر جاهلا بالحال 

  هل تكون حرمة الغش تكليفية و وضعية معا أو تكليفية فحسب ؟ تسأل:
  أما المعاملــة فهــي صــحيحة  ، والأقرب أنها تكليفية فحسب  والجواب:

تجــوز المعاملــة و تصــح مــع ،. نعمكــن يثبــت للمشــتري الخيــار ل ، ووضعا 
فــي وجــوب  ، وإن قلنــا بــالبطلان مــن دون ذلــك  ، والإعلام و بيان الواقــع 

  و الأظهر عدمه . كسرها إشكال ،
يجوز بيع السباع ،كالهر و الاسد و الذئب و نحوها إذا  ) : ٢٠٤( مسألة 

ز بيع الحشــرات و المســوخات كذا يجو ، وكانت لها منفعة محللة معتد بها 
إذا كانت كذلك ،كالعلق الــذي يمــص الــدم و دود القــز و نحــل العســل و 
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  إذا لم تكن لها منفعة محللة ،فهل يجوز بيعها أو لا ؟ ، أماالفيل 
  لا يبعد جوازه ،إذا كانت لها مالية لدى العرف و العقلاء بــل  والجواب:

  مطلقا . 
المحللة المعتد بها الفائدة التي هي باعثة  المراد بالمنفعة ) : ٢٠٥( مسألة 

لا فرق بين أن تكون حاجــة  ، وللتنافس بين العقلاء على اقتناء العين بسببها 
الإنسان إليها في حال الإختيار أو في حال الاضــطرار ،كالأدويــة و العقــاقير 

  المحتاج إليها للتداوي .
للتــزيين أو لمجــرد لا بأس ببيع أواني الذهب و الفضة  ) : ٢٠٦( مسألة 

هــل يجــوز ، وبل للإستعمال في غير الأكل و الشرب على الأظهر  الاقتناء ،
  بيعهما ممن يعلم أنه يستعملها في الأكل و الشرب أو لا ؟

  أنه يجوز على الأقرب . والجواب:
هل يجوز بيع المصحف الشريف على الكافر و يصــح  ) : ٢٠٧( مسألة 

  أو لا؟
لا ســيما إذا كــان  ، وه في نفسه وضعا و تكليفا لا يبعد جواز والجواب:

مــن  ، وغرض الكافر من الشراء الإطلاع على الأحكام الإسلامية و معارفهــا
هنا يظهر أنه لا بأس بتمكينه منه لإرشاده و هدايته و اطلاعه على الإســلام و 

  .معارفه
لا يجوز كل ذلك إذا أدّى إلى هتك حرمــة المصــحف و تنقــيص  ،نعم

أما الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أســماء اللّــه  ، ورامته شأنه و ك
كذا كتب أحاديث المعصــومين  ، وفالظاهر جواز بيعها على الكافر  تعالى ،
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  عليهم السّلام كما يجوز تمكينه منها .
 -الخشــب  ، أويحرم بيع العنب أو التمــر ليعمــل خمــرا ) : ٢٠٨( مسألة 

أكان تواطؤهما علــى  ، سواءة اللهو أو نحو ذلك آل ، أوليعمل صنما  -مثلا 
إذا باع و اشترط الحرام صح البيــع و  ، وذلك في ضمن العقد أم في خارجه 

 ، أوكذا تحرم و لا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمــر  ، وفسد الشرط 
كــذا تحــرم و لا تصــح  ، وء مــن المحرمــات يعمل فيها شــي ، أوتحرز فيها 

الــثمن و الاجــرة فــي  ، وو الدواب أو غيرهما لحمــل الخمــر إجارة السفن أ
أما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن  ، وذلك محرمان 

ــه الخمــر  ــه يحــرز في ــم أن ــات ، ، أوممــن يعل   يعمــل بهــا شــيئا مــن المحرم
من دون تواطئهما علــى ذلــك فــي عقــد البيــع أو الإجــارة أو قبلــه ،فــالأظهر 

  جوازه .
ــألة  ــن الإنســان و ) : ٢٠٩( مس ــل ذوات الأرواح م ــة تمثي ــرم عملي تح

تجوز هذه العمليــة لغيــر ذوات الأرواح مــن  ، والحيوان و تجسيمها خارجا 
قد تسأل :هل يجوز تصويرها مجــردا  ، والشجر و الشمس و القمر و نحوها 

 عن المادة،كما إذا قام المصور برسم صورة إنسان أو حيوان على الحائط أو
  الوسادة أو الخشب أو الشجر أو غير ذلك أو لا ؟

على هذا فلا  ، وأن جوازه غير بعيد و إن كان الأحوط تركه  والجواب:
يجــوز أخــذها علــى  ، ويجوز أخذ الاجرة على عمليــة التمثيــل و التجســيم 

عملية التصوير المجرد ،كما أنه لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في 
تمثيل شخص مقطوع الرأس فهل هو جــائز أو لا ؟أن جــوازه  أما ، وعصرنا 
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لو كان تمثيلا له ،. نعمغير بعيد کلعدم صدق تمثيل الإنسان عليه إلا بالعناية 
على هيئة خاصة مثل تمثيله جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد 

التمثيــل فالظاهر هو الحرمة ،بــل الأمــر كــذلك فيمــا إذا كــان  تمثيلا تاما له،
ناقصا و لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة ،كتمثيل إنسان مقطــوع اليــد 

يجــوز اقتنــاء الصــور و بيعهــا و إن كانــت مجســمة أو ذوات  ، وأو الرجــل 
  أرواح على كراهة .

هو صوت وقع بكيفيــة خاصــة و لهجــة  ، والغناء حرام  ) : ٢١٠( مسألة 
ف العــام و لــم يــرد فــي الشــرع هي الكيفية اللهوية لدى العر ، ومخصوصة 

تحديد مفهومه بحدود معينة كما و كيفا ،فلذلك يكون المعيار فيه إنمــا هــو 
ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة قرآن أو دعــاء أو  بالصدق العرفي ،

  رثاء أو غيرها .
أن قراءة القران أو الدعاء أو الرثاء إذا كانت بلهجة فصــيحة  بيان ذلك :

لكــن كانــت فارغــة عــن الكيفيــات و  ، وفي الحسن و الأداء  و صوت فائق
الضمائم اللهوية فليست بغناء ،حتى إذا فرض أنها توجب تهييج المســتمع و 

لــو كانــت موجبــة كــذلك جنســيا لــم يجــز ،. نعمتحريكه و التــذاذه معنويــا 
استماعها ،لا من جهة أنهــا غنــاء ،بــل مــن جهــة أن اســتماعها يوجــب إثــارة 

على هذا فتجوز قراءة القرآن أو الدعاء بصــوت  ، ويج الشهوة الجنس و تهي
هــا ليســت بغنــاء مــا دامــت خاليــة عــن ، فأنجميل و بلهجة فصــيحة و بليغــة 

  . الضمائم اللهوية 
 ، ولايجوز استماعها لمن يؤثر في نفســه جنســيا و يحــرك شــهوته  ،عمن
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لمة :أن صدق بك ، ويجوز لمن لا يؤثر في نفسه كذلك و إن أثر فيها معنويا 
الغناء على صوت في العرف العام مرتبط بأن يكون ذلك الصوت بكيفيــة و 

هــي الكيفيــة اللهويــة ،و هــو بهــذه  ، ولهجة خاصة فــي الأداء و الحركــات 
ــب دون  ــو و اللع ــالس الله ــب لمج ــا و مناس ــاء عرف ــة غن ــة و اللهج   الكيفي

ل و حسن لا فرق في ذلك بين أن تكون تلك اللهجة بصوت جمي ، وغيرها 
أو لا تكون ،كما أنه لا فرق بين أن يكون المضمون مضــمونا عقلانيــا أو لا 
کلأن المعيار في صدق الغناء إنما هو بالكيفيات و الضمائم لا بالصوت بمــا 

قد تسأل :أن قراءة شعر أو نثر يرتبط بالقضايا العشقية  ، وهو و لا بالمضمون 
  تجوز أو لا ؟ كالغزل إذا لم تكن بالكيفية اللهوية فهل

  الجواب :أن الجواز غير بعيد ،إذا لم يكن هناك محذور آخــر كــالتكلم 
لكن قد يؤثر المضمون اللهوي في تحقق الغناء عرفا،إذا  ، وبالباطل و نحوه 

إن لم تكــن بكيفيــة لهويــة  ، وته بصوت و لهجة مهيجة محركة ءكانت قرا
المقــروء عقلانيــا  مناسبة لمجالس اللهو و اللعب ،بحيــث لــو كــان مضــمون

تــه بهــذا الصــوت و ءكالقرآن أو الدعاء أو نحوهمــا لا لهويــا ،لــم تكــن قرا
كــان  ، فــأنأما اســتماعها إذا لــم يصــدق عليهــا الغنــاء  ، واللهجة غناء عرفا 

مــع ذلــك  ، وإلا فــلا مــانع منــه  ، وموجبا لتهييج الشهوة و إثارتهــا لــم يجــز 
يستثنى من ذلك غنــاء النســاء فــي  و ،فرعاية الاحتياط بالترك أولى و أجدر 

  الأعراس بشروط :
  أن لا يضم إليها محرم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل. الاول:
  أن لا يدخل الرجال عليهن.الثاني:
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إلا  ، وأن لا يسمع أصواتهن علــى نحــو يوجــب تهيــيج الشــهوة الثالث:
  حرام ذلك .

 ، وبل في كل محــرم حــرام معونة الظالمين في ظلمهم ) : ٢١١( مسألة 
قد  ، واما معونتهم في غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها 

   أن الموظفين في الدولة هل هم من أعوان الظلمة أو لا؟ تسأل :
  . عوانهم أنهم ليسوا بكافة طبقاتهم من أ الجواب:و
و ن الظــالمين فــي ظلمهــم كــان مــن أعــوانهم وممن كان منهم يعا ،عمن

دعوى :أن مثله بما أنه يعد من أعوانهم و المنسوبين إلــيهم فلــذلك  ، و اًآثم
تحرم عليه معونتهم حتى في الامور المباحة ،مدفوعة :بأن المحرم عليه إنما 
  هـــو معـــونتهم فـــي تطبيـــق ظلمهـــم و تنفيـــذه خارجـــا و فـــي ممارســـتهم 

  لارتكاب المحرمات لا مطلقا .
الطاولي و  ، وقمار كالشطرنج و الدوملة اللعب بآلات ال) : ٢١٢( مسألة 

يحرم على الغالب أخذ الرهن مــن  ، وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن 
  رهن أو لا ؟بهل يحرم اللعب بها إذا لم يكن  ، والمغلوب و لا يملكه 

يحرم اللعــب  ، والظاهر أنه يحرم مطلقا كان هناك رهن أم لا والجواب:
ن لا مطلقا ،كالمراهنــة علــى كــرة القــدم و حمــل بغير تلك الآلات مع الره

يحــرم أخــذ  ، وعلى المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك  ، أوالوزن الثقيل 
  أما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .  ، والرهن 

 ، وعمل السحر و تعلمه و تعليمه و التكســب بــه حــرام ) : ٢١٣( مسألة 
الغلبــة علــى البصــر أو الســمع أو المراد منه مــا يوجــب الوقــوع فــي الــوهم ب
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  قد تسأل : ، وغيرهما 
 أن تســخير الجــن أو الملائكــة أو الإنســان هــل هــو مــن الســحر أولا؟

إن التســخير  ، ثــمأن كونه من السحر لا يخلو عن إشكال بل منع والجواب:
  هل هو حرام كالسحر أو لا ؟

لــذي الأقرب أنه ليس بحرام ،إلا إذا كان مضــرا بالمســحور اوالجواب:
  يحرم الإضرار به .

هي الإخبار عن إلحاق النــاس بعضــهم  ، والقيافة حرام ) : ٢١٤( مسألة 
 ، واستنادا إلى علامات خاصة فيــه التــي لا اعتبــار بهــا لــدى الشــرع  ببعض،

حيث إن هذه العلائم لا تفيد الا الإحتمال أو الظــن ،فمــن أجــل ذلــك كــان 
ستنادا إليها محرما کلأنه من الإخبار الإخبار عن الإلحاق به في الواقع جزما ا

  بغير العلم .
 و هي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعا ،-الشعبذه ) : ٢١٥( مسألة 

محرمة إذا ترتب عليها عنــوان  -بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة 
  إلا فلا . ، وكالإضرار بمؤمن أو هتك حرمته أو غير ذلك  محرم،

هي الإخبار عن المغيبات ،بدعوى :أن  ، والكهانة حرام : ) ٢١٦( مسألة 
إذا كــان إخبــاره هــذا مســتندا إلــى بعــض ،. نعــمبعض الجان يخبــره بــذلك 

كذا لــو فــرض  ، وبأس  ، فلاالأمارات و العلائم الخفية و لم يكن عن جزم 
حصول الوثوق و الإطمئنان بصحة تلك الإمارات ،فعندئذ جاز إخباره عنهــا 

  ى ذلك .مستندا إل
هو أن يزيد الرجــل فــي  ، والنجش حرام على الأحوط ) : ٢١٧( مسألة 
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 ، سواءهو لا يريد شراءها ،بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته  ، وثمن السلعة 
  أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا . 

التنجيم هو الإخبار عن الحوادث ،مثل الرخص و الغلاء ) : ٢١٨( مسألة 
 برد و المطر و صفاء الجــو و نحوهــا حســب اخــتلاف الفصــول،و الحر و ال

استنادا إلى الحركات الفلكية فيها و الطوارئ الطارئــة علــى الكواكــب مــن 
نحــو ذلــك إذا كــان مبنيــا علــى  ، أوالإتصال بينها أو الإنفصــال أو الإقتــران 

يجــوز الإخبــار بوقــوع تلــك  ، فــلاالحدس و الإجتهاد الظنــي أو الإحتمــال 
إذا كان مبنيــا علــى الوســائل العلميــة الحديثــة و  ، وث واقعا و جزما الحواد

الحسابات الفلكية الدقيقة التــي كثيــرا مــا تــؤدي إلــى الاطمئنــان و الوثــوق 
  جاز الإخبار به. بوقوعها ،

الغش حرام .روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلــه  ) : ٢١٩( مسألة 
عليــه معيشــته و  ســدَّ ، واللّه بركة رزقه من غش أخاه المسلم نزع «أنه قال : 

و يكون الغش بإخفاء الأدنــى فــي الأعلــى ،كمــزج الجيــد »وكله إلى نفسه 
بإظهــار  ، وء و بإخفاء غير المــراد فــي المــراد ،كمــزج المــاء بــاللبن بالردي

الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ،مثل رش الماء على بعــض الخضــروات 
ء على خلاف جنسه ،مثــل طلــي الحديــد بإظهار شي و، ليتوهم أنها جديدة 

قد يكون بتــرك الإعــلام  ، وبماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب 
مع ظهور العيب و عدم خفائه ،كما إذا احرز البائع اعتماد المشتري عليه في 

، عدم إعلامه بالعيب ،فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبــه 
  غش له . -مع اعتماد المشتري عليه  -عدم إعلام البائع بالعيب  فأن
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. الغــش و إن كــان حرامــا إلا أن المعاملــة لا تفســد بــه ) : ٢٢٠( مســألة 
ه ، فأنيثبت الخيار للمغشوش ،إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة ،نعم

الغــش فيــه كذا أمثاله مما كــان  ، ويبطل فيه البيع ،و يحرم الثمن على البائع 
  موجبا لاختلاف الجنس .

لا تصــح الإجــارة علــى العبــادات التــي لا تشــرع إلا أن ) : ٢٢١( مسألة 
اجبة كانت أو مســتحبة ،عينيــة كانــت أو ، ويأتي بها الأجير عن نفسه مجانا 

نوافلها أو صــوم  ، أواستأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية  ، فلوكفائية 
تكفيــنهم أو الصــلاة  ، أوم أو تغسيل الأموات حجة الإسلا ، أوشهر رمضان 

غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة ،لم تصح الإجارة ،إذا  ، أوعليهم
لو استأجره على أن ينوب ،. نعمكان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه 

، عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابــة جــاز 
، كوصف الدواء للمريض  -غير العبادي  -لو استأجره على الواجب  كذا و

و كذا لو استأجره لفعل الواجبــات  ه يصح ،، فأننحو ذلك  ، أوالعلاج له  أو
 ، والتي يتوقف عليها النظام ،كتعليم بعض لوم الزراعة و الصــناعة و الطــب 

الأظهر الصحة و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الإبتلاء ،ف
لا إشكال في الصحة و الجواز فيمــا لا يكــون  ، وإن كان الأولى ترك ذلك 

  محلا للإبتلاء .
لا بــأس بــالنوح  ، والكــذب يحرم النوح بالباطل ،يعني:) : ٢٢٢( مسألة 

  بالحق.
 ، ويجــوز هجــاء غيــر المــؤمن  ، ويحرم هجاء المــؤمن ) : ٢٢٣( مسألة 
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  خذ ببدعته .كذا الفاسق المبتدع کلئلا يؤ
هو القول المتضــمن لتنقــيص الغيــر و  ، ويحرم الفحش ) : ٢٢٤( مسألة 
 منه ما يستقبح التصريح به إذا كــان فــي الكــلام مــع النــاس، ، وهدر كرامته 

أمــا مجــرد ذكــره و  ، وشريطة أن يكون فحشا بأن يستلزم هتك حرمة غيره 
فــلا  -ن باب المثــال كما إذا كان في مقام بيان حكمه أو كان م -التكلم به 

  يكون محرما ،كيف و قد صرح به باسمه في غير واحد من الروايات .
أمــا  ، وتحــرم الرشــوة علــى القضــاء بــالحق أو الباطــل ) : ٢٢٥( مســألة 

  الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و إن حرم على الظالم أخذها .
رتــب الضــلال يحرم حفظ كتب الضلال مــع احتمــال ت) : ٢٢٦( مسألة 

كــذا  ، ولنفسه أو لغيره فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهــم جــاز 
  يحرم بيعها و نشرها .

، يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه ) : ٢٢٧( مسألة 
  الظاهر جوازه .-كتلبيس مقدم الأسنان به -أما التزين به من غير لبس  و

لا فرق  ، وهو الإخبار بما ليس بواقع  ، ويحرم الكذب ) : ٢٢٨( مسألة 
إذا ،. نعــمفي الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهــزل 

مثلــه  ، وتكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية و الإخبــار فــلا بــأس بــه 
لكنــه  ، ولــه واقــع  يقصد المتكلم من الكلام الصادر منه معنىً ، بأنالتورية 

 ه ،كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المــؤمن،غير ظاهر من
ــا حينئــذ ، ــين  بــل يجــوز الحلــف كاذب و يجــوز الكــذب أيضــا للإصــلاح ب

الاقتصار فيهما على صــورة عــدم إمكــان  -استحبابا -الأحوط  ، والمؤمنين 



  ارةالتجکتاب   ............................................................................................... ١٢٥

فالظــاهر  -بأن لا يفــي بوعــده فــي وقتــه -أما الكذب في الوعد  ، والتورية 
لو كان حال الوعد بانيا على الخلف و عدم ،. نعمكراهة شديدة جوازه على 

كــذا الأظهــر وجــوب لإجتنــاب عــن وعــد أهلــه  ، وفالظاهر حرمته  الوفاء ،
  ء و هو لا يريد أن يفي به .بشي

تحرم الولايــة مــن قبــل الســلطان الجــائر ،إلا مــع القيــام ) : ٢٢٩( مسألة 
 -يجــوز  ، الشــرع المبــين عدم ارتكــاب مــا يخــالف  ، وبمصالح المؤمنين 

يتوعده على تركها ،بما  ، ومع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية  -أيضا 
على من يتعلق به بحيث يكون الإضرار  ، أويوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه 

بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا ،كالإضــرار بأبيــه أو أخيــه أو ولــده أو 
لو كان الضرر الواصــل بــه مــن قبلــه قــابلا  ل ،نحوهم ممن يهمه أمرهم .أج

لكن مفسدة قبول الولاية منــه علــى الإســلام و المســلمين أكثــر  ، وللتحمل 
  بكثير من ذلك الضرر ،لم يجز له أن يقبل الولاية منه . 

ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من ) : ٢٣٠( مسألة 
الأشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه الضرائب المجعولة على الأراضي و 

و هــي  -و المقاسمة  -و هو ضريبة النقد  -بلا فرق بين الخراج  منه مجانا ،
كــذا المــأخوذ بعنــوان  ، وو نحوهمــا  -ضريبة السهم من النصــف و العشــر 

تبرأ ذمة المالك بالدفع إليه ،شريطة أن يكون مجبورا في ذلــك و  ، والزكاة 
إلا فلا تبــرأ ذمتــه ،بــل الظــاهر أن  ، وناع عن الدفع إليه غير متمكن من الإمت

الأمر كذلك إذا لم تأخذها الحكومــة مباشــرة و إنمــا حولــت شخصــا علــى 
ه إذا أخــذها بــرأت ذمــة المحــول عليــه إذا كــان ، فأنالمالك في أخذها منه 
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  فــي جريــان الحكــم المــذكور فيمــا يأخــذه الســلطان  ، ومجبــورا كمــا مــرّ 
ف أو المخــالف الــذي لا يــدعي الخلافــة العامــة أو الكــافر المســلم المؤالــ

  إشكال بل منع .
إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصــرفه فــي طائفــة مــن ) : ٢٣١( مسألة 

فهم من الدافع الإذن في الأخــذ مــن  ، فأنالناس ،و كان المدفوع إليه منهم 
 ، والإذن ذلك المال جاز له أن يأخذه منه ،مثل أحدهم أو أكثر على حسب 

إن دفــع لــه شــيئا ممــا لــه  ، وإن لم يفهم الإذن منه كذلك ،لــم يجــز الأخــذ 
مصرف خاص كالزكاة ليصرفه فــي مصــارفه فلــه أن يأخــذ منــه بمقــدار مــا 
يعطيه لغيره إذا كان هو أيضــا مــن مصــارفه ،و لا يتوقــف الجــواز فيــه علــى 

  إحراز الإذن من الدافع .
، ل و إن علم إجمالا أن في ماله حراماجوائز الظالم حلا) : ٢٣٢( مسألة 

كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه ،إلا  و
وجب رده إلــى مالكــه ان عــرف -حينئذ -أخذ منه  ، فلوأن يعلم أنه غصب 

أمكــن استرضــاؤهم  ، فــأنجهل و تــردد بــين جماعــة محصــورة  ، فأنبعينه 
إن تردد بين جماعة غيــر  ، ولكه إلى القرعة إلا رجع في تعيين ما ، ووجب 

محصورة تصدق به عن مالكه مع الإذن من الحاكم الشرعي علــى الأحــوط 
  إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه . ، والأولى إن كان مأيوسا عن معرفته 

بيــع الطعــام و بيــع  ، وبيع الأكفان  ، ويكره بيع الصرف ) : ٢٣٣( مسألة 
لا سيما مــع الشــرط  ، ون يكون الإنسان جزارا أو حجاما كما يكره أ العبيد،

، يؤجره لذلك ، بأنويكره أيضا التكسب بضراب الفحل  بأن يشترط أجرة ،
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 ىن بقصد المجانية فلا بأس بما يعطلو كا ، أمابغير إجارة بقصد العوض  أو
  بعنوان الهدية .

بل البنوك اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من ق) : ٢٣٤( مسألة 
أو الشركات بأسعار محددة و تعرض في الأسواق و تباع و تشــترى و تعــين 
لها جوائز خاصة لمن يخرج السحب الأول و الثاني و الثالث و هكــذا علــى 

قد تسأل :هل يجوز شراء هذه البطاقات و التعامل بها بشــرط  ، ورقم بطاقته 
  المقررة أو لا ؟الدخول في عملية السحب و بأمل الحصول على الجائزة 

دعوى :أن التعامل بها بالشرط المذكور  ، وأنه لا يبعد جوازه والجواب:
لون من ألوان القمار فلا يجوز ،مدفوعة :بعدم صدق القمار عليه عرفا کلأن 

كان اللعب  ، سواءالقمار مأخوذ من المقامرة و هي جعل الرهن على اللعب 
ســواء كــان بــالآلات المخصوصــة على الأول  ، وبالآلات أم كان من دونها 

المعدة للقمار أم بغيرها ،غاية الامر إن كان بالآلات المخصوصة فهو حــرام 
في المقــام لا لعــب لا بــالآلات و لا مــن  ، ومطلقا و إن كان من دون الرهن 

دونها ،بل شراء البطاقات و التعامل بها بأمل حصول الفائدة و أخــذ الجــائزة 
قــد تســأل :أن  ، وهو ليس لون مــن ألــوان اللعــب  و، من البنك المتعهد بها 

 ، فــلاالبطاقة بما أنه لا مالية لها ،فيكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل 
  يجوز ؟

أن البطاقة في نفســها و إن كانــت كــذلك ،إلا أنهــا تكتســب  والجواب:
المالية بلحاظ ما يترتب عليها و هو حق الدخول في عملية السحب ،فإذن لا 

قد يكون المال المبذول بإزاء  ، ويكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل 
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فــي مثــل  ، وللباذل و له إرجاعه متى شــاء بإرجــاع البطاقــة  اًالبطاقة مضمون
  الحفاظ على أصل رأس ماله .الاول: رضين :غذلك يكون شراؤها ل

ع من في هذه الصورة لا مان ، وبغرض الدخول في عميلة السحب الثاني:
 حتى و لو قلنا بعدم الجواز في الصورة الاولى كما لا يخفى ، شرائها شرعا ،

  و لكن مع هذا فالأحوط و الأولى أن لا يتعامل بها لا بيعا و لا شراء .
يجوز إعطاء الدم إلى المرضــى المحتــاجين إليــه ،كمــا ) : ٢٣٥( مسألة 

  يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .
 ، ويحــرم حلــق اللحيــة علــى الأحــوط دون العارضــين ) : ٢٣٦( مسألة 

الحلــق يوجــب ســخرية و يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك ،إلا إذا كان ترك 
  جوز حينئذ .، فيلا تحتمل عند العقلاء مهانة شديدة 

  آداب التجارة
و يسلم يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده) : ٢٣٧( مسألة 

 في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثــار الصــحة، مع الشك ، ومن الربا 
يفــرق  ، فــلايستحب أن يساوي بــين المتبــايعين  ، وبل يتعين عليه الإحتياط 

لــو فــرق بيــنهم  ، أمابين المماكس و غيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه 
 ، ولمرجحات شرعية كالعلم و التقوى و نحوهما ،فالظــاهر أنــه لا بــأس بــه 

يكبــر اللّــه تعــالى  ، وأن يقيل النادم و يشهد الشهادتين عنــد العقــد  يستحب
  يأخذ الناقص و يعطي الراجح . ، وعنده 

كتمــان  ، وذم المشتري لهــا  ، ويكره مدح البائع سلعته ) : ٢٣٨( مسألة 
 ، والحلــف علــى البيــع  ، والعيب إذا لم يؤد الى غش و إلا حرم كما تقدم 
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 ، والذي يستتر فيه العيب ،بل كل مــا كــان كــذلك  البيع في المكان المظلم
 ، وعلى الموعود بالإحســان ، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة 
و أن يدخل السوق قبل غيــره و  السوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس،

 ، والمحــارفين  ، وذوي العاهــات و الــنقص فــي أبــدانهم  ، ومبايعة الأدنين 
 ، أمــاالزيــادة وقــت النــداء لطلــب الزيــادة  ، الثمن بعد العقــد طلب تنقيص 

التعــرض للكيــل أو الــوزن أو  ، والزيادة بعد سكوت المنادي فلا بــأس بهــا 
الدخول في سوم المؤمن  ، والعد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ 

 أو ،المراد به الزيادة في الــثمن الــذي بذلــه المشــتري  ، وبل الأحوط تركه 
انصــرف  ، فلوبذل مبيع له غير ما بذله البائع ،مع رجاء تمامية المعاملة بينهما

كذا لــو كــان البيــع  ، وعلم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة ، أوأحدهما عنه 
أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنهــا ،بــل  ، ومبنيا على المزايدة 

الذين يجلبــون الســلعة و حــدّه  تلقي الركبان ، وتركه -استحبابا  -الأحوط 
كذا لــو اتفــق  ، وبلغ أربعة فراسخ فلاكراهة  ، فلوإلى ما دون أربعة فراسخ 

الظاهر عموم الحكم لغير البيع مــن المعاملــة ،كالصــلح و  ، وذلك بلا قصد 
  الإجارة و نحوهما .

هو حبس الطعام و الإمتناع من بيعــه  ، ويحرم الإحتكار ) : ٢٣٩( مسألة 
ر زيادة القيمة فيه ،مع حاجة المسلمين اليــه و عــدم وجــود البــاذل لــه لانتظا
و الظاهر اختصــاص الحكــم بالحنطــة و الشــعير و التمــر و الزبيــب و  غيره ،

  الحاق الملح بها .-استحبابا -السمن و الزيت لا غير و إن كان الأحوط 
مــن -مــا عــدا الطعــام -و قد تسأل :أن ما يحتــاج إليــه عامــة المســلمين 
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لملبس و المسكن و المركب و غيرهــا مــن اللــوازم و المتطلبــات الحياتيــة ا
  هل يحرم احتكاره أو يجوز ؟ اليومية ،

أن جوازه غير بعيد ما دام لم يترتب على احتكار تلك الأشياء والجواب:
وصــل إلــى هــذه  ، فــإذاإلا لــم يجــز  ، والمــرج  ، واختلال بالنظام و الهرج 

 ، وبعرض هذه الأشياء في الأسواق فهو المطلوب  قام المحتكر ، فأنالحالة 
إلا أجبره الحاكم الشرعي على ذلك ،بل للحاكم الشــرعي منعــه عــن أصــل 
الإحتكار و فكه إذا رأى فيــه مصــلحة عامــة للإســلام و المســلمين و إن لــم 

  يصل إلى حد اختلال النظام .
  الفصل الأول 
  العقد و شروطه

  بمــا هــو مــال لا لخصوصــية فيــه بحــده البيع غالبا هو نقل المال بعوض 
  قد يكون من جهــة خصوصــية فيــه لتعلــق  ، والشخصي ،بل لحفظ مالية فيه 

الإشــتراء هــو إعطــاء المشــتري الــثمن  ، وبيع لإشــباعه ، فيغرضه الشخصي 
لكن تارة يكون الدافع من ورائه تعلق غرضــه الشخصــي  ، وعوضا عن مال 

ضــرورية مــن المأكــل و الملــبس و به ،كما إذا دفع عوضــا عــن حاجياتــه ال
المشرب و المسكن و المركب ،كالسيارة أو نحوهــا و الفــرش و الظــرف و 

اخرى يكــون الــدافع  ، وغيرها من اللوازم و المتطلبات الحياتية لكل إنسان 
من ورائه الحفاظ على مالية ماله فيه بالإتجار و المداولة بــه ،كمــا إذا طلــب 

ارج شــراء أجنــاس معينــة فــي ضــمن قائمــة من الشركة في الــداخل أو الخــ
يقوم  ، ووافقت الشركة على ذلك تم الشراء  ، فإذامرسلة إليها بسعر محدد 
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قــد  ، والمشتري حينئذ بإرسال ثمنها المحدد إليها مباشرة أو بواسطة البنــك 
هــي  ، وتكون هناك معاملة مستقلة لا ينطبــق عليهــا اســم البيــع و لا الشــراء 

ــال ــال بم ــة م ــديلا  مبادل ــدهما ب ــون أح ــا ك ــن ورائه ــر م ــن دون أن ينظ   م
عن الثمن و الآخر عن المبيع ،بل ينظر إلى كل منهما بنحو المعنى الإســمي 
دون المعنى الحرفــي ،كمبادلــة دار بــدار أخــرى و ســيارة بســيارة اخــرى و 

کلأنهــا داخلــة فــي التجــارة عــن لا بأس بها  ، وكتاب بكتاب آخر و هكذا 
  .تراض

  الشروط
يقع بكل لفــظ دال  ، ويعتبر في البيع الإيجاب و القبول ) : ٢٤٠ألة ( مس

مثــل :بعــت و ملكــت و بادلــت و  على المقصود و إن لم يكن صريحا فيــه ،
و مثل :قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوهــا  نحوها في الإيجاب ،

أو لا تشترط فيه العربية ،كما لا يقدح فيه اللحــن فــي المــادة  ، وفي القبول 
إنشــاء  ، ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل :اشتريت و ابتعت و تملكت  و  ،الهيئة

  القبول بمثل :شريت و بعت و ملكت .
  إذا قال :بعني فرسك بهذا الدينار ،فقال المخاطب :بعتك ) : ٢٤١( مسألة 

فرسي بهذا الدينار ،ففي صحته و ترتب الأثر عليه بلا ان ينضــم إليــه إنشــاء 
ر إشكال بل منع ،إذا كــان مقصــود المشــتري طلــب البيــع لا القبول من الآم

أما إذا كان مقصوده إنشاء القبول بنحو الأمــر و  ، وإنشاء القبول بنحو الأمر 
كذلك الحكم  ، ويبعد الصحة  ، فلاالإستيجاب للإيجاب المتأخر من البائع 
مــن  ه لا يكتفــي فيــه بالإيجــاب، فأنفي الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما 
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  دون القبول .
يعتبر في تحقــق العقــد المــوالاة عرفــا بــين الإيجــاب و ) : ٢٤٢( مسألة 

قال البائع :بعت ،فلم يبادر المشتري إلى القبول حتــى انصــرف  ، فلوالقبول 
إذا لم ينصرف  ، أمالم يترتب عليه الأثر  ، والبائع عن البيع لم يتحقق العقد 

 ، فلــوما أنه لا يعتبر وحدة المجلــس و كان ينتظر القبول حتى قبل ،صح ،ك
المعاملــة  ، أمــاتعاقدا بالهاتف فأوقع أحدهما الإيجــاب و قبــل الآخــر صــح 

بالمكاتبة فالأظهر الصحة ،إذا لم ينصرف البائع عن بيعه و كان ينتظر القبول 
  من المشتري و قبل ،شريطة أن يكون كل منهما في مقام الإنشاء .

ــألة  ــاهر اعت) : ٢٤٣( مس ــي الظ ــول ف ــاب و القب ــين الإيج ــابق ب ــار التط ب
قال :بعتك هذا الفرس بمائة دينار ،فقال  ، فلوأي :الثمن و المثمن  العوضين ،
اشتريت هذا الحمار بمائة دينار أو هذا الفــرس بمائــة درهــم ،لــم  المشتري:

قد تسأل :هل يعتبر التطابق بينهما في الشروط و توابع العقــد  ، ويصح العقد 
إذا قال البائع :بعتك هذا الكتاب بعشــرة دنــانير بشــرط أن تخــيط  أيضا ،كما

ثوبي ،فقال المشــتري :قبلــت هــذا الكتــاب بعشــرة دنــانير بشــرط أن أخــيط 
  من دون شرط ؟ ، أوعباءتك 

  يثبت للبــائع خيــار تخلــف الشــرط حينئــذ ، . نعمأنه لا يعتبر والجواب:
لــم  ، فإذابول المشتري الشرط باعتبار أن التزام البائع بالبيع كان معلقا على ق

من هنا إذا أسقط البائع الشرط صــح  ، ويقبل لم يكن البائع ملتزما بالوفاء به 
  البيع و لزم .

 لــو قــال البــائع :بعتــك هــذا الفــرس بمائــة دينــار ،فقــال المشــتري: نعم،
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كــذا فــي غيــره ممــا كــان  ، واشتريت كل نصف منه بخمسين دينار ،صــح 
  ل و التفصيل .الإختلاف فيه بالإجما

إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه ،قامت الإشــارة مقامــه و ) : ٢٤٤( مسألة 
  إن 

مــع القــدرة  ، أمــاكذا الكتابة مع العجز عــن الإشــارة  ، وتمكن من التوكيل 
الأظهــر الجــواز  ، وعليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة و جهان بــل قــولان 

مكن من اللفظ ،شريطة أن تكــون بل لا بأس بذلك حتى مع الت بكل منهما ،
  مفهمة للمعنى . 

ينشــئ البــائع البيــع  ، بــأنالظاهر وقــوع البيــع بالمعاطــاة ) : ٢٤٥( مسألة 
لا  ، وينشئ القبول بإعطاء الثمن إلى البــائع  ، وبإعطائه المبيع إلى المشتري 

قــد تحصــل بإعطــاء البــائع  ، وفرق في صحتها بين المال الخطيــر و الحقيــر 
و أخذ المشتري بلا إعطاء منه ،كما لو كان الثمن كليا فــي الذمــة أو  المبيع

بإعطاء المشتري الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه ،كما لــو كــان المــثمن 
  كليا في الذمة .

الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر ) : ٢٤٦( مسألة 
ضين و المتعاقدين ،كما أن الظــاهر في البيع العقدي من شرائط العقد و العو

إن شــاء  -ثبوت الخيارات فيه التي يأتي شرحها في ضمن المسائل القادمــة 
  على نحو ثبوتها في البيع العقدي . -اللّه تعالى 

الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات ) : ٢٤٧( مسألة 
لطلاق و العتق و التحليــل و بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ،كالنكاح و ا
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  الظاهر جريانها في الرهن و الوقف أيضا . ، والنذر و اليمين 
أكــان شــرط  ، ســواءيصح الشرط في البيــع المعاطــاتي ) : ٢٤٨( مسألة 

أعطى كل منهما ماله إلــى  ، فلوخيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما 
عــاطي :جعلــت لــي الخيــار قال أحدهما في حــال الت ، والآخر قاصدين البيع 

  كان البيع خياريا . ، وو قبل الآخر صحّ شرط الخيار  -مثلا  -إلى سنة 
، لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصــل حــين العقــد ) : ٢٤٩( مسألة 

أعلم حصوله بعد ذلك ،كما إذا قــال :بعتــك إذا هــلّ الهــلال أم جهــل  سواء
لا على أمــر مجهــول  ، وود ذكر كما لو قال :بعتك إذا ولد لي مول حصوله ،

الحصول حال العقد ،كما إذا قال :بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهلــه 
  مع علمه به ،فالوجه الجواز ،بل لا يبعد الجواز في الأول أيضا .  ، أمابذلك 
علــم  ، فــأنإذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاســد ) : ٢٥٠( مسألة  

إلا  ، ويه حتى مع فساد العقد ،جاز لــه التصــرف فيــه برضا البائع بالتصرف ف
وجــب عليــه -و لو من دون تفريط -إذا تلف  ، ووجب عليه رده إلى البائع 

كــذا الحكــم فــي الــثمن إذا  ، وردّ مثله إن كان مثليا و قيمته إن كــان قيميــا 
قبضه البائع بالبيع الفاسد و إذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكــم المــال 

 ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم و الجهل به  ، وهول مالكه المج
توقــف صــحته  ، ولو باع أحدهما ما قبضه بالبيع الفاسد كــان البيــع فضــوليا 

  سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . ، وعلى إجازة المالك 
  

  الفصل الثاني 
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  شروط المتعاقدين
يصــح عقــد الصــبي و  ، فــلافيهمــا اعتبار البلــوغ الاول:و هي كما يلي :

إذا ،. نعمتصرفه في ماله مستقلا و إن كان مميزا و رشيدا و مأذونا من الولي 
كان مأذونا فيه من قبل الولي و كالة عنه فلا بــأس ،علــى أســاس أن تصــرفه 

و كذا إذا كان تصرفه في غير ماله بــإذن  فيه هو تصرف الولي في الحقيقة ،
  إن لم يكن باذن الولي . ، وعنه المالك بعنوان الوكالة 

  يصح عقد المجنون و إن كان قاصدا إنشاء البيع. ، فلاالعقل الثاني:
هــو مــن يــأمره ظــالم بــالبيع  ، ويصح بيــع المكــره  ، فلاالإختيار الثالث:

بحيث يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله مــن الضــرر لــو خالفــه و  إكراها ،
ر منه بيع لم يكن عن طيب نفســه ،فمــن ففي هذه الحالة إذا صد ترك البيع ،

أجل ذلك يكون باطلا ،فبطلان عقد المكره من جهة أنه فاقد لطيب الــنفس 
، من هنا إذا أكره أحد على بيع داره مثلا  ، والذي هو معتبر في صحة العقد 

كان متمكنا من التفصي عــن الإكــراه و دفعــه لســبب أو آخــر و لكنــه لــم  و
 ، وصحته لأنه صدر منه عن طيــب نفســه و رضــائه  يفعل و باع داره فالظاهر

كذا لو  ، ولهذا لو لم يكن البيع مكروها له و قد أمره الظالم بالبيع فباع صحّ 
كان تحصيل ذلك المال موقوفا على بيع المكره فباع  ، وأمره بدفع المال له 

  مثــال ذلــك إذا أمــره ظــالم بــدفع مقــدار مــن المــال إليــه كــالف  فإنه يصح،
ه يصح بيعهــا باعتبــار ، فأنر و هو لم يتمكن من ذلك إلا ببيع داره فباعها دينا

  أنه مقدمة لدفع الضرر عنه .
إذا أكره أحد الشخصــين علــى بيــع داره ،كمــا لــو قــال ) : ٢٥١( مسألة 
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فباع أحدهما داره بطل البيع ،إلا إذا علــم  فليبع زيد أو عمرو داره ، الظالم :
ه حينئذ إذا باع صح ،لأنه باع بطيب نفســه و مــن أن، فإقدام الآخر على البيع 

  دون إكراه .
لو  ، ولو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ) : ٢٥٢( مسألة 

أما إذا باعهما جميعا دفعة واحــدة ،فهــل يبطــل  ، وباع الآخر بعد ذلك صح 
يصــح فــي الجميــع  ، أوفي احدهما فقــط دون الآخــر  ، أوالبيع في الجميع 

قد تسأل :أنه على هذا ما هو المعيّن للبيع  ، والأقوى الوجه الثاني  ، ووجوه 
   الصحيح عن بيع الفاسد ؟

أن تعيين ذلك بيد البائع و اختياره لا بالقرعة ،على أســاس أن والجواب:
ما تعلق به طيب النفس ،إنما هــو بيــع أحــد المبيعــين علــى نحــو الكلــي فــي 

يقه على فرده في الخارج إنما هو بيــد البــائع و تعيين الكلي و تطب ، والمعين 
  اختياره .

لو أكرهه علــى بيــع دابتــه ،فباعهــا مــع ولــدها بطــل بيــع ) : ٢٥٣( مسألة 
  و صح بيع الولد . ، الدابة

يعتبر في بطلان بيــع المكــره عــدم تمكنــه مــن التفصــي ) : ٢٥٤( مسألة 
ا و مع ذلك لم يفعــل كان متمكنا من دفع الإكراه به ، فلوبالتورية أو نحوها 

فبطبيعة الحال لم يكن بيعه عن إكراه بل هو عن طيب نفسه و رضائه  و باع ،
لا  ، وعلى أساس أن صحة المعاملة تدور مدار تحقق طيب الــنفس  فصح ،

كــان البــائع قــادرا  ، فإذالا يدور فساد المعاملة مداره  ، وموضوعية للإكراه 
سبب آخر و مع ذلك لم يدفع و باع صــح على دفع الإكراه عنه بالتورية أو ب
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-مع قدرتــه علــى التوريــة  -بيعه ،مثلا إذا أكرهه ظالم على بيع داره فباعها 
  صح .

على تقدير عدم الاتيــان -المراد من الضرر الذي يخافه ) : ٢٥٥( مسألة 
على بعض  ، وما يعم الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه  -بما اكره عليه 

 باع حينئذ ، ، فلولم يكن كذلك فلا إكراه  ، فلوممن يهمه أمره  من يتعلق به
  صح البيع .

  البيع الفضولي
عاقد على التصرف بأن يكون مالكا من شرائط المتعاقدين :قدرة الالرابع 

لم يكــن العاقــد قــادرا علــى  ، فلووليا عليه  ، أومأذونا منه  ، أوأو وكيلا عنه 
قــادر علــى ذلــك صــحته علــى إجــازة اللم يصح البيع ،بل توقفــت التصرف 

أجــاز  ، فأنوليا عليه  ، أومأذونا عنه  ، أوأو وكيلا عنه التصرف ،مالكا كان 
المشــهور أن  ، والمســمى بعقــد الفضــولي هذا هــو  ، وبطل  إن ردّ ، وصح 

، عن إشكال بل لا يبعد نفوذهــا لكنه لا يخلو  ، ولا أثر لها  الإجازة بعد الردّ
  د الإجازة فلا أثر له جرما .بع أما الردّ و

أجــازه  ، فــأنلو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ) : ٢٥٦( مسألة 
  لا أثر للمنع السابق في البطلان . ، والمالك صح 

،لــم إذا علم من حال المالــك أنــه يرضــى بــالبيع فباعــه ) : ٢٥٧( مسألة  
  و توقفت صحته على الإجازة .يصح 

، عن نفسه لاعتقاده أنه مالك  باع الفضولي مال غيرهإذا ) : ٢٥٨( مسألة 
الــك ،صــح البيــع و يرجــع لبنائه على ذلك ،كما في الغاصب ،فأجــازه الم أو
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  المالك .الثمن إلى 
بل لابد من  لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ،) : ٢٥٩( مسألة 

لفعــل مثــل با ، أونحوهمــا  ، وأجــزت  ، والدلالة عليه بالقول مثل :رضــيت 
إجازة العقد الواقع عليه أو نحــو  ، أوأو الإذن في بيعه  بيعه ، ، أوأخذ الثمن 

  ذلك .
الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة عن صــحة العقــد مــن ) : ٢٦٠( مسألة 

حين وقوعه كشفا حكميا ،على أساس أن الإجازة و ان تعلقت بالعقد السابق 
بطبيعــة الحــال يكــون اســتناد العقــد إلــى عليــه ف ، وإلا أن تعلقها به من الآن 

النقل و الانتقال من هذا الحين کلأن المعيار إنما هو بزمان التعلق  ، والمالك 
لا بزمان المتعلق لأن العقد من زمان التعلق أصبح عقد المالك مشمولا لدليل 

 بكلمــة: ، وإلا لزم تقدم المعلول علــى العلــة  ، والصحة لا من زمن المتعلق 
الكشف الحكمي بمعنى حكم الشــارع  ، وكشف الحقيقي غير معقول أن ال

من حين الإجازة بالملكية من حين العقد لا يرجع إلــى معنــى محصــل ،لأن 
موضــوع لترتيــب  ، والعقد من حين تعلق الإجازة به مشمول لدليل الإمضاء 

متصف بالصحة لا من حين صدوره لغرض أنه من هذا  ، والآثار عليه شرعا 
يترتب علــى هــذا  ، وليس بمجاز و إنما صار مجازا من حين الإجازة  الحين

نمــاء  ، وأن نماء الثمن من حين العقــد إلــى حــين الإجــازة ملــك للمشــتري 
  المبيع في هذا الحين ملك للبائع .

فــإن  ،كــيلا فتبــين خلافــهلو باع باعتقاد كونــه وليــا أو و) : ٢٦١( مسألة 
جنبيا فتبــين كونــه لو باع باعتقاد كونه أ و، بطل  و إن ردّ المالك صحّ جازةأ
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لو تبين كونــه مالكــا ،فهــل  ، ولم يحتج إلى الإجازة  ، وصح وليا أو وكيلا 
أن صــحته تتوقــف والجواب:يصح البيع أو أن صحته تتوقف على الإجازة ؟

على أســاس أن رضــاه بــالبيع بصــفته كونــه أجنبيــا لا يســتلزم  على الإجازة ،
  الكا ،فمن أجل ذلك إن رضي به صح و إلا فلا .رضاه به بصفة كونه م

ملكــه قبــل إجــازة المالــك  ، ثملو باع مال غيره فضولا ) : ٢٦٢( مسألة 
بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجــازة أو بطلانــه رأســا  -ففي صحته 

أقواها أوسطها ،باعتبار ان بيعه بصفة كونه فضوليا لا يســتلزم رضــاه  وجوه ،
صحة البيع تدور مدار رضــا المالــك و طيــب  ، وإذا صار مالكا له لهذا البيع 

  نفسه .
لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شــخص آخــر ) : ٢٦٣( مسألة 

  جازه المشتري .أإن -أيضا -يصح بيع الفضولي  ، وصح بيع المالك 
إذا باع الفضولي مــال غيــره و لــم تتحقــق الإجــازة مــن ) : ٢٦٤( مسألة 

إن كانــت فــي يــد  ، وفإن كانت العين في يد المالك فــلا إشــكال  المالك ،
إن كان البائع قد دفعها إلى المشتري  ، والبائع جاز للمالك الرجوع بها عليه 

إن كانت تالفة رجع على  ، وجاز له الرجوع على كل من البائع و المشتري 
بمثلهــا ،إن  البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليــه

  بقيمتها إن كانت قيمية . ، وكانت مثلية 
للمالك الرجوع بها علــى  ، والمنافع المستوفاة مضمونة ) : ٢٦٥( مسألة 

مــن اســتوفاها و كــذا الزيــادات العينيــة ،مثــل اللــبن و الصــوف و الشــعر و 
ها مضمونة على من استولى عليها ، فأنمما كانت له مالية  السرجين و نحوها،
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 المنافع غير المستوفاة من العين ،فالظاهر ضمانها عليــه كــالعين، ، أمان كالعي
  على أساس أنها تلفت تحت يده الضامنة . 

المعيار فــي المثلــي تســاوي أفــراد الصــنف الواحــد أو ) : ٢٦٦( مسألة  
 ، والنوع الواحد في الخصوصيات التــي تختلــف باختلافهــا رغبــات النــاس 

الصفات و الخصوصيات كالدرهم و الــدينار و نقصد بالتساوي التقارب في 
  دون التساوي الحقيقي . نحوهما ،

ما لا تكون أفراده كــذلك ،فــالآلات و الظــروف و الأقمشــة  و القيمي :
الجــواهر  ، والمعمولة في المعامل و المصانع فــي هــذا الزمــان مــن المثلــي 
  ن القيمي .الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و الفيروزج و نحوها م

الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمــي قيمــة ) : ٢٦٧( مسألة 
  لا زمان الأداء . ، وزمان القبض و هو يوم الغصب لا زمان التلف 

  إذا لــم يمــض المالــك البيــع الفضــولي فلــذلك صــور :) : ٢٦٨( مســألة 
  إن كــان الاولى :أن على البائع أن يرد الــثمن المســمى إلــى المشــتري عينــا 

  إلا فبدله . ، وموجودا 
  الثانية :أن عين المبيع إن كانت في يد البائع وجب عليه أن يردهــا إلــى 

أما إذا كانت تالفــة تحــت  ، وأن كانت في يد المشتري فكذلك  ، ومالكها 
 فحينئذ إن رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة ، يده ،

  ائع و مطالبته بما دفعه من بدل العين أو لا ؟فهل له الرجوع على الب
ليس لــه الرجــوع عليــه بمــا يعــادل الــثمن و إن كــان مغــرورا والجواب:

کباعتبار أن تقديم البائع هذا المبلغ له لم يكن مجانا لكي يكون ضمانه عليه 
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نعم إذا لم يــرد البــائع الــثمن إليــه فلــه الرجــوع عليــه و  بل كان مع العوض،
إذا كان بدل العين أزيد من الثمن فله الرجوع على البائع في  و ،المطالبة به 

على أساس أن تقديم الزائد له لما كان مجانا و بعنوان أنه ملكه ،فهو  الزائد ،
كما إذا -أما إذا لم يكن المشتري مغرورا  ، والمتلف له عرفا و ضمانه عليه 

كــان عالمــا بالحــال  فلا يحق له الرجوع على البائع و ان-كان عالما بالحال 
کلأن الواجب على المشتري في هذه الحالــة الإمتنــاع عــن تســليم العــين و 

  أخــذها مــن يــد البــائع وجــب عليــه ردهــا إلــى مالكهــا کــلأن  ، فــإذاأخذها 
إذا لم يردها و بقيت في يــده إلــى أن تلفــت ،فعليــه  ، ويده عليها يد ضمان 

  ضمانها من المثل أو القيمة .
  الك إذا رجع على البائع و أخذ منه بدل العين من المثل أو الثالثة :أن الم

  القيمة ،فهل له الرجوع على المشتري أو لا ؟
  أن البائع و إن كان عالما بالحال و المشتري جــاهلا بهــا ،فلــه والجواب:

الرجوع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكــن قــد قــبض الــثمن 
ه في الزائــد علــى الــثمن ،علــى أســاس أنــه لكن ليس له الرجوع علي و  ،منه

بكلمة :أن  ، والمتلف عرفا للزائد بتقديمه للمشتري مجانا و بعنوان أنه ملكه 
تقديم العين له بمــا يعــادل الــثمن لــم يكــن مجانــا ،بــل كــان مــع العــوض و 

تقديم ما يزيد عليه في المالية له كــان مجانــا ،فلــذلك يكــون ،. نعممضمونا 
إذا كــان المشــتري عالمــا بالحــال فللبــائع الرجــوع عليــه و ضمانه عليه .أمــا 

و ذلــك لأن  أكــان البــائع عالمــا بالحــال أيضــا أم لا ، ، ســواءمطالبته بالزائد 
  لــم يجــز لــه  المشتري إذا كان يعلم بأن البائع فضولي و غيــر مالــك للعــين ،
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ن أخذها و الحال هذه وجب عليه ردها إلــى مالكهــا عينــا إ ، فإذاأخذها منه 
إذا رجع المالك على البائع في  ، وكانت موجودة و إلا فبدلها بمقتضى اليد 

فللبائع أن يرجع إلى المشتري كما هو الحال في مسألة تعاقب  هذه الحالة ،
  إذا رجع إلى المشتري فيها فالمشتري لا يرجع على البائع . ، والأيدي 

فع العين ،فهــل لــه الرابعة :أن المالك إذا رجع إلى المشتري في بدل منا
أن يرجع على البائع فــي جميــع الخســارات التــي خســرها للمالــك إذا كــان 

بإخباره  ، أماو معتقدا بأن البائع مالك للعين و ليس بفضولي  جاهلا بالحال ،
  و البائع عالم بها ؟ بذلك أو من الخارج ،

  أنه ليس لذلك ضابط كلي في جميع موارد منــافع العــين مــن والجواب:
فصلة و المتصلة و المستوفاة و غيرها کلأن قاعدة رجوع المغــرور إلــى المن

على هذا فضمان  ، والغار لم تثبت كقاعدة شرعية كلية کلقصور في دليلها 
البائع الغار لمنافع العين منوط بكونه المتلف لها عرفا بتسليط المشتري عليها 

كانــت مــن  ، فأنفع هذا يختلف باختلاف المنا ، ومجانا و بعنوان أنها ملكه 
 الأعيان المنفصلة كنتاج الحيوان أو صوفه أو لبنه أو ثمرة الأشجار و غيرها ،
 ففي مثل ذلك إذا رجع المالك على المشتري فليس له أن يرجع على البائع ،

لا فرق  ، وعلى أساس عدم استيلاء البائع على تلك المنافع ليكون ضامنا لها 
ه ، فأنــافع مستوفاة مــن قبــل المشــتري أو لا في ذلك بين أن تكون تلك المن

قد  ، وعلى كلا التقديرين يكون ضمانها عليه کباعتبار أنها تلفت تحت يده 
تسأل :هل للمالك في هذا الفرض الرجوع على البائع و مطالبته ببدل المنافع 

  التالفة أو لا ؟
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  منا ليس له الرجوع عليه و مطالبته به ،على أساس أنه ليس ضا والجواب:
إن كانت المنافع من توابع العين كمنافع الدار التــي هــي متمثلــة فــي  ، ولها 

لــو -ففــي مثــل ذلــك -حيثية السكنى فيها التابعة لها في الملكية و الإستيلاء 
رجع المالك على المشتري فله أن يرجع على البــائع ،علــى أســاس أن تلــك 

مها للمشتري بعنوان أنهــا المنافع لما كانت تحت يد البائع و استيلائه ،فتقدي
كــون ، فيملكه و قبول المشتري ذلك جــاهلا بالحــال إتــلاف لهــا منــه عرفــا 

أما المشــتري فهــو و ان ضــمنها و لكــن ضــمانه لــيس فــي عــرض  ، وضامنا 
ضمان البائع کإذ لا يمكن أن يكون لمال واحد بــدلان عرضــيان ،أحــدهما 

  ،بمعنى : في ذمة فرد و الآخر في ذمة آخر ،بل إنه في طوله
أن ضمانه بدل عن ضمانه المستقر في ذمته فإذا أدى ما في ذمته للمالك 

  له حينئذ أن يرجع إليه . ، وملك ما في ذمة البائع 
مــال  ، والمال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة ) : ٢٦٩( مسألة 

في مصلحة شخص  ، أوالوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة 
فإن كان تحت يــد غاصــب ،فعلــى الــولي أن يرجــع إليــه مــع  خاص ،أو أش

  وجوده و كذا مع تلفه و إذا تعاقبت الأيدي عليه فقد مر حكمه .
قد تسأل :أن الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هــل هــو ) : ٢٧٠( مسألة 

  بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري ؟
فيــه القــول  اء، ســوالظاهر أنه ليس بنحــو الوجــوب الكفــائي والجواب:

بتعلقــه بطبيعــي المكلــف علــى نحــو صــرف الوجــود أم بــالأفراد و لا بنحــو 
مــن ناحيــة اخــرى أنــه لا يمكــن أن  ، والوجوب التخييري ،هذا مــن ناحيــة 
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يكون لمال واحد بدلان في عرض واحد ،أحدهما في ذمة فرد و الآخر في 
ال تحت في ضوء ذلك فضمان الغاصب الأخير الذي تلف الم ، وذمة آخر 

هو اشتغال ذمته ببدل التالف مباشرة من المثــل أو القيمــة و  يده و استيلائه ،
أمــا ضــمان الغاصــب الأول ،فبمــا أنــه لا يمكــن أن يكــون  ، واستقراره فيها 

بد أن ، فلابمعنى اشتغال ذمته ببدل التالف في عرض ضمان الغاصب الأخير 
  يكون بأحد معنيين تاليين :

نه في طول ضــمان الغاصــب الأخيــر ،بمعنــى :أنــه أن يكون ضما الاول:
نتيجة ذلك أن المالك إذا رجع إلى الغاصب  ، وضامن بدل ما في ذمته طولا 

برأت سقطت ذمة الغاصــب الأول  ، فإذاالأخير و أخذ البدل منه برأت ذمته 
إذا رجع إلى الغاصب السابق و أخذ  ، وبسقوط موضوعها و هو ذمة اللاحق 

السابق ما في ذمة اللاحق ،بمعنى :أن ذمته برأت من المالــك البدل منه ملك 
  و اشتغلت للسابق .

  و لا فرق في ذلك بين أن يكون السابق واحدا أو متعددا ،غاية الأمر إذا 
فرضــنا أن  ، فــإذاكان متعددا فكل ســابق منــه ضــامن لمــا فــي ذمــة اللاحــق 

مالك إلى صاحب رجع ال ، فإذاالأيدي التي مرت على العين أكثر من ثلاث 
فله أن يرجع إلــى صــاحب الثانيــة ،كمــا أن لــه أن يرجــع إلــى  اليد الأولى ،

صاحب الأخيرة الذي استقر الضمان عليــه .هــذا إذا كــان اســتقرار الضــمان 
أما إذا كان على الأول ،كما إذا كان غــارا و متلفــا  ، وعلى الغاصب الأخير 

فيكــون الأمــر بــالعكس  مالــه ، للمال عرفا بتقديمه للثاني مجانــا بعنــوان أنــه
الثاني و الثالث ضامن لبدل ما  ، والأول ضامن لبدل العين مباشرة  ، فأنتماما
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لكن إثبات هذا النحو من الضمان في المقام بقاعــدة  ، وفي ذمته طولا .هذا 
  اليد لا يخلو عن إشكال بل منع .

ى :أن أن ضمان الغاصب الأول للعــين المغصــوبة ،إنمــا هــو بمعنــالثاني:
تأديتها إلى أهلها الأعم منها و من بدلها في عهدته و مسؤوليته شرعا ،بدون 

لا يخرج عن عهدتــه و مســؤوليته بانتقالهــا  ، وء أن تكون ذمته مشغولة بشي
كذلك لا تخرج عن عهدة الثاني بانتقالها من يــده  ، ومن يده إلى يد الثاني 

لثالث اشتغلت ذمته خاصة ببدلها حينئذ فإذا تلفت في يد ا ، وإلى يد الثالث 
 ، وضمانه لــيس ضــمانا لــنفس المــال  ، فأنمن المثل أو القيمة دون السابق 

إنما هو ضمان لأدائــه و إيصــاله إلــى صــاحبه ،غايــة الأمــر مــا دامــت العــين 
إذا تلفت عند اللاحق فهو ضــامن لإيصــال  ، وموجودة فهو ضامن لإيصالها 

مالك إلى الغاصب الأول فلــه أن يرجــع إلــى على هذا فإذا رجع ال ، وبدلها 
إذا رجــع إلــى  ، والثاني .لأنه بأداء قيمة الدين يملك الدين فــي ذمــة الثــاني 

، على أساس أنه ضامن لنفس البدل مباشرة  الثاني فهو لا يرجع إلى الأول ،
دعوى أنه لا دليل علــى  . وء عليه بعده أداه فرغت ذمته بذلك و لا شي فإذا

أما  ، وع من الضمان مدفوعة :بأن الدليل عليه في المقام قاعدة اليد هذا النو
في سائر الموارد فهو قسم من الضمان المعاملي و ثابــت شــرعا و ارتكــازا و 

ه لا يمكــن تفســيره ، فأنو منه قبول البنك للكمبيالة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  بمقتضى :
هو نقل الدين من ذمة  و، على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف 

البنك لا يقصد ذلك و إنما يقصد تعهده للدائن بالأداء و  ، فأنإلى ذمة آخر 
و من هذا القبيل إذا أخــذ الشــخص المســؤولية  تحصيل الدين من المدين ،
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بــأن يقــول للــدائن أنــا مســؤول و متعهــد  عن أداء الدين للدائن على عاتقه ،
، لضمان هنا ليس ضمانا لنفس مبلغ الدين فا بأداء دينك و أنه سيؤدي إليك ،

  إنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين . و
لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة صح البيع ) : ٢٧١( مسألة 

إجازه صح و  ، فأنتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك  ، وفيما يملك 
تــبعض الصــفقة ،فلــه فســخ البيــع  و حينئــذ يكــون للمشــتري خيــار إلا فلا ،

  بالإضافة إلى ما يملكه البائع .
طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الــثمن أن يقــوّم ) : ٢٧٢( مسألة 

رجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى ، فيكل من المالين بقيمته السوقية 
ة مالــه كانت قيمــ ، فإذاالثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين 

عشرة و قيمة مال غيره خمسة و الثمن ثلاثة ،يرجع المشتري بواحــد الــذي 
هو ثلــث الــثمن و يبقــى للبــائع اثنــان و همــا ثلثــا الــثمن .هــذا ،إذا لــم يكــن 

جــب ، ولو كان الأمر كذلك  ، أماللإجتماع دخل في زيادة القيمة و نقصها 
قيمة كــل واحــد  تنسب ، ثمتقويم كل منهما في حال الإنضمام إلى الآخر 

ــثمن بتلــك النســبة ،مــثلا إذا ، فيمنهمــا إلــى مجمــوع القيمتــين    ؤخــذ مــن ال
كانت قيمة الجارية في حال الإنفراد ســتة و  ، وباع الجارية و ابنتها بخمسة 

، في حال الإنضمام أربعة و قيمة ابنتها بالعكس ،فمجمــوع القيمتــين عشــرة 
و همــا اثنــان مــن -ي بخمســين كانت الجارية لغير البــائع رجــع المشــتر فأن

إن كانــت البنــت لغيــر البــائع رجــع  ، وو بقي للبائع ثلاثــة اخمــاس  -الثمن 
  و بقي للبائع اثنان . -و هو ثلاثة  -المشتري بثلاثة أخماس الثمن 
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  إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية ،فباع ) : ٢٧٣( مسألة 
علــى أن المــراد نصــف نفســه أو قامــت القرينــة  ، فــأنأحدهما نصف الدار 

إن لــم تقــم  ، وعمــل علــى القرينــة  أو نصف فــي النصــفين ، نصف غيره ،
  ء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .القرينة على شي

التصــرف فــي  -و إن عــلا  -يجوز للأب و الجد للأب ) : ٢٧٤( مسألة 
ســتقل فــي كــل منهمــا م ، ومال الصغير بالبيع و الشــراء و الإجــارة و غيرهــا 

لا  ، ويعتبر الإذن من الآخر ،كما لا تعتبر العدالة فــي ولايتهمــا  ، فلاالولاية 
أن تكون مصلحة في تصرفهما بل يكفي عــدم المفســدة فيــه ،إلا أن يكــون 
التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير ،كما لو اضطر الولي إلى بيع مال 

، يجوز له البيع بقيمة المثل  فلا، أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل  ، والصغير 
كذا لو دار الأمر بين بيعــه بزيــادة درهــم  ، وفيه تفويتا لمصلحة الصغير  فأن

عن قيمة المثل و زيــادة درهمــين لاخــتلاف الأمــاكن أو الــدلالين ،أو نحــو 
المــدار فــي كــون  ، وذلك لم يجز البيع بالأقل ،إلا إذا كانت فيه مصلحة له 

لمصلحة أو عدم المفسدة ،إنمــا هــو بنظــر الــولي إذا التصرف مشتملا على ا
إلا فعليه أن يرجع فيــه إلــى أهــل  ، وكان من أهل الخبرة في ذلك التصرف 

  يجوز التصرف بدون الرجوع إليهم . ، فلاالخبرة 
يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارتــه ) : ٢٧٥( مسألة 

ع و القيام بتربيته العلمية و الدينيــة لعمل أو جعله عاملا في المعامل و المصان
و الأخلاقية و سائر شؤونه مثل تزويجه و غيره ،شريطة أن تكون له في هذه 

 ، وإذا لم تكــن لــه فيهــا مصــلحة أو كانــت مفســدة  ، أومصلحة  التصرفات
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لــيس لهمــا طــلاق ،. نعملكنها كانت أقل من مفسدة جعلــه مهمــلا و عــاطلا 
هبة المــدة  ، وحه عند حصول المسوغ للفسخ هل لهما فسخ نكا ، وزوجته 

  في عقد المتعة أو لا ؟و جهان و الثبوت أقرب .
إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موتــه ) : ٢٧٦( مسألة 

صــار الموصــى إليــه وليــا علــيهم بمنزلــة  ، وعلى القاصرين نفــذت الوصــية 
نــة و لا تشــترط فيــه يشــترط فيــه الرشــد و الأما ، والموصي تنفــذ تصــرفاته 

تصــح  ، فــلاالعدالة على الأقوى .كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخــر 
لا وصية الجد بالولايــة  ، ووصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد 

لو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعــد  ، وعلى حفيده مع وجود الأب 
ل و لا يبعــد الصــحة ،لأن فقد الآخر لا في حال وجوده ،ففي صحتها إشــكا

مرجع ذلك إلى جعل الولاية في حالة خاصة و هي حالة فقد الأب و الجــد 
  معا .

الوصــي لأحــدهما  ، ولــيس لغيــر الأب و الجــد لــلأب ) : ٢٧٧( مسألة 
 ، فلــوولاية على الصغير و لو كــان عمــا أو امــا أو جــدا لــلام أو أخــا كبيــرا 

 ، وفسه أو سائر شؤونه لم يصح تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في ن
  توقف على إجازة الولي .

  تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب ) : ٢٧٨( مسألة 
  مع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول  ، وو الجد و الوصي لأحدهما 

المؤمنين ،لكن الأحوط الإقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف 
لا  ، وفيبيعه العادل کلئلا يتلــف  -مثلا  -ما لو خيف على ماله التلف فيه ،ك
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يعتبر حينئذ أن تكون في التصرف فيه غبطــة و فائــدة ،بــل لــو تعــذر وجــود 
لــو اتفــق احتيــاج  ، ولم يبعد جواز ذلك لســائر المــؤمنين  -حينئذ  -العادل 

مــن الأكــل  ، والمكلف إلى دخــول دار الأيتــام و الجلــوس علــى فراشــهم 
طعامهم و تعذر الإستئذان من وليهم لم يبعد جــواز ذلــك إذا عوضــهم عــن 

إذا  ، ولم يكن فيه ضرر علــيهم و إن كــان الأحــوط تركــه  ، وذلك بالقيمة 
  كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض .

  و اللّه سبحانه و تعالى العالم .

  الفصل الثالث
  شروط العوضين 

  أكان موجودا في الخارج أم في  ، سواءيكون عينا  يشترط في المبيع أن
سواء أ كانت الذمة ذمة البائع أم غيره ،كما إذا كــان لــه مــال فــي  ، والذمة 

لا بيع  ، ويجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار  ، فلاذمة غيره فباعه لشخص ثالث 
   .أما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا ، والعمل كخياطة الثوب 

المشــهور علــى اعتبــار أن يكــون المبيــع و الــثمن مــالا ) : ٢٧٩( مســألة 
لا يجوز بيعه -كبعض الحشرات -يتنافس فيه العقلاء ،فكل ما لا يكون مالا 

  و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك و إن كان الإعتبار أحوط . و لا جعله ثمنا ،
  يصح بيعها لا  الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ،فكما لا) : ٢٨٠( مسألة 

مثل حق التحجير القابــل للإنتقــال ،يجــوز جعــل  ، في. نعميصح جعلها ثمنا 
ء بــإزاء رفــع اليــد عــن يجــوز جعــل شــي ، ومتعلق الحق بما هو كذلك ثمنا 
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كــان قــابلا للإســقاط ،كمــا  ، والحق ،حتى فيما إذا لم يكــن قــابلا للإنتقــال 
جــب ، فيمشــتري الإســقاط ملك البائع علــى ال، فييجوز جعل الإسقاط ثمنا 

 مبيعــا ، -بما هــو متعلقــه  -بل يجوز جعل متعلق الحق  عليه ذلك بعد البيع ،
كبيع الأرض المحياة بناء على أن الإحياء إنما يمنح الحق للمحيي بهــا دون 

  الملك كما هو الظاهر .
 ، ويشترط في البيع أن لا يكــون غرريــا علــى الأحــوط ) : ٢٨١( مسألة 

لا تكفي في غير ذلــك ،بــل  ، وة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة تكفي المشاهد
لابد أن يكــون مقــدار كــل مــن العوضــين كــيلا أو وزنــا أو عــدا أو مســاحة 

لا بأس بتقديره بغير مــا هــو المتعــارف تقــديره بــه كبيــع المكيــل  ، ومعلوما
ء مما يباع فــي إذا كان الشي ، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا  ، وبالوزن 

في حــال أخــرى بــالوزن أو الكيــل ،كــالثمر يبــاع علــى  ، وحال بالمشاهدة 
الحطــب محمــولا علــى الدابــة  ، والشجر بالمشاهدة و في المخازن بــالوزن 

ــالوزن  ــي المخــزن ب ــقاء  ، وبالمشــاهدة و ف ــي الس ــاع ف ــيض يب ــبن المخ   الل
بالمشــاهدة و فــي المخــازن بالكيــل ،فصــحة بيعــه مقــدرا أو مشــاهدا تابعــة 

  عارف على الأحوط .للمت
يكفي في معرفة التقدير إخبــار البــائع بالقــدر ،كــيلا أو ) : ٢٨٢( مسألة 

لو تبين الخلاف بالنقيصــة  ، وعدا اذا كان ثقة و إن لم يكن عدلا  ، أووزنا 
كان المشتري بالخيــار بــين أن يفســخ المعاملــة و يســترد الــثمن بكاملــه مــن 

لــو تبينــت الزيــادة فــي المبيــع كــان  ، وبين أن يمضيها بتمام الثمن  ، والبائع
أما ما قيل مــن أن  ، والبائع بالخيار بين فسخ المعاملة و إمضائها بتمام المبيع 
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 -البيع بالنسبة إلى مقدار النقيصة في الأول و مقدار الزيادة في الثاني باطــل 
الزيــادة  ، وبمعنى أن مقدار ثمن النقيصة باق في ملك المشتري على الأول 

رجــع المشــتري حينئــذ علــى ، فيالمبيع باقية في ملك البائع على الثاني  على
فهو ضــعيف و  -يرجع البائع على المشتري بالزيادة  ، والبائع بثمن النقيصة 
  لا يبتني على أصل .

  العلم بالعوضين الرافع للغرر يتم بأحد الطرق التالية : ) : ٢٨٣( مسألة 
ــان الم الاول: ــوزن إذا ك ــل و ال ــوزون .بالكي ــل أو الم ــن المكي ــع م   بي

  بالتقــدير الكمــي عرضــا و طــولا ،كمــا إذا كــان المبيــع أرضــا أو مــا  الثاني:
  شاكلها .

  بالمشاهدة أعم من المشاهدة الفعلية أو السابقة . الثالث:
  بإخبار البائع بنوعية المبيع و أوصافه و خصوصياته و غيرهما إذا  الرابع:
  كان ثقة .

  اشــترى ســلعا اعتباطــا  ، فلــوالفن و الخبــرة بــذلك إخبار أهل  الخامس:
، كان في النوع أو الجنس بطل البيــع  ، فأنو بدون تحقيق ثم ظهر الخلاف 

إن كان في الوصف صح و لم يثبت له الخيار أيضا ،على أساس أنه أقــدم  و
و الخيار إنما يثبت إذا كــان الشــراء مبنيــا علــى وصــف  على شرائه كذلك ،

  على اشتراط الوصف الكمالي في ضمن العقد . ، أوكازا الصحة و لو ارت
كــان موزونــا  ، بــأنء إذا اختلفت البلدان في تقدير شي) : ٢٨٤( مسألة 

في بلد و معدودا في آخر و مكيلا في ثالث ،فالظاهر أن المدار في التقــدير 
 ،و لكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غــرر  بلد المعاملة ،
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  إلا فالأحوط تركه . و
 ، أوقــد يؤخــذ الــوزن شــرطا فــي المكيــل أو المعــدود ) : ٢٨٥( مسألة 

الكيل شرطا في الموزون ،مثل أن يبيعه عشرة أمنــان مــن الــدبس بشــرط أن 
يبيعــه  ، أوتبين أن كيلها أكثر من ذلك کلرقة الــدبس ، فييكون كيلها صاعا 

تبــين أن وزنهــا ، فيمثقال عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف 
يبيعه عشرة أذرع مــن الكتــان ،بشــرط أن  ، أوتسعمائة کلعدم إحكام النسج 

يكون وزنه مائة مثقال ،فيتبين أن وزنه مائتــا مثقــال کلغلظــة خيوطــه و نحــو 
الحكم  ، ومما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له  ذلك،

ــادة أو ال ــه مــع التخلــف بالزي نقيصــة يكــون الخيــار للمشــتري کلتخلــف أن
الزيــادة للمشــتري علــى  ، وأمضى العقد كان عليه تمام الثمن  ، فأنالوصف

  كل حال .
أمــا  ، ويشترط معرفة جنس العوضين فــي صــحة البيــع ) : ٢٨٦( مسألة 

معرفة صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها ،كالألوان و الطعوم و الجــودة 
و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلك ،فهي على الأحــوط و الرداءة و الرقة 

ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فــلا تجــب معرفتــه و إن كــان  ، أماالأولى 
المعرفــة إمــا بالمشــاهدة أو  . ومرغوبا عند قوم و غير مرغوب عند آخــرين 

  بتوصيف البائع أو بالرؤية السابقة .
ــألة  ــد ) : ٢٨٧( مس ــل واح ــون ك ــترط أن يك ــا يش ــين ملك ــن العوض م

للمتعاملين ،كما هو الحال في أكثر البيوع و المعاملات الواقعة بين الناس و 
أ كانا من الأعيان الخارجية أو كانا فــي الــذمم أو مــا  ، سواءالمتداولة بينهم 
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يكون في حكم الملك ،كبيع أموال لجهة خاصة من الجهات ،مثل بيع ولي 
بيــع  ، وء البديل لها بثمنها و هو العلــف الزكاة بعض الأعيان الزكوية و شرا

عليه  ، وولي الموقوفة بعض أدواتها و لوازمها إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
فلا يجوز بيع ما ليس في حوزته و اختياره ،كبيع السمك فــي المــاء و الطيــر 

  شجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز و ما شابه ذلك . ، وفي الهواء 
 ، وللــراهن بيــع العــين المرهونــة بــإذن المــرتهن  يصــح) : ٢٨٨( مسألة 

الأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا ،إلا  ، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه 
  أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع .

  لا يجــــــوز بيــــــع الوقــــــف إلا فــــــي مــــــوارد :) : ٢٨٩( مســــــألة 
  فاع به مع بقاء عينه ،كالحيوان المذبوح منها :أن يخرب بحيث لا يمكن الإنت

و الجذع البالي و الحصير المخرق و غيرها مما يؤدي بقاؤه إلى التلــف 
  و الضياع .

و منها :أن يخرب على نحو يسقط عن الإنتفاع المعتــد بــه مــع كونــه ذا 
، منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا ،كالدار التي انهدمت و صارت عرصــة 

بالإمكان إجارتها عرصة بأجرة قليلة غير معتد بها فــي مقابــل ه و إن كان فأن
لكــن إذا بيعــت و اشــترى بثمنهــا خانــا أو دكانــا كــان نفعــه  ، وأجــرة الــدار 

  كالأول .
و منها :ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمــر مــن قلــة المنفعــة أو 

ديد إلــى احتيــاجهم الشــ ، أوكثرة الخراج أو كون بيعه أنفع بكثير من بقائه 
  غير ذلك من ضرورة دعت إلى ذلك . ، أوعوضه 
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و منها :ما إذا وقع الإختلاف الشــديد بــين الموقــوف علــيهم ،بحيــث لا 
  يؤمن معه من تلف النفوس و الأموال .

و منها :ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقــف عنوانــا خاصــا فــي 
ه يجــوز ، فأنذلك العنوان العين الموقوفة ،مثل كونها بستانا أو حماما فيزول 

إلا فيصــرف ثمنــه فــي الأقــرب  ، والبيع حينئذ و يشتري بديلا له إن أمكــن 
  فالأقرب إلى غرض الواقف .

و منها :ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط لــه 
اللازم حينئــذ تــأخير البيــع إلــى آخــر أزمنــة  ، وعن المنفعة المعتد بها عرفا 

إن -و لو فــي الجملــة -يبيع و يشتري مكانه ما يقوم مقامه  ، ثملبقاء إمكان ا
  إلا فيصرف الثمن فيما هو الأقرب فالأقرب . ، وامكن 

ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري ) : ٢٩٠( مسألة 
يجــري فــي مثــل ،. نعمها لا يجــوز بيعهــا علــى كــل حــال ، فأنفي المساجد 

ة للمسافرين و كتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة الخانات الموقوف
  على الجهات الخاصة أو العامة .

ــع الوقــف ) : ٢٩١( مســألة  ــأنإذا جــاز بي ــر  ، ف ــاف غي كــان مــن الأوق
المحتاجة إلى المتولي ،كالوقف على الأشــخاص المعينــين لــم تحــتج إلــى 

يكــون  ، وعتــه إلا فإن كان له متــول خــاص فــاللازم مراج و  ،إجازة غيرهم
الإســتئذان منــه فــي  ، وإلا فالأظهر مراجعة الحاكم الشــرعي  ، والبيع بإذنه 

البيع ،كما أن الأظهر أن يشتري بثمنه ملكا ،و يوقف على النهج الذي كــان 
  . عليه الوقف الأول 
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لو خرب بعض الوقف جاز بيــع ذلــك الــبعض و صــرف ثمنــه فــي  ،عمن
 ، وسائر لوازمه إذا كان بحاجة إلى ذلك  مصلحة المقدار العامر ،كتعميره و

ـــف  ـــج وق ـــى نه ـــا عل ـــان موقوف ـــر إذا ك ـــف آخ ـــي وق ـــرف ف   إلا فيص
إذا خرب الوقف و لم يمكــن الإنتفــاع  . والخراب مراعاة للأقرب فالأقرب 

به و أمكن بيع بعضه و تعمير البــاقي بثمنــه ،فهــل يتعــين ذلــك أو يجــوز بيــع 
  كان دونه ؟الجميع و يشتري مكانه بديلا له و إن 

  أن أيا منهما أنفع و أقرب إلى مقصود الواقف فهــو المتعــين .والجواب:
لا يجوز بيع الأمــة إذا كانــت ذات ولــد لســيدها و لــو كــان ) : ٢٩٢( مسألة 

إذا مــات ولــدها  ، وكذا لا يجوز نقلهــا بســائر النواقــل  ، وحملا غير مولود 
فــي هــذه  ، وار المــولى جاز بيعها ،كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مــع إعســ

  المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها کلقلة الابتلاء بها .
هــي الأرض  ، ولا يجــوز بيــع رقبــة الأرض الخراجيــة ) : ٢٩٣( مســألة 

لا فــرق  ، وها ملــك للمســلمين عامــة ، فأنالمفتوحة عنوة العامرة حين الفتح 
غيرهــا و أن لا  بين أن تكون فيها آثار مملوكــة للبــائع مــن بنــاء أو شــجر أو

يجوز للبائع في الفرض الأول بيعهــا ،علــى أســاس مــا فيهــا مــن ،. نعمتكون 
الحق المتعلق بها الناشئ من العمل و الجهد في سبيل إيجــاد و تــوفير صــفة 

لكن ذلك إنما هو بيــع للحــق المتعلــق بهــا دون  ، وذات قيمة اقتصادية فيها 
ا إلا بإذن الإمام عليه السّلام لا يجوز لأي أحد التصرف فيه ، ورقبة الأرض 

ــر الغيبــة  ــي عص ــرائط ف ــام و هــو الفقيــه الجــامع للش ــه الع ــد  ، وأو نائب   ق
تســأل :أن تلــك الأراضــي إذا كانــت بيــد الخلفــاء و ســلاطين الجــور ،فهــل 
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  يتوقف جواز التصرف فيها على إذنهم و لا يجوز من دونه أو لا ؟
ولايــة لهــم علــى تلــك  أنــه لا يتوقــف علــى إذنهــم فيــه إذ لاوالجواب:

و لكن بما أن لكل فرد من شملته أخبار التحليل حقا فيها و هو لا  الأراضي ،
يتمكن من ممارسة حقه من دون مراجعة هــؤلاء ،علــى أســاس أنهــا كانــت 
تحت استيلائهم و سيطرتهم خارجا ،فتكون المراجعــة إنمــا هــي مــن أجــل 

تصرفه فيها يتوقــف علــى  استيفاء حقه فيها و ممارسته ،لا من أجل أن جواز
لو ماتــت الأرض العــامرة حــين الفــتح ،فهــل تنقطــع بــذلك  ، وإذنه و تقبيله 

  علاقة المسلمين عنها نهائيا أو لا ؟
ملــك المســلمين إنمــا هــو رقبــة  ، فــأنأنهــا لا تنقطــع بــذلك  والجواب:

  الأرض 
ن أن على هذا فإذا قام فرد بإحيائها كان أحق بها من دو ، وو إن كانت ميتة 

إذا تركها حتى ماتت زال حقه بــزوال ســببه و هــو الإحيــاء  ، ويملك رقبتها 
هــي خلــق شــروط فيهــا التــي  ، وکلأن كل فرد يملك نتيجة عمله و جهــده 

ماتــت تلــك الشــروط  ، فــإذايتيح لــه فرصــة الإســتفادة منهــا و الإنتفــاع بهــا 
لا حاجــة إلــى حينئذ فيجوز لغيره أن يقوم بإحيائهــا بــ ، وبإهمالها مات حقه 

إذا إحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها  ، وإذنه 
  حكم الأرض الخراجية .

  العلمــاء  ، فــأنفي تعيين أرض الخراج إشكال بــل منــع ) : ٢٩٤( مسألة 
  و المؤرخين و إن ذكروا أراضي كثيرة و أنها من الأراضي الخراجية و ملك 

ء من ذلــك ،علــى أســاس لكن لم يثبت شي ، واق للمسلمين منها أرض العر
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  أن ملكية المسلمين للأراضي الخراجية منوطة بتوفر أمرين :
  أحدهما :أخذها من الكفار بالجهاد المسلح و قهرا .

أن يكون ذلك الأخذ بإذن الإمام عليه السّلام و حيــث أنــه لــم  والآخر :
يه و آله و في زمن الخلفاء يثبت أن الفتوحات بعد النبي الأكرم صلّى اللّه عل

كانت بإذن الإمام عليه السّلام فلــم يثبــت أن الأراضــي المــأخوذة فــي تلــك 
هــذا إضــافة إلــى أن أمــر  بــل هــي مــن الأنفــال. الفتوحات ملكا للمسلمين ،

الأراضي بكلا نوعيها بيد الإمام عليه السّلام و له أن يتصرف فيهــا بمــا يــرى 
ـــل و إجـــارة و نحوهمـــا  ـــمـــن تقبي ـــين  لا، ف ـــة ب   ثمـــرة مـــن هـــذه الناحي

كون تلك الأراضي ملكا للمسلمين و كونها ملكا للإمام عليه السّلام هذا من 
ــة  ــك  ، وناحي ــوة بشــروطها مل ــة أخــرى أن الأرض المفتوحــة عن ــن ناحي م

 ، وبلا فرق بين أن تكون معمورة بشرية أو طبيعية أو ميتــة  للمسلمين عامة ،
  حين الفتح كانت ميتة أو معمورة . على هذا فلا أثر للشك في أنها

يشترط في كل مــن العوضــين أن يكــون مقــدورا علــى ) : ٢٩٥( مسألة 
فلا يجوز بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمك المرسل فــي  تسليمه ،

لو باع العين المغصــوبة و  ، ولا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها  ، والماء 
أخذها من الغاصب صح ،كما أنه يصح بيعها علــى كان المشتري قادرا على 

  دفعها إليه . ، ثمالغاصب أيضا و إن كان البائع لا يقدر على أخذها منه 
لو علم بالقدرة على التســليم ،فبــاع فانكشــف الخــلاف ) : ٢٩٦( مسألة 

و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة .هــذا شــريطة  بطل ،
لكنه مع العلم بالعجز و بطلان البيــع لا يمكــن  ، وشاء أن يكون جادا في الإن
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  أن يكون جادا فيه و قاصدا له واقعا .
لو انتفت القدرة على التسليم في زمان اســتحقاقه ،لكــن ) : ٢٩٧( مسألة 

إذا كانــت طويلــة لا  ، وكانت المدة يســيرة صــح  ، فأنعلم بحصولها بعده 
ثــر ،فالظــاهر الصــحة مــع علــم كانت مضبوطة كسنة أو أك ، فأنيتسامح بها 

أمــا إذا  ، والمشتري بها و كذا مع جهله بهــا ،لكــن يثبــت الخيــار للمشــتري 
كانت غير مضبوطة ،كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضــورها ،لكــن لا يعلــم 

، زمانه و أنه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر ،فالظاهر أنــه صــحيح أيضــا 
ثبــت لــه الخيــار ، فيأما مع جهله بها  ، وضح مع علم المشتري بالحال فوا أما

  إما من جهة تأخير التسليم أو من جهة الغرر .
إن كــان  ، وإذا كان العاقد هو المالك فالإعتبار بقدرتــه ) : ٢٩٨( مسألة 

إن كان وكيلا فــي  ، ووكيلا في إجراء الصيغة فقط فالإعتبار بقدرة المالك 
كفــي قــدرة ، فيبقدرته أو قدرة المالك المعاملة كعامل المضاربة ،فالإعتبار 

  لم يقدرا بطل البيع . ، فإذاأحدهما على التسليم في صحة المعاملة 
يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانــت ذات قيمــة ) : ٢٩٩( مسألة 

  معتد بها .
  الخيارات الفصل الرابع

  خيــار الشــرط - ٣خيــار الحيــوان - ٢خيار المجلس - ١و هي كما يلي :
  خيـــار العيـــب .- ٧خيـــار الرؤيـــة - ٦خيـــار التـــأخير - ٥خيـــار الغـــبن - ٤

  الخيار :حق يمنح صاحبه السلطنة على العقد فسخا و إمضاء . 
  ) خيار المجلس  ١(  
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ه إذا وقع البيع كــان لكــل مــن البــائع و المشــتري ، فأنأي :مجلس البيع 
، البيع و انتفى الخيارلزم -عرفا -افترقا  ، فإذاالخيار في المجلس ما لم يفترقا 

إن كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ،إذا كان الوكيل وكيلا  و
إن كــان  ، وفي إجراء الصيغة فقط کإذ ليس له حينئذ الفســخ عــن المالــك 

المدار على  ، ووكيلا في تمام المعاملة و شؤونها كان له الفسخ عن المالك 
لو فارقا المجلس مصــطحبين  ، و المالكين اجتماع المباشرين و افتراقهما لا

لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة عــن  ، وبقي الخيار لهما حتى يفترقا 
  الأظهر العدم . ، والمالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال 

هــذا الخيــار يخــتص بــالبيع و لا يجــري فــي غيــره مــن ) : ٣٠٠( مســألة 
  المعاوضات .
  يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ،كما يسقط ) : ٣٠١( مسألة 

  بإسقاطه بعد العقد .
  ) خيار الحيوان  ٢( 

  ثبت له الخيــار ثلاثــة أيــام -إنسانا كان أو غيره -كل من اشترى حيوانا 
إذا كان العقد أول النهار كان الخيار فــي ثلاثــة أيــام  ، ومبدؤها زمان العقد 

أما الليلة الاولى و الرابعة فهما خارجتان عن فترة  و ،تامة و ليلتان متوسطتان 
كان الخيار في ثلاثة -مثلا -و إذا كان في أثناء النهار كأول الزوال  الخيار ،

إذا لم يفترق المتبايعان حتــى مضــت ثلاثــة  ، وأيام ملفقة و ثلاثة ليالي تامة 
  بقي خيار المجلس . ، وأيام سقط خيار الحيوان 

يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقــد ،كمــا :)  ٣٠٢( مسألة 
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بالتصرف في الحيوان تصرفا يدلّ على إمضاء العقد  ، وبإسقاطه بعده  يسقط
و اختيار عدم الفسخ ،بل لا يبعــد أن يكــون التصــرف فيــه مطلقــا مانعــا عــن 

 ، فــإذاالفسخ و إن لم يدل على الإمضاء ،مثال ذلــك :رجــل اشــترى جاريــة 
قبلها أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ســقط خيــاره ،مــع لامسها أو 

أوضح من ذلك مــا إذا  ، وأن مثل هذا التصرف لا يدل على الإمضاء مطلقا 
  خياره يسقط بذلك جزما . ، فأنأحدث المشتري فيه عيبا أو نقصا 

  يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا .) : ٣٠٣( مسألة 
  لا يثبت في غيره مــن  ، ويختص هذا الخيار أيضا بالبيع ) : ٣٠٤ة ( مسأل

  المعاوضات .
إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعــده فــي مــدة الخيــار ) : ٣٠٥( مسألة 

 ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه اليــه  ، وكان تلفه من مال البائع 
  ه على البائع .، فأنثةكذلك إذا حدث فيه نقص أو عيب في خلال الأيام الثلا

  ) خيار الشرط  ٣( 
لكل من المتعاقدين  ، أماو المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد 

  أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي .
بل يجوز اشتراطه فــي  لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ،) : ٣٠٦( مسألة 

لابد مــن ،. نعمقد ن العأي مدة كانت قصيرة أو طويلة ،متصلة أو منفصلة ع
هــل يجــوز جعــل  ، ولو ما دام العمر  ، وها و تقديرها بقدر معين ئتعيين مبد

  الخيار مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة أو لا ؟ 
 ، وأن المشتري إن قبل البيع مع هذا الشرط المجهــول صــح  والجواب:
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إن لــم  ، وط رضي البائع بذلك صح أيضا و الغــي الشــر ، فأنإن قبل بدونه 
يقبل المشتري مع الشرط المذكور أو لم يقبل البائع بدون ذلك ،بطل البيــع 

  من أصله .
 ، وإذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ) : ٣٠٧( مسألة 

إذا جعــل  ، وكذا الحكم في غير الشهر مــن الســنة أو الأســبوع أو نحوهمــا 
ل البطلان من جهة عــدم التعيــين ،لكــن الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتم

  فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور . الظاهر الصحة ،
  لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات ،كالطلاق و العتق ) : ٣٠٨( مسألة 

 لا يصــح جعــل الخيــار فــي العقــود الإذنيــة ، ، وو نحوهمــا علــى الأحــوط 
يصح في العقود اللازمة مــا عــدا  ، وو الجعالة كالعارية و الوديعة و الوكالة 

  هــل يصــح جعلــه فــي العقــود الجــائزة كالهبــة و نحوهــا أو لا ؟ ، والنكــاح 
  لا يبعد صحة جعله فيها .والجواب:

، يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ) : ٣٠٩( مسألة 
الــثمن بنفســه مــع  على نحو يكــون لــه الخيــار فــي حــال رد منفصلة عنه ، أو

يسمى بيع الخيار فإذا مضــت مــدة الخيــار ،لــزم  ، ووجوده أو ببدله مع تلفه 
إذا فسخ في المدة من دون رد الــثمن  ، والبيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ 

كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفســخ  ، وأو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ 
ان الفســخ  ، ثــملثمن أو رد بدله مع تلفه حال رد ا ، فيإلا في المدة المعينة 

يكــون  ، أوإما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد ،مثــل فســخت و نحــوه 
، بنفس الرد ،على ان يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد ،لا بقوله فسخت 
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  نحوه . و
المراد من رد الثمن إحضــاره عنــد المشــتري و تمكينــه ) : ٣١٠( مسألة 

  كذلك ،جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه . أحضره ، فلومنه
الظاهر أنه يجوز اشــتراط الفســخ فــي تمــام المبيــع بــرد ) : ٣١١( مسألة 

  بعض الثمن ،كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .
إذا تعذر تمكين المشتري من الــثمن لغيبــة أو جنــون أو ) : ٣١٢( مسألة 

يــه ،فالظــاهر أنــه يكفــي فــي صــحة الفســخ نحوهما مما يرجع إلــى قصــور ف
امكنه من الثمن جــاز  ، فإذاتمكين وليه و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله 

  يصبح العقد حينئذ لازما . ، وله الفسخ و إلا فلا 
نمــاء المبيـــع مــن زمـــان العقــد إلـــى زمــان الفســـخ ) : ٣١٣( مســألة 

  للمشتري،كما أن نماء الثمن للبائع .
  لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار ،:)  ٣١٤( مسألة 

لــو تلــف المبيــع كــان  ، والتصرف الناقل للعين من هبــة أو بيــع أو نحوهمــا 
لا يسقط بذلك خيار البائع ،إلا إذا كــان المقصــود  ، وضمانه على المشتري 

من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العــين ،بحيــث يكــون 
  لكن الغالب الأول . وجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ،الفسخ م

إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع ،كما إذا ) : ٣١٥( مسألة 
بــاع البــائع داره مــثلا مــن المشــتري  ، وكانت ذمته مشغولة للمشتري بمــال 

جعل الخيار له مشروطا برده إلى سنة ،كفى في رد  ، وبذلك المال في ذمته 
إذا كان الثمن عينــا فــي يــد  ، وك المال الذي هو الثمن ،رد فرده خارجا ذل
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إذا كان الثمن كليا فــي ذمــة  ، والبائع ثبت الخيار له إذا دفعها إلى المشتري 
المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقــوع البيــع ،فالظــاهر كفايــة رد فــرد 

  آخر منه في صحة الفسخ . 
مولّى عليه ببيــع الخيــار ،فــارتفع الولي شيئا لل لو اشترى) : ٣١٦( مسألة 

لا يكفــي  ، وإليــه حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا بــرد الــثمن 
يــار ،جــاز الفســخ لو اشترى أحد الــوليين كــالأب ببيــع الخ ، ووليه الرد إلى 

الآخر كالجد ،إلا أن يكون المشروط الــرد إلــى خصــوص بالرد إلى الولي 
     للشراء .الولي المباشر 

الخيــار إلــى انتقــل -قبل اعمال الخيــار -إذا مات البائع ) : ٣١٧( مسألة 
ركون في المبيع علــى فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري و يشت ورثته ،

ح للــبعض لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يص ، وفي الإرث حساب سهامهم 
مــات المشــتري كــان  لــو ، والمبيع و لا في بعضــه الآخر الفسخ لا في تمام 

شريطة أن لا يجعل الشرط رد الــثمن الفسخ برد الثمن إلى ورثته .هذا للبائع 
  يقوم وارثه مقامه .إلا فلا  ، والمشتري مباشرة إلى خصوص 

للمشتري برد المبيع إلى  يجوز اشتراط الخيار في الفسخ) : ٣١٨( مسألة 
يكفي رد البــدل حتــى  فلا، و الظاهر منه عند الإطلاق رد نفس المبيع البائع 

 مع تلفها ،إلا أن تقوم هناك قرينة على إرادة ما يعم رد البــدل عنــد التلــف ،
البائع يبيع داره مــثلا بــالبيع الخيــاري مــن  ، فأنالثمن ا هو الغالب في رد كم

حينمــا  ، ويتصــرف فيــه و لا يبقــى عينــه محالة  ، فلاجهة حاجته إلى الثمن 
لكل منهما عند رد ما انتقــل ز أيضا اشتراط الخيار يجو ، ودله أراد رده رد ب
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  إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه .
ار فسخ البيع بــرد البــدل مــع وجــود لا يصح اشتراط خي) : ٣١٩( مسألة 

و يتطلب رجــوع نفــس العــين إلــى ه ، والعين کلأن معنى الفسخ حل العقد 
 ، وة الفســخ اف لحقيقــفاشــتراط رجــوع بــدلها إليــه منــ مالكها الأول ،ملك 

    أو المثل في القيمي عند التلف . شرط رد القيمة في المثليكذلك لا يصح 
يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مــع عــدم  ) : ٣٢٠( مسألة 

  الرد ، و بإسقاطه بعد العقد .
  ) خيار الغبن ٤( 

 جــاهلا قيمة مثله في العــرف العــام و كــان إذا باع شخص شيئا بأقل من
من قيمة كذلك إذا اشترى سلما بأكثر ، وثبت له الخيار ، فيلك فهو مغبون بذ

  بالحال . عالما يثبت له هذا الخيار إذا كانلا  ، ومثله 
للمغبــون أن يكــون التفــاوت  يشترط في ثبــوت الخيــار) : ٣٢١( مسألة 

 ، فلــوعنــد غالــب النــاس  يكون مقدارا لا يتسامح به ، بأنللغبن عرفا موجبا 
ضــهم بالثلــث و حــدّه بع ، وغير معتد به لقلته لم يوجــب الخيــار زئيا كان ج

ه لا ، فأنــء مــن ذلــك لكــن لا أصــل لشــي ، وبــالخمس آخر بالربع و ثالــث 
ت فالمعــاملا لاختلافــه بــاختلاف المعــاملات ،يمكن تحديده بنســبة معينــة 

الغبن فيها التفاوت بنسبة عشــر العشــر بــل التجارية الكبيرة يكفي في صدق 
 و المداولات كل ما كانت كبيرة ،على أساس أن حجم المعاملات  قل ،الأ

فــإذن لا يمكــن  الألــف غبنــا ،في  عر فيها بنسبة واحدفقد يكون تفاوت الس
بل في كل مورد لابد من لحاظ حجم المعاملة فيــه  جعل ضابط عام لذلك ،
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داولــة بــين المتفي المعــاملات العاديــة  ،. نعمليه و نسبة التفاوت في السعر إ
هو بعدم فالمدار فيها إنما  النسبة غبنا ،يكون التفاوت بهذه  ، فلاالناس يوميا 

ف و العقــلاء بالنســبة إلــى القيمــة المسامحة في الزيادة و النقيصة لدى العر
فــإن  وبالنسبة إلى البيع اللازم الخياري من جهة أخــرى ، السوقية من جهة ،

الــلازم ،كمــا إذا  مثلا فهي غبن في البيعفي المائة الزيادة إن كانت عشرين 
بغبن فــي البيــع  ليست ، ويساوى مائة دينار بمائة و عشرين دينارا اشترى ما 
  الحال في النقيصة . كذلك  ، والخياري 

مذكور ثابتا من حين العقد لا مــن الظاهر كون الخيار ال) : ٣٢٢( مسألة 
و هــو  الضــمني ،حين ظهور الغبن ،علــى أســاس أن منشــأه تخلــف الشــرط 

، المشتري على البائع ارتكازا على أن لا يبيع أكثر من القيمة السوقيةاشتراط 
ن جــاهلا بــذلك و كــذلك باع بأكثر منها ثبت الخيار للمشتري و إن كــا فإذا

عليه فلــو فســخ قبــل ظهــور  ، والمشتري بأن لا يشتري بأقل منها البائع على 
ان المدار في الغبن علــى القيمــة  ثم ،فسخه مع ثبوت الغبن واقعا الغبن صح 
و إن كــان ذلــك قبــل اطــلاع المغبــون علــى  -زادت بعــده  ، فلوحال العقد 

ينفع في سقوط الخيار ،كما أنها لــو نقصــت قيمتــه لم  -حين العقد  النقصان
    ؤثر في ثبوت الخيار .تبعده لم 

 ، وخ ابن بالتفاوت و ترك الفســليس للمغبون مطالبة الغ) : ٣٢٣( مسألة 
بل يتخير بين فسخ البيع من بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول ،لو 

لــو تصــالحا علــى إســقاط الخيــار ،. نعمو إمضائه بتمام الثمن المسمى أصله 
ــار  ــوض  وجــب ، وبمــال صــح الصــلح و ســقط الخي ــع ع ــابن دف ــى الغ عل
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  المصالحة.
    يسقط الخيار المذكور بأمور :

لو أسقطه بــزعم  ، وهور الغبن عقد و إن كان قبل ظإسقاطه بعد الالاول:
تبــة كــان المقصــود إســقاط مر ، فــأنالتفاوت عشرة فتبين كونــه مائــة كون 

إن كان المقصود  ، وتبيّن كونه أزيد لم يسقط الخيار  ، ثمالغبن خاصة من 
 ، ثمالغبن دون الأخرى  إسقاط الخيار من دون خصوصية لمرتبة خاصة من

، كذلك الحال إذا صالح على إســقاط الخيــار  ، وفلا أثر له  أزيد تبين كونه
تبين كونه أزيد بطلت  ، ثممن الغبن كانت المصالحة على مرتبة خاصة  فأن

إن كانت المصالحة على إسقاط الخيــار مــن دون خصوصــية  ، والمصالحة 
  كونه أزيد . الخيار و إن تبين لمرتبة من الغبن دون أخرى سقط 

  إذا اشترط سقوطه بزعم كونــه  ، وسقوطه في متن العقد اشتراط الثاني:
  جرى فيه التفصيل السابق . عشرة فتبين أنه مائة،

تصــرفا -بائعا كان أو مشــتريا فيمــا انتقــل إليــه -تصرف المغبون الثالث:
لــو كــان قبلــه  ، أمــايدل على الالتزام بالعقد .هذا إذا كان بعد العلــم بــالغبن 

ه ، فأنــلكنه بإطلاقه لا يخلو عن إشــكال  ، وبه فالمشهور على عدم السقوط 
قد يدل على الالتزام بالعقد ،كما إذا كان تصرفه فيه بــالبيع أو بــالإتلاف أو 

كما هو الغالــب فــي التصــرف حــال -إذا لم يدل على ذلك ،نعم  .نحو ذلك
لو كــان متلفــا للعــين أو مخرجــا لهــا  ، وفلا يسقط الخيار به  -الجهل بالغبن 

  أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد . عن الملك
كــان  ، فــأنإذا ظهر الغبن للبــائع المغبــون ففســخ البيــع ) : ٣٢٤( مسألة 
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إن كان تالفا بفعله أو بغير فعلــه  ، والمبيع موجودا عند المشتري استرده منه 
إن وجده معيبا بفعلــه أو  ، وبقيمته إن كان قيميا  ، ورجع بمثله إن كان مثليا 

 -إن وجده خارجا عــن ملــك المشــتري  ، وه أخذه مع أرش العيب بغير فعل
 -بأن نقله إلى غيــره بعقــد لازم كــالبيع أو الهبــة المعوضــة أو لــذي الــرحم 

لــيس لــه إلــزام  ، ورجع عليه بالمثل أو القيمــة ، فيفالظاهر أنه بحكم التالف 
لهــا بعقــد بل لا يبعد ذلك لــو نق المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها،

يجب عليه الفسخ و إرجاع العين ،بل لو اتفق  ، فلاجائز كالهبة و البيع بخيار 
بعد دفــع البــدل مــن  رجوع العين إليه باقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك ،

  لــو كــان رجــوع ،. نعمالمثل أو القيمة ،لم يجب عليــه دفعهــا إلــى المغبــون 
أولى منه في ذلك لو كان  ، وإليه  جب ارجاعها، والعين إليه قبل دفع البدل 

رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ،بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقــد 
ه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ ، فأنن يكون بعقد جديد أالسابق و 
لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة ،على أســاس أن دفــع  ، والمغبون 

إذا كانــت العــين  ، وممكنا فلا تصل النوبــة إلــى البــدل نفس العين إذا كان 
باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلــى غيــره 

 بعقد جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار، ، أوبعقد لازم كالإجارة اللازمة 
لــم يجــب عليــه الفســخ أو الاســتقالة مــع إمكانهــا ،بــل يــدفع العــين و أرش 

  لنقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة .ا
إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف فــي ) : ٣٢٥( مسألة 

  المبيع تصرفا مغيرا له فلذلك حالات :
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  الأولى :أن يكون تغييره بالنقيصة .
  الثانية :بالزيادة .

  الثالثة :بالامتزاج .
  دفع  ، فإذاشتري المبيع مع أرش النقيصة طلب من الم، فيأما على الأولى

  أما على الثانية فالزيادة على  ، وء عليه المشتري ذلك فقد أدّى حقه و لا شي
  نحوين :

أكانت صفة محضــة  ، سواءأحدهما :أن تكون زيادة صفتية دون عينية 
كانــت أو  -ثــوب و غيرهــا كطحــن الحنطــة و صــياغة الفضــة و قصــارة ال-

حينئــذ فــإن كانــت صــفة محضــة أو  ، وغ الثوب و نحوه كصبمشوبة بالعين 
لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فــالمبيع  ، فأنصفة مشوبة بالعين 
و كذلك إن كانت لها مالية و لكن لم تكن  ء للمشتري ،كله للبائع و لا شي

بفعل المشتري ،كما إذا اشترى منه عصــى عوجــاء فاعتــدلت أو خــلا قليــل 
 إن كانت لها مالية و كانت بفعل المشتري ، ، وضة فزادت حموضته الحمو

  بالقيمة أو لا ؟ فهل الصفة ملك للمشتري و هو شريك مع الفاسخ
  أنها ليست ملكا له لكي يكون شريكا معــه فــي القيمــة ،غايــة والجواب:

  ،الأمر أن عمله إن كان في ملك غيره و كان بأمره كان مضمونا بأجرة المثل
  شريك معه في مالية المال . لا أنه

الزيادة تــارة تكــون متصــلة و هذه  ، وو ثانيهما :أن تكون الزيادة عينية 
أخرى تكون  ، ور و نحوهما قابلة للإنفصال كسمن الحيوان و نمو الشجغير 

على الأرض و الغرس و و قابلة للفصل كالثمرة على الشجرة و البناء منفصلة 
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قبيــل الأول  دئذ فإن كانــت الزيــادة العينيــة مــنعن ، وو نحوهما الزرع فيها 
 الحيــوان ، فــأنء للمشــتري الشجر و نحوها فــلا شــيالحيوان و نمو  كسمن

 ، وملك له تبعا للحيوان لا بملكيــة مســتقلة مادام في ملك المشتري فالزيادة 
إن كانت من قبيل الثــاني  ، وأجزائه ل الحيوان إلى البائع انتقل بكل إذا انتق
ت ، كانــف و اللــبن و الشــعر و الثمــر و البنــاء و الــزرع و غيــر ذلــك كالصو

على المشتري فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر حينئذ  ، والزيادة للمشتري 
  للبــائع إلــزام المشــتري بفصــلها كــاللبن و الثمــر ،بــل لــه  ، كــانحال الفسخ 

فصــلها  إذا أراد المشتري ، وذلك و إن لزم الضرر على المشتري من فصلها 
جرة أو إذا أراد المشــتري فصــل الزيــادة بقلــع الشــ ، وللبائع منعه عنه فليس 

عليــه  ، والبناء ،فحدث من ذلك نقص علــى الأرض تداركــه الزرع أو هدم 
إذا و هــي مــا  -أما علــى الثالثــة  ، وطمّ الحفر و تسوية الأرض و نحو ذلك 

لف يضمنه المشــتري فحكمه حكم التا -الجنس كان التغيير بالامتزاج بغير 
كــامتزاج مــاء -عــد المبيــع مســتهلكا عرفــا  ، سواءببدله من المثل أو القيمة 

عد موجودا على نحــو المــزج بل  أم لم يعد مستهلكا ، -بالماء  الورد المبيع
 الفاسخ بفســخه يملــك الخــل مــثلا ، ، فأنخل بالعسل أو السكر مثل خلط ال

  ،جود طبيعة ثالثة حصلت من المزجإنما المو ، والمفروض أنه لا وجود له و
فــي الخلــط القيمة بل الحال كــذلك  ومثل أمناص حينئذ من الضمان بال فلا

أم كان الخلط بمثلــه أو كــان بــالأجود  ، سواءبجنسه كخلط السمن بالسمن 
لم يمكــن مــن جهــة  ، فأناللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع  ، فأنبالاردأ 

  أو القيمة .المزج ،وجب رد بدله من المثل 
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إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع ) : ٣٢٦( مسألة 
تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن ،فتصرفه أيضــا تــارة لا يكــون مغيــرا 

تــأتي فيــه  ، وو أخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج  للعين ،
ذا لــو فســخ المشــتري هكــ ، والصــور المتقدمــة و تجــري عليــه أحكامهــا 

كان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البــائع المغبــون و كــان  و  ،المغبون
حكم تلف العين و  ، فأنهو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره 

نقل المنفعة و نقص العين و زيادتهــا و مزجهــا بغيرهــا و ســائر الصــور التــي 
  ذكرناها هناك ،جار هاهنا على نهج واحد .

أخــر  ، فلــوالظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفــور ) : ٣٢٧( مسألة 
إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور مــن يستشــيره فــي 

نحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره ،فضلا  ، والفسخ و عدمه 
، أو ناسيا له عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه

  جوز له الفسخ إذا علم أو التفت .في
الظاهر ثبوت خيــار الغــبن فــي كــل معاملــة مبنيــة علــى ) : ٣٢٨( مسألة 

  المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما .
  إذا اشترى شيئين صــفقة بثمنــين كشــاة بعشــرة و فــرس ) : ٣٢٩( مسألة 

فســخ فللبــائع  ، فــإذاســخ كان مغبونا في شراء الفرس ،جاز له الف ، وبعشرين
  الخيار في بيع الشاة لتبعض الصفقة . 

إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بــأمر ســماوي و كــان ) : ٣٣٠( مسألة 
في كونها قيمة زمان التلف  ، وقيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف 
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تــه أو زمان الفسخ أو زمــان الأداء وجــوه أقواهــا الثــاني ،علــى أســاس أن ذم
لو كان التلف بإتلاف المغبــون لــم  ، واشتغلت بها للمغبون من زمن الفسخ 

و لو كان بإتلاف أجنبي ،ففي رجوع المغبون بعد الفسخ  ء ،يرجع عليه بشي
على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها 

تلــف مــا فــي يــد  كــذا الحكــم لــو ، ويرجع الغابن على الأجنبي  ، والأول 
ه إن كان التلف بفعل الغابن لــم يرجــع علــى ، فأنالمغبون ففسخ بعد التلف 

إن كان بآفة ســماوية أو بفعــل المغبــون أو بفعــل أجنبــي  ، وء المغبون بشي
ـــخ  ـــوم الفس ـــة ي ـــون بقيم ـــى المغب ـــع عل ـــى  ، ورج ـــون عل ـــع المغب   رج

حكم  حكم تلف الوصف الموجب للأرش ، والأجنبي إن كان هو المتلف 
  تلف العين .

  ) خيار التأخير ٥( 
  امتنــع  ، فلوإطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا 

 م كان للطرف الآخر فسخ العقــد ،لم يسلّ ، فأناحد الطرفين عنه أجبر عليه 
لا يخــتص هــذا  ، وبل لا يبعد جواز الفسخ عند الإمتناع قبل الإجبــار أيضــا 

يختص البيع بخيار آخر و هــو ،. نعمجري في كل معاوضة الخيار بالبيع بل ي
يتحقق فيما إذا باع سلعة و لم يقبض الــثمن و لــم  ، والمسمى بخيار التأخير 
جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام  ، فأنء المشتري بالثمن يسلم المبيع حتى يجي

د البــائع لو تلفــت الســلعة عنــ ، وإلا فللبائع فسخ البيع  ، وكان أحق بالسلعة 
أ كان التلف في الثلاثة أم بعدها ،حال ثبــوت الخيــار  ، سواءكانت من ماله 

  أم بعد سقوطه ما دامت السلعة في حيازته و بيته .
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كــذا قــبض  ، وض الثمن كلا قــبض الظاهر أن قبض بع) : ٣٣١( مسألة 
  المبيع .بعض 

بين أن تكون المراد بالثلاثة أيام :الايام البيض ،بلا فرق ) : ٣٣٢( مسألة 
تامة أم ملفقة ،إلا أنها إذا كانت تامة تدخل فيها الليلتــان المتوســطتان فقــط 

  إذا كانت ملفقة تدخل الليالي الثلاث المتوسطات . ، وغيرهما  دون
يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشــتراط تــأخير ) : ٣٣٣( مسألة 

  إلا فلا خيار . ، وتسليم أحد العوضين 
لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع ) : ٣٣٤( مسألة 

 و أما إذا كان كليا في الذمة ،فهل يثبت للبــائع هــذا الخيــار أو لا؟ شخصيا ،
  أن ثبوته لا يخلو عن إشكال ،بل لا يبعد عدم ثبوته .والجواب:

ما يفسده المبيت مثل بعض الخضــر و البقــول و اللحــم ) : ٣٣٥( مسألة 
فســخ جــاز لــه أن  ، فإذاات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل في بعض الأوق

  يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي . ، ويتصرف في المبيع كيف يشاء 
فــي ســقوطه  ، ويسقط هذا الخيار بإسقاطه بعــد الثلاثــة ) : ٣٣٦( مسألة 

الأظهــر  ، وباشــتراط ســقوطه فــي ضــمن العقــد إشــكال  ، وبإســقاطه قبلهــا 
اهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبــل فســخ الظ ، والسقوط 

لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ،إلا أن تكون كاشفة عــن رضــاه  ، والبائع 
الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملــة ،. نعمبالمعاملة 

بواســطة يكفي ظهور الفعل فــي ذلــك و لــو  ، ولا بعنوان العارية أو الوديعة 
  بعض القرائن . 
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 في كــون هــذا الخيــار علــى الفــور أو التراخــي قــولان:) : ٣٣٧( مسألة 
  يسقط بالتأخير عن الأيام الثلاثة إلا بأحد المسقطات . ، فلاأقواهما الثاني

  ) خيار الرؤية  ٦( 
 ، أوو يتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجــده علــى خــلاف مــا رآه 

للمشــتري  ، فــأنهد فوجده على خــلاف الوصــف اشترى موصوفا غير مشا
  الخيار بين الفسخ و الإمضاء .

لا فرق في الوصف الذي يكــون تخلفــه موجبــا للخيــار ) : ٣٣٨( مسألة 
غيره إذا اتفــق  ، وبين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه 

ون تعلق غرض للمشتري به سواء أكان على خــلاف الرغبــة العامــة مثــل كــ
العبد اميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قــوم و مرغوبــا عنــه عنــد 

  قوم آخرين مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود .
بــين تــرك الفســخ و  ، والخيــار هنــا بــين الفســخ و الــرد ) : ٣٣٩( مسألة 

ــا  ــين مجان ــاك الع ــرك  ، وإمس ــو ت ــالأرش ل ــة ب ــار المطالب ــذي الخي ــيس ل ل
لا بإبدال العــين بعــين  ، وأنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش  الفسخ،كما

  اخرى واجدة للوصف .
كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصــف يثبــت ) : ٣٤٠( مسألة 

للبائع عند تخلف الوصف ،إذا كان قد رأى المبيع سابقا ،فباعــه بتخيــل أنــه 
  كشف خلافه .باعه بوصف غيره فان ، أوفتبين خلافه  على ما رآه،
لكــن الأقــرب  ، والمشهور أن هــذا الخيــار علــى الفــور ) : ٣٤١( مسألة 

   عدمه .
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 ، ويســقط هــذا الخيــار بإســقاطه بعــد الرؤيــة بــل قبلهــا ) : ٣٤٢( مسألة 
كذا قبل الرؤية إذا  ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد 

ضمن العقد و جهان :أقواهمــا  في جواز اشتراط سقوطه في ، وكان كذلك 
  سقط به .في  ،ذلك

لا يجــري فــي  ، ومورد هذا الخيار بيع العين الشخصــية ) : ٣٤٣( مسألة 
باع كليا موصوفا و دفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف لم  ، فلوبيع الكلي 

لــو ،. نعمإنما له المطالبة بــالفرد الواجــد للوصــف  ، ويكن للمشتري الخيار 
ع كليا في المعين ،كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة ،فتبين كان المبي

  الخلاف كان له الخيار .
  ) خيار العيب  ٧( 

  له الخيار بين الفســخ بــرد  ، فأنو هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا 
لــم يمكــن الــرد جــاز لــه الإمســاك و المطالبــة  ، فــأنالمعيب و إمضاء البيع 

وجد البائع عيبا فــي  ، فلوفي ذلك بين المشتري و البائع  لا فرق ، وبالأرش 
  الثمن كان له الخيار المذكور .

  يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ،بمعنــى :اختيــار عــدم ) : ٣٤٤( مسألة 
  منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ . ، والفسخ 
  

  موارد جواز طلب الأرش 
إنمــا يتعــين جــواز المطالبــة  ، وبالعيــب فــي مــوارد  لا يجوز فسخ العقد

  تلف العين . الاول: بالأرش فيها :
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  ببيـــع أو عتـــق أو هبـــة أو نحـــو ذلـــك .خروجهـــا عـــن الملـــكالثاني:
التصرف الخارجي فــي العــين الموجــب لتغييــر العــين ،مثــل تفصــيل الثالث:

  الثوب و صبغه و خياطته و نحوها .
  الموجب لعدم إمكان ردهــا مثــل إجــارة  التصرف الاعتباري فيهاالرابع:

  العين و رهنها .
  ه يمنع مــن الفســخ ، فأنإذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع الخامس:

في جميــع هــذه المــوارد  ، وو كذلك إذا حدث فيه عيب لا بفعل المشتري 
إذا كــان ،. نعــميثبــت لــه الأرش إن طالبــه ،. نعمليس لــه فســخ العقــد بــرده 

-كخيــار الحيــوان مــثلا -ر في زمان خيار آخر للمشــتري حدوث عيب آخ
  جاز رده .

يسقط الأرش دون الرد فيما لو كــان العيــب لا يوجــب ) : ٣٤٥( مسألة 
نقصا في المالية ،كالخصاء في الحيوان إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث 

إذا اشترى ربويا بجنســه فظهــر  ، وصارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل 
أحدهما ،قيل :لا أرش حذرا من الربــا ،لكــن الأقــوى جــواز أخــذ  عيب في
  ه غرامة و ليس جزءا من العوض .، فأنالأرش 

  يسقط الرد و الأرش بأمرين :
  العلم بالعيب قبل العقد .الاول:
  تبرؤ البائع من العيوب ،بمعنى :اشتراط عدم رجوع المشتري عليه الثاني:

  بالثمن أو الأرش .
ذا ادعى المشتري عدم ســماع التبــري مــن البــائع بعــد إ) : ٣٤٦( مسألة 
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إذا ادعى المشتري أن البــائع لــم يتبــرأ و ،. نعماعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه 
  البائع يدعي التبري فالقول قول المشتري و على البائع الإثبات .

  الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور .) : ٣٤٧( مسألة 
راد من العيب ما كان علــى خــلاف مقتضــى الخلقــة الم) : ٣٤٨( مسألة 

سواء أكان نقصا مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و  الأصلية،
ما لم يكن على خلاف  ، أمانحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد و اليد الزائدة 

مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض مــوردا لنــزول 
  إذا لم يمكن الرد أو لا ؟ فهل يثبت الأرش في ذلك ، ، العساكر

  الظاهر ثبوت الأرش .والجواب:
إذا كان العيب موجودا في أغلب أفــراد ذلــك الصــنف ) : ٣٤٩( مسألة 

  مثل الثيبوبة في الإماء ،فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه .
. يــة لا يشترط في العيب أن يكــون موجبــا لــنقص المال) : ٣٥٠( مسألة 

  لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم . ،نعم
كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حــال العقــد ،كــذلك ) : ٣٥١( مسألة 

فــي جــواز  ، وجوز رد العــين بــه ، فييثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض 
إذا كــان العيــب الحــادث ،. نعمأخذ الأرش به قولان :أظهرهما عدم الجواز 

للمشتري  ، ودّى إلى نقصه كما ،لا مالية فحسب ،فهو على البائع في المبيع أ
لكن هذا لــيس  ، وأن يطالبه برد جزء من الثمن الذي هو بإزاء ذلك النقص 

بأرش بل بطلان البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ،على أساس أن الــثمن يقســط 
  على أجزاء المبيع .
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لجــذام و البــرص و يثبت خيــار العيــب فــي الجنــون و ا) : ٣٥٢( مسألة 
  القرن إذا حدث بعد العقد إلى إنتهاء السنة من تاريخ الشراء . 

كيفية أخــذ الأرش أن يقــوم المبيــع صــحيحا ثــم يقــوم ) : ٣٥٣( مسألة 
 ، فإذاو تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة  معيبا،

بعــة يــنقص مــن الــثمن قوّم صحيحا بثمانية و معيبــا بأربعــة و كــان الــثمن أر
و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب إلى  النصف و هو اثنان و هكذا .

  تعتبر فيهم الأمانة و الوثاقة . ، وأهل الخبرة 
، إذا اختلف أهل الخبرة في قيمــة الصــحيح و المعيــب ) : ٣٥٤( مسألة 

اتفقت النسبة بين قيمتي الصــحيح و المعيــب علــى تقــويم بعضــهم مــع  فأن
يمتها على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ،كما إذا قوّم بعضــهم الصــحيح ق

 ، فــأنبثمانية و المعيب بأربعة ،و بعضــهم الصــحيح بســتة و المعيــب بثلاثــة 
، التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن

، يب بأربعةكما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية و المع-إذا اختلفت النسبة  و
الــذي  ، وففيــه وجــوه و أقــوال  -بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بستة  و

و الأحــوط و الأولــى  تقتضــيه القواعــد لــزوم الأخــذ بقــول أقــواهم خبــرة ،
  التصالح .

إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ،فظهر عيب في أحدهما ) : ٣٥٥( مسألة 
الرد كان للبائع الفســخ فــي  اختار ، فأنكان له الخيار في رد المعيب وحده 

 له أن يرد المعيب فقط، ، فأنكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد  ، والصحيح 
فعل ذلك كان للبــائع فســخ العقــد  ، فإذاعلى أساس أن الثمن يقسط عليهما 
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  في الصحيح ،كما أن له أن يردهما معا .
  جــاز ء فوجداه معيبــا ،إذا اشترك شخصان في شراء شي) : ٣٥٦( مسألة 

  يثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه . ، ولأحدهما الفسخ في حصته 
لــو زال العيــب قبــل ظهــوره للمشــتري ،فــالأظهر عــدم ) : ٣٥٧( مســألة 

  إلاّ طالب بالأرش . ، وجوز له الرد مع إمكانه ، فيالخيار  سقوط
إذا اشترى جارية فوطأها ثم وجــد فيهــا عيبــا ،لــم يجــز ) : ٣٥٨( مسألة 

إذا كانت حبلى جاز له الــرد ،. نعمفسخ العقد بردها و له أن يطالب بالأرش 
إذا اشترط أنها عذراء ثم وجدها ثيبا ،فله الرد أو المطالبة  ، ومع عشر قيمتها 

  بفضل القيمة بينها و بين الثيب و هو الأرش .
  تذنيب في أحكام الشرط 

المجعول فيه ،كمــا كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط 
البائع يستحق  ، فأنإذا باعه فرسا بثمن معين و اشترط عليه أن يخيط له ثوبه 

يشــترط  ، وعلى المشتري الخياطة بالشرط ،فتجب عليه خياطة ثوب البــائع 
   في وجوب الوفاء بالشرط امور :

  يتحقق هذا فــي مــوردين : ، ومنها :أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة 
  ن يكون العمل بالشــرط غيــر مشــروع فــي نفســه ،كمــا إذا اســتأجره أالاول:

  يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب  ، أوللعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر 
  محرما من المحرمات الإلهية .

كمــا إذا زوجــه  لحكــم شــرعي ، أن يكون الشرط بنفسه مخالفــا الثاني:
  أو وهبه بشــرط أن لا يــرثاعه مالاأو ب بشرط أن يكون طلاقها بيده ،امرأة 
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  فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل. منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلك ،
،كمــا إذا باعــه بشــرط أن لا  أن لا يكون منافيا لمقتضــى العقــد و منها :

. و منها :أن يكون  أجرةجره الدار بشرط أن لا تكون لها آله ثمن أو يكون 
القرينة علــى كــون ضمنا ،كما إذا قامت  قد صريحا أومذكورا في ضمن الع

 التفاهم العرفي،لذكره قبل العقد أو من أجل  ، أماالعقد مبنيا عليه و مقيدا به 
ذكــر  ، فلــوعرفا ي الأذهان مثل اشتراط التسليم حال استحقاقه أو ارتكازه ف

  يه عمدا أو سهوا ،لم يجب الوفاء به .قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عل
و علم عدم القدرة لم يمكن إنشــاء أن يكون مقدورا عليه ،بل ل : و منها

  الالتزام به عن جد .
لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشــتري بيعــه منــه ) : ٣٥٩( مسألة 

لا يجوز ذلــك فيمــا إذا اشــترط علــى المشــتري أن ،. نعمثانيا و لو بعد حين 
البائع بأن يشتريه بأكثر ممــا يشترط المشتري على  ، أويبيعه بأقل مما اشتراه 

  البيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان . ، وباعه 
  لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا ،بل يجوز فيه ) : ٣٦٠( مسألة 

التعليق ،كما إذا باع داره و شرط على المشتري أن يكــون لــه الســكنى فيهــا 
ول أيضا ،إلا إذا كانت شهرا إذا لم يسافر ،بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجه

الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا ،فعندئذ يمكن القول بــبطلان الشــرط 
  دون البيع .

الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلــى العقــد المشــروط ) : ٣٦١( مسألة 
  فيصح العقد و يلغى الشرط . فيه،
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  ط إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط ،فهل للمشرو) : ٣٦٢( مسألة 
  لــه  ، وله اجباره عليه أو لا ؟قيل نعم کعلى أساس أنه مالك للمشروط عليــه 

  لكن الظاهر أنه ليس للمشــروط لــه  ، واستنقاذ حقه منه بأي وسيلة متاحة له 
كقولنــا -لأن المتبادر من شرط الفعل عرفا هــو أن الــلام فــي مــوارده  ذلك،

نــى أن البــائع يلتــزم متعلقــة بــالإلتزام ،بمع-علــى ان تخــيط لــي ثــوبي مــثلا 
  للمشتري بالخياطة لا أن الخياطة للمشتري يلتزم بها و ينشأها .

ــألة  ــن ) : ٣٦٣( مس ــبب م ــه بس ــروط علي ــى المش ــرط عل ــذر الش إذا تع
 ، كــانعن قصور كان أم تقصير و لم يتمكن من ممارسته خارجا  الأسباب،

بقيمــة هــل لــه تــرك الفســخ و المطالبــة  ، وللمشروط له الخيار فــي الفســخ 
   الشرط أو لا ؟
  ليس له ذلك على الأظهر .والجواب:

  الفصل الخامس

  أحكام الخيار 
 ، ومات من لــه الخيــار انتقــل إلــى وارثــه  ، فإذاالخيار حق من الحقوق 

يحجب عنــه  ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق 
ه الخيــار متعلقــا بمــال لو كان العقد الــذي فيــ ، وما يحجب عن إرث المال 

يحرم منه الوارث كالارض التي لا ترث منها الزوجة ،فهل ترث الزوجة من 
الميت إذا باع أرضا و كان  ، فأنأن فيه تفصيلا والجواب:الخيار فيها أو لا ؟
رثت زوجته من الخيــار كســائر الورثــة کعلــى أســاس ، وله الخيار في ذلك 



  ارةالتجکتاب   ............................................................................................... ١٨١

كذلك فهي لا تــرث مــن الخيــار کلعــدم  أما إذا أشترى أرضا ، وانتفاعها به 
دليل الإرث قاصر عن شمول ذلك باعتبار أن الأرض في هذه  ، وانتفاعها به 

ــه  ــا زوجت ــرث منه ــت و لا ت ــة المي ــن ترك ــت م ــورة كان ــخ  ، والص   إذا فس
رجع الثمن إلى ملــك  ، والورثة البيع انتقلت الأرض إلى ملك مالكها الأول 

ك لا تنتفــع الزوجــة لا مــن إعمــال هــذا من خرجت الأرض عن ملكه ،فلذل
كــذا  ، والخيار و لا من عدم إعماله و إمضاء البيع ،فمن أجل ذلك لا ترث 

  .الحكم بالنسبة إلى الحبوة المختصة بالابن الأكبر المحروم منها سائر الورثة
ــه لا أثــر لفســخ ) : ٣٦٤( مســألة  إذا تعــدد الــوارث للخيــار ،فالظــاهر أن

م الباقين إليه في تمام المبيع و لا فــي حصــته ،إلا إذا بعضهم من دون انضما
  رضي من عليه الخيار فيصح في حصته .

كــان عــين الــثمن  ، فــأنإذا فســخ الورثــة بيــع مــورثهم ) : ٣٦٥( مسألة 
إن كان تالفا أو بحكمــه اخــرج مــن تركــة  ، وموجودا دفعوه إلى المشتري 

علــى الميــت أو علــى الميت كسائر ديونه و إن لم تكن لــه تركــة فهــل هــو 
  الورثة ؟

  أنه على الميت کعلى أساس أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل  والجواب:
لا -فــي مقابــل ذلــك  ، وبمجرد فسخ الوارث البيــع  -و هو الثمن  -التالف 
لا معنــى  ، وانتقل المبيع إليه لا إلى الوارث کلأنه ليس طرفا للعقد  -محالة 

ندئذ يجب على الوصي أو الوارث أن يؤدي لا شتغال ذمته ببدل التالف ،فع
  ء فهو للوارث .بقي منه شي ، فأندين الميت من المبيع المردود 

لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات ،لم ينتقل الخيار ) : ٣٦٦( مسألة 
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  إلى وارثه .
إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من ) : ٣٦٧( مسألة 

كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشــرط إذا كــان  و، مال البائع 
إذا كان للبائع أو تلف في زمــان خيــار المجلــس بعــد  ، أماالخيار للمشتري 

  فالأظهر أنه من مال المشتري .  القبض ،
  الفصل السادس

  ما يدخل في المبيع 
  ره ،من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غي

و يعرف قصدهما بمــا يــدل عليــه لفــظ المبيــع وصــفا أو بالقرينــة العامــة أو 
فمن باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر  الخاصة،

مــن بــاع  ، أمــاو الناعور و الحظيرة و نحوها مما هو من أجزائهــا أو توابعهــا 
كذا لا يــدخل الحمــل  ، وارضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان 

إذا بــاع نخــلا فــإن كــان التمــر ،. نعــمفي بيع الام و لا الثمرة في بيع الشجرة 
يجب على المشتري إبقائه علــى الاصــول بمــا جــرت  ، ومؤبرا فالتمر للبائع 
إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري و يختص هــذا الحكــم  ، والعادة على البقاء 

البيع أو بيع غير النخل من ســائر الشــجر  في نقل النخل بغير ، أماببيع النخل 
  فالثمر فيه للبائع مطلقا و إن لــم يكــن مــؤبرا ،هــذا إذا لــم تكــن قرينــة علــى 
دخول الثمر في بيــع الشــجر أو الشــجر فــي بيــع الأرض أو الحمــل فــي بيــع 

إن كانت هي الاعتياد و التعارف  ، وإذا قامت القرينة على ذلك  أما  ،الدابة
  ها ،و كان جميع ذلك للمشتري حينئذ .الخارجي عمل علي
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و -مع اشــتراط بقائــه -إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع ) : ٣٦٨( مسألة 
إذا لــم  ، واحتاج الشجر إلى السقي ،جاز للبائع سقيه و ليس للمشتري منعــه 

لو  ، ويحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه و إن أمره المشتري بذلك 
قي و الآخر بتركه ،ففي تقديم حق البائع أو المشــتري و تضرر أحدهما بالس

  إلا فالأرجح الثاني .  ، وجهان بل قولان :أرجحهما الأول إن اشترط الإبقاء 
إذا باع بستانا و اســتثنى نخلــة مــثلا ،فلــه الممــر إليهــا و ) : ٣٦٩( مسألة  

ليس للمشتري منــع  ، والمخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض 
  ء من ذلك .شي

 إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،) : ٣٧٠( مسألة 
كــون ذلــك ، فيإلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيــث المــدخل و المخــرج 

كــذا يــدخل فــي بيــع الــدار الســرداب و البئــر و  ، وقرينة على عدم دخوله 
م المثبــت ،بــل لا يبعــد كذا الســل ، والأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء 

دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك 
 ذلك كله داخل فــي المبيــع، ، فأنمما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق 

  إلا مع الشرط.
الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيهــا ) : ٣٧١( مسألة 

أما إذا لــم تكــن تابعــة لهــا  ، وانت تابعة للأرض عرفا تدخل في بيعها إذا ك
كالمعادن المكنونة في جوف الأرض ،فالظاهر أنهــا غيــر مملوكــة لأحــد و 

كذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونــة  ، ويملكها من يخرجها 
  فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها .
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  الفصل السابع
  التسليم و القبض 

  بايعين تسليم العوضين عند انتهــاء العقــد إذا لــم يشــترطا يجب على المت
 ، فــأنلا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخــر  ، والتأخير 

لــو  ، ولو امتنــع أحــدهما مــع تســليم صــاحبه اجبــر الممتنــع  ، وامتنعا اجبرا 
متنــاع ليس لصاحبه الإ ، واشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز 

  عن تسليم ما عنده حينئذ .
يجوز أن يشترط البائع لنفســه ســكنى الــدار أو ركــوب ) : ٣٧٢( مسألة 

  الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .
التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هــو ) : ٣٧٣( مسألة 

  حبه في التصرف .التخلية برفع المانع عنه و الإذن لصا
إذا تلــف المبيــع بآفــة ســماوية أو أرضــية قبــل قــبض ) : ٣٧٤( مســألة 

كــان تلفــه مــن مــال البــائع و رجــع الــثمن إلــى  ، وانفســخ البيــع  المشــتري،
  كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع . ، والمشتري 

يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية ) : ٣٧٥( مسألة 
أما في المنقولات فلا بد  ، ولمتقدم في غير المنقولات كالأراضي بالمعنى ا

مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ  فيها من الاستيلاء عليها خارجا ،
  لجام الفرس أو ركوبه .

في حكم التلف تعذر الوصول إليــه ،كمــا لــو ســرق أو ) : ٣٧٦( مسألة 
  نحو ذلك . غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو
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لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شــخص معــين ) : ٣٧٧( مسألة 
كذلك لو أمره بإرســاله إلــى بلــده أو  ، وكان بمنزلة قبض المشتري  فقبضه

لا فــرق بــين تعيــين المرســل معــه و  ، وبلد آخر فأرسله كان بمنزلــة قبضــه 
  عدمه.

جنبي الذي يمكن الرجــوع إذا أتلف المبيع البائع أو الأ) : ٣٧٨( مسألة 
إليه في تدارك خسارته ،فــالأقوى صــحة العقــد و للمشــتري الرجــوع علــى 

هــل لــه الخيــار فــي فســخ العقــد لتعــذر  ، والمتلف بالبدل من مثل أو قيمــة 
  و الأظهر ذلك .  إشكال ، التسليم أو لا؟

إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري ) : ٣٧٩( مسألة  
  نماء للمشتري .كان ال

لو حدث في المبيع عيــب قبــل القــبض كــان للمشــتري ) : ٣٨٠( مسألة 
  الرد،كما تقدم .

لو بــاع جملــة فتلــف بعضــها قبــل القــبض انفســخ البيــع ) : ٣٨١( مسألة 
كــان لــه الخيــار فــي  ، وبالنسبة إلى التالف و رجع إليه ما يخصه من الــثمن 

  الباقي.
  فريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره،يجب على البائع ت) : ٣٨٢( مسألة 

فإن كان المبيع من قبيل الدار وجب عليه تفريغهــا و تخليتهــا مــن جميــع مــا 
إن كــان مــن قبيــل  ، ويكون مانعا عــن الإســتفادة بهــا مــن الأمتعــة و غيرهــا 

جــب ، وكان عليها زرع و لم يبلــغ وقــت حصــاده ، فأنالأراضي المزروعة 
ه عليها إلى وقت الحصــاد ءا اشترط على المشتري بقاعليه إزالته منها ،إلا إذ
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كــالقطن  لو كانت له عروق تضر بالإنتفاع بالأرض ، ومع الاجرة أو بدونها 
جب عليه إزالتها ، وو الذرة و نحوهما ،أو كانت في الأرض حجارة مدفونة

ء لو كان مما لا يمكن إفراغ المبيع منه إلا بتخريب شي ، وو تسوية الأرض 
  جب تخريبه ثم إصلاحه و تعمير البناء .، وبنية من الأ

كان مما لا يكال و لا  ، فأنمن اشترى شيئا و لم يقبضه ) : ٣٨٣( مسألة 
كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيــع  ، ويوزن جاز له بيعه قبل قبضه 

هــذا إذا بــاع علــى غيــر  لو كان بربح فالأظهر عدم جوازه، ، أمابرأس المال 
 ، وأما إذا باعه على بائعه ،فالظاهر جوازه مطلقا و إن كان بالمرابحة ، وه بائع

إذا ملك ما يكال أو يوزن بغير الشراء كالإرث أو الصداق أو الصــلح ،فهــل 
  يجوز بيعه قبل القبض أو لا ؟

  الأظهر الجواز مطلقا و إن كان بالمرابحة . والجواب:

  الفصل الثامن
  النقد و النسيئة 

لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا ،فللبــائع المطالبــة بــه من باع و 
لــيس لــه  ، وبعد انتهاء العقد ،كما يجب عيه أخذه إذا دفعــه إليــه المشــتري 

  الإمتناع من أخذه .
إذا اشــترط تأجيــل الــثمن يكــون نســيئة لا يجــب علــى ) : ٣٨٤( مسألة 

جــب علــى البــائع لكــن ي ، والمشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه بــه البــائع 
أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله ،إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا 
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  للبائع أيضا .
  يجب أن يكون الأجل معينــا لا يتــردد فيــه بــين الزيــادة ) : ٣٨٥( مسألة 

جعل الأجل قدوم زيد أو ( الدياس ) أو الحصــاد أو جــذاذ  ، فلوو النقصان 
  ى البائع بذلك صح البيع و إلا بطل .رض ، فأنالثمر أو نحو ذلك 

لو كــان الأجــل فــي الواقــع محــددا معينــا لا يزيــد و لا ) : ٣٨٦( مسألة 
لكن المتعاقــدين جــاهلان بــذلك ،فهــل  ، وينقص كأول الحمل أو الميزان 

  يصح البيع الى ذلك الأجل أو لا ؟
كــذلك لــو كــان الاجــل أول  ، ويصح مع التراضي و إلا فلا والجواب:

الظاهر  ، فأنر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان الشه
  فيه الصحة .

 قــال: ، بــأنلو باع شيئا بثمن نقدا أو بــأكثر منــه مــؤجلا ) : ٣٨٧( مسألة 
فهــل يصــح  فقبــل المشــتري ، بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة ،

  ذلك أو لا؟ 
  إلى المشهور البطلان . الظاهر أنه صحيح و إن نسبوالجواب:

، لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه ) : ٣٨٨( مسألة 
كذا لا يجــوز أن يزيــد فــي الــثمن  ، ويزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل  بأن

يعجــل المؤجــل  ، بــأنيجــوز عكــس ذلــك  ، والمؤجل ليزيــد فــي الأجــل 
عاوضة أيضا ،هذا إذا لم يكن بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه الم

أما إذا كان منــه فــلا يجــوز النقصــان منــه  ، والدين من المكيل أو الموزون 
  على وجه المعاوضة ،لأنه ربا .



 ١٨٨  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

و هل يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما ) : ٣٨٩( مسألة 
إلى يكال و يوزن ،كما إذا كان زيد مدينا من عمرو بمبلغ مائة دينار مؤجلا 

  ستة أشهر مثلا و باعه نقدا بتسعين دينارا أو لا ؟
أن جوازه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدمــه ،هــذا لا مــن والجواب:

إذا كان فيما يكال و ،. نعمجهة لزوم الربا کاذ لا ربا هنا ،بل من جهة النص 
يوزن فعدم جوازه من جهة لزوم الربا ،كما إذا كان زيــد مــدينا لبكــر بمائــة 

يجــوز لبكــر أن يبيعــه  ، فــلامن الحنطة مؤجلا إلــى خمســة أشــهر مــثلا  منّ
و لا يجوز للدائن في الدين المؤجــل أن  بتسعين منّ نقدا و حالا کلأنه ربا ،

  يزيد في الأجل على أن ينقّد المدين بعضه قبل حلول الأجل .
  إذا اشترى شيئا نسيئة ،جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل ) : ٣٩٠( مسألة 

  و بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه حالا كان أ
إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن ،. نعمالبيع الثاني أو مؤجلا 

شرط المشتري على البــائع فــي  ، أويبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به 
 ، والمشهور فيه البطلان  ، فأناشتراه منه البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما 

  لكنه لا يخلو عن إشكال . 

  ملحق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية 
التعامل بين البائع و المشتري تــارة يكــون بملاحظــة رأس المــال الــذي 

الثاني يسمى مساومة و  ، واخرى لا يكون كذلك  ، واشتراه به البائع السلعة 
الأول تــارة يكــون بزيــادة علــى رأس المــال و  ، والغالب المتعارف هذا هو 

الأول يسمى مرابحــة و  ، والاخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة 
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  الثاني مواضعة و الثالث يسمى تولية .
إذا قال صاحب السلعة بعتك هــذه الســلعة بــرأس مالهــا ) : ٣٩١( مسألة 

 صان عشرة في المائة أو بلا زيادة و لا نقيصــة،بزيادة عشرة في المائة أو بنق
  فلذلك حالات :

الأولى :أن المشتري يعلم مــن الخــارج مقــدار رأس المــال ،ففــي هــذه 
كــان بالمرابحــة أم بالمواضــعة أم  ، سواءالحالة إذا قبل المشتري صح البيع 

  بالتولية .
  عليه ،ففي الثانية :أن المشتري يكون واثقا و مطمئنا بأن البائع لا يكذب 

  هذه الحالة أيضا إذا قبل صح ،بلا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة .
  الثالثة :أن المشتري لا يعلم بالحال و لا يدري أن ما قاله البــائع صــحيح 
و مطابق للواقع أو لا ،ففي هذه الحالة إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بمائــة 

قبل المشتري صح ايضــا  ، ورأس مالها دينار بزيادة نسبة عشرة بالمائة على 
. سواء علم برأس المال بعد ذلك عند تسليم الثمن و أخذ المثمن أم لم يعلم 

  إذا ظهر كذب البائع ثبت له الخيار .  ،نعم
  إذا قال البائع :بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نســبة ) : ٣٩٢( مسألة 

ري صــح و إن لــم يعــرف أن قبل المشــت ، وعشرة في المائة على رأس ماله 
كذلك الحكم في المواضعة ،كما إذا قال بعتك  ، ورأس ماله تسعمائة دينار 

التوليــة ،كمــا إذا قــال بعتــك  ، وبألف دينار بخسارة نسبة عشرة فــي المائــة 
إذا تبين أن البائع كاذب في ذلك ثبت نعم،برأس ماله و هو ألف دينار مثلا .

  له الخيار .



 ١٩٠  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

ذا اشترى المتــاع بــالثمن المؤجــل فلــيس لــه أن يبيعــه إ) : ٣٩٣( مسألة 
باعه مرابحة نقدا و لم يخبره بالأجل  ، فأنمرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به 

  بل وقع موجلا بنفس ذلك الأجل . لم يقع نقدا ،
إذا اشترى جملة صفقة بثمن ،لم يصح لــه بيــع أفرادهــا ) : ٣٩٤( مسألة 

  لام أنه قوم أفرادها كلا بحده .إلا بعد إع مرابحة بالتقويم ،
إذا تبين كذب البائع في إخباره بــرأس المــال ،كمــا إذا ) : ٣٩٥( مسألة 

كــان فــي الواقــع رأس المــال  ، وأخبر أن رأس ماله مائة و باع بــربح عشــرة 
وتخير المشتري بــين فســخ البيــع و إمضــائه بتمــام الــثمن  تسعين صح البيع ،

  عشرة . المذكور في العقد و هو مائة و
إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينــار و لــم يعمــل ) : ٣٩٦( مسألة 

إذا عمــل فــي  ، أمــاذلك رأس مالها و جاز له الإخبار بــذلك  ، كانفيها شيئا 
كانــت  ، فإذافإن كان باجرة جاز ضم الاجرة الى رأس المال  السلعة عملا ،

لها مائة و عشــرة و ربــح الاجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس ما
  كذا .

إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجــرة ،لــم يجــز لــه أن ) : ٣٩٧( مسألة 
يضم الاجرة إلى رأس المال ،بل يقــول رأس المــال مائــة و عملــي يســاوي 

  بعتكها بما ذكر و ربح كذا .  ، أوكذا
 إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن مــا) : ٣٩٨( مسألة 

لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منــه أو مجــازاة علــى  ، وبقي بعد الأرش 
  لم يسقط ذلك من الثمن ،بل رأس المال هو الثمن في العقد . الإحسان،
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  الفصل التاسع

  الرّبا
  ما يكون في المعاملة .الاول:و هو قسمان :

تي حكمه ،أي حكم الثاني في كتــاب يأ ، وما يكون في القرض الثاني:
مــع زيــادة فهو بيع أحد المثلين بــالآخر الاول:أما قرض إن شاء اللّه تعالى .ال

 ، أومائــة كيلــو مــن الحنطــة بمائــة و عشــرين منهــا عينية في أحدهما ،كبيع 
ــة بخمســين كيلــو حنطــة و دينــار  ــو مــن الحنط زيــادة  ، أوخمســين كيل

، ة بعشرين كيلو من الحنطة نسيئكبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا حكمية،
 هل يختص تحريمه بــالبيع أو يجــري فــي غيــره مــن المعاوضــات أو لا ؟ و

 ، ســواءكانــت المعاوضــة فيــه بــين العينــين و الأظهر اختصاصه بمــا  قولان،
صالحتك على أن تكون هــذه  :مثل أن يقول وان البيع أم الصلح ،أكانت بعن

بــين  تكــن المعاوضــة إذا لــم ، أمــاالعشرة التي لك بهذه الخمســة التــي لــي 
و أهب لك هذه  صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة يقول : ،كانالعينين

ني عن أأبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبر يقول : ، أوالخمسة
  فالظاهر الصحة . علي و نحوهما ، العشرة التي لك

   لربا في المعاملة أمران :يشترط في تحقق ا 
يجــوز  ، فــلاإن اختلفت الصفات  اتحاد الجنس و الذات عرفا و الاول:

لا بيع  ، ولوا من الرديئة مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيبيع 
ء أو مــن الــردي كيلوا من الأرز الجيــد كــالعنبر بــأربعين كيلــوا منــهعشرين 
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كيلــو  إذا اختلفت الذات فلا بأس ،كبيع مائــة و خمســين ، أماكالحويزاوي 
  من الأرز.من الحنطة بمائة كيلو 

كانــا  ، فــأنأو المــوزون  أن يكون كل من العوضين من المكيــل الثاني:
جوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة ، فيبالعد كالبيض و الجوز فلا بأس مما يباع 

   بجوزتين .
و عــالم المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين ال ) : ٣٩٩( مسألة 

عليــه  ، وكان جهلا بالموضــوع أم  الجاهل سواء أكان الجهل جهلا بالحكم
على كل من المتعاملين ردّ ما أخــذه إلــى مالكــه علــى مــا تقــدم فــي فيجب 

  ) .٢٥٠المسألة (
يبــاع مائــة  ، فــلانس واحــد الحنطة و الشعير في الربا ج) : ٤٠٠( مسألة 

، ب الزكاة جنســين الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باكيلو من 
كــان عنــده نصــف  ، فلــوإلى الآخر في تكميــل النصــاب ما يضم أحده فلا

   نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة .
الســلت  ، والظاهر أن العلس لــيس مــن جــنس الحنطــة ) : ٤٠١( مسألة 

   ليس من جنس الشعير .
، ن تختلف باختلاف الحيــوان اللحوم و الألبان و الأدها) : ٤٠٢( مسألة 

كــذا الحكــم فــي  ، وو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقــر بيع كيلجوز في
   لبن الغنم و لبن البقر ، فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل .

الحبوب كل واحــد منهــا  ، واحد التمر بأنواعه جنس و) : ٤٠٣( مسألة 
يرهــا كــل واحــد فالحنطــة و الأزر و المــاش و الــذرة و العــدس و غجــنس 
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الفضــة و الصــفر و الحديــد و الرصــاص و الــذهب و الفلزات من  ، وجنس
   برأسه .نس غيرها كل واحد منها ج

احد و البقــر و الجــاموس جــنس الضأن و المعز جنس و) : ٤٠٤مسألة (
الطيور كل صنف يختص  ، وو الإبل العراب و البخاتي جنس واحد واحد 

باسم فهو جنس واحد فــي مقابــل غيــره ،فالعصــفور غيــر الحمــام و كــل مــا 
لمتعارف م من الحمام جنس في مقابل غيره ،فالفاختة و الحمام ايختص باس

و هــو  احد على قول و أجنــاس علــى قــول آخــرجنس والسمك  ، وجنسان
   أقوى .

لف للأهلي ،فالبقر الأهلــي الوحشي من كل حيوان مخا) : ٤٠٥( مسألة 
لحمــار الأهلــي و كــذا ا ، وجوز التفاضل بين لحميهما ، فيالوحشي يخالف 
   الأهلي و الوحشي .الغنم  ، و الوحشي

كذا الفروع  ، وه جنس واحد كل أصل مع ما يتفرع عن) : ٤٠٦( مسألة 
اللبن والجــبن و كالحليب و  ، ومع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز بعضها 

   .التمر والدبسو  و كالبسر و الرطب الزبد و السمن ،
و كان فرعه لا يكال و يوزن ء مما يكال أإذا كان الشي) : ٤٠٧( مسألة 

 ، وف الذي هو من الموزون يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ،كالصوو لا 
وز بيعهــا بــه مــع ه يجــ، فأنــالمنسوجة منه التــي ليســت مــن المــوزون الثياب 

  القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما . كذلك  ، والتفاضل 
مكــيلا و فــي حــال  ء في حــال موزونــا أوإذا كان الشي) : ٤٠٨( مسألة 

اخرى ليس كذلك ،لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحالة الأولى و جاز فــي 
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  الحالة الثانية .
ــألة  ــن غيــر ) : ٤٠٩( مس ــي م ــوان ح ــوان بحي ــم حي ــع لح ــأس ببي لا ب

الأحوط عدم جواز بيع لحم حيــوان بحيــوان  ، وجنسه،كبيع لحم الغنم ببقر 
  ن الأظهر الجواز فيه أيضا .حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كا

ـــألة  ـــي) : ٤١٠( مس ـــان للش ـــة إذا ك ـــة و حال ـــة رطوب ـــان حال ء حالت
 جفاف،كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكــون يابســا،

، لا يجوز متفاضــلا  ، ويجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا 
الأظهــر الجــواز علــى  ، وفيه إشكال أما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ،ف و

لا يجــوز بيعــه متفاضــلا حتــى بمقــدار الزيــادة بحيــث إذا جــف  ، وكراهــة 
  يساوي الجاف .

ء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في إذا كان الشي) : ٤١١( مسألة 
، جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني  ، وآخر فلكل بلد حكمه 

كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد ،فــالأحوط لزومــا أن لا يبــاع  أما إذا و
  متفاضلا مطلقا .

، يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ) : ٤١٢( مسألة 
بضم غير  ، ويبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة  بأن

ا ،كما لو باع درهمــين و الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهم
  مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها .

جوز لكل ، فيالمشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده ) : ٤١٣( مسألة 
بين المســلم و  ، وكذا بين الرجل و زوجته  ، ومنهما بيع الآخر مع التفاضل 



  ارةالتجکتاب   ............................................................................................... ١٩٥

. تركه -وجوبا -حوط الأ ، والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل 
  يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ . ،نعم

لكــن إذا  ، والأظهر حرمة الربــا بــين المســلم و الــذمي ) : ٤١٤( مسألة 
وقعت المعاملة الربوية بينهما ،جاز للمسلم أن يأخذ الربــا منــه و هــو الزائــد 

  نقاذا .تطبيقا لقاعدة الإلزام ،بل مطلقا است
الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيــل و المــوزون لا ) : ٤١٥( مسألة 

يجري فيها الربا فيجوز التفاضل فــي البيــع بهــا ،لكــن إذا لــم تكــن المعاملــة 
شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن ،كبيــع الــدينار 

هل يجوز بيع  ، ويراني مثلا العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإ
كل عملة بمثلها في الذمة ،كبيع الدينار العراقي بمثله فيها و الدينار الكويتي 

من محذور القرض الربوي کلكي يتخلص بذلك و الريال الإيراني و هكذا 
مثل :الأولى :أن الأوراق النقدية التي لا تأن هناك نظريتينوالجواب: و لا ؟أ

المكيــل أو المــوزون ،فبــدلا عــن أن يقــرض تدخل في  ذهبا و لا فضة و لا
كــون ، فيالبنك أو غيره مائة دينار بمائة و عشرين دينــارا إلــى شــهرين مــثلا 

 ، وقرضا ربويا يبيع مائة دينار بمائــة و عشــرين دينــارا مؤجلــة إلــى شــهرين 
الثمن هنا و إن زاد على المثمن مع وحــدة الجــنس ،و لكــن ذلــك لا يحقــق 

م في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل أو الموزون ،و الدينار الربا المحر
الورقي بما أنه ليس من المكيل أو الموزون ،فبالإمكان التوصل بهذا الطريق 

  إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع من دون محذور الربا .
  الثانية :أن ذلك و إن كان بيعا صــورة ،إلا أنــه فــي الواقــع قــرض ربــوي 
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أن البيع متقــوم بالمغــايرة بــين الــثمن و المــثمن و لا مغــايرة الاول:ريبين :بتق
لكن هذا  ، وبينهما في المقام کلأن الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة 

التقريب غير تام کإذ يكفي فــي صــدق مفهــوم البيــع عرفــا المغــايرة بينهمــا 
مجــرد  ، وفي الذمة الناشئة من كون المثمن عينا خارجية و الثمن أمرا كليا 

قابلية الثمن للانطباق ضمنا على المثمن لا ينــافي المغــايرة المقومــة لعنــوان 
إلا للزم عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مــع الزيــادة ،كبيــع  ، والبيع 

هذا يكشف عن أن هذا المقدار  ، وفرس بفرسين في الذمة مع أنه منصوص 
  من المغايرة يكفي في صدق البيع .

  أن المرتكز لدى العرف العام هو أن حقيقــة القــرض عبــارة عــن  لثاني:ا
تبديل العين الخارجية بمثلها في الذمة ،فكل معاملة مؤدية إلــى ذلــك فهــي 

لكــن هــذا التقريــب لــو تــم  ، وقرض و إن كان المنشأ فيها التمليك بعوض 
إشــكال  لكان بيع مائة دينار بمثلها في الذمة قرضا عرفا و لكنه لا يخلو عــن

الأولى  ، فأنکلأن حقيقة البيع لدى العرف و العقلاء مغايرة لحقيقة القرض 
، متمثلة في تمليك عين بعوض ،و الثانية في تمليك عين على وجه الضــمان 

و هو الكلي  -على هذا فإن قصد في المقام تمليك العين الخارجية بعوض  و
إن قصــد تمليكهــا  ، وفهو بيع و لا يصدق عليه عنــوان القــرض  -في الذمة 

فهــو قــرض و لا يصــدق عليــه  على وجه الضمان من دون قصد المعاوضة ،
  عنوان البيع .
المشهور بين الفقهاء جواز بيع الدين بأقــل منــه ،إذا لــم ) : ٤١٦( مسألة 

يكن الدين من الــذهب أو الفضــة و لا مــن المكيــل أو المــوزون ،كالــدين 
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لكنــه لا يخلــو  ، ولناس و عملاء البنــك المباع بأقل منه بعملية الخصم بين ا
لا يحق للمشتري أن يطالب من المدين  ، والأقرب أنه باطل  ، وعن إشكال 

ذمته إنما ظلت مشغولة بمــا دفعــه المشــتري  ، فأنأكثر مما دفعه إلى الدائن 
إن للمسألة علاجا آخر ،. نعمفحسب و برأت عن الزائد بمقتضى النصوص 

ــة  ــس النتيج ــتج نف ــل  ، وين ــة ذات الأج ــة التجاري ــتفيد بالورق ــو أن المس ه
 ، والمحدود و قبل حلول موعده يتقدم بها إلى البنك للحصول على قيمتها 

يقوم البنك بدفعها بعد اقتطاع مبلغ معين يتكون من فائــدة المبلــغ المــذكور 
في الورقة التجارية من يوم الدفع إلى يوم الاستحقاق لقاء الخدمة التي يقوم 

بها ،كاجرة الكتاب و تحصيل قيمة الورقة إذا كانت تدفع فــي مكــان البنك 
آخر غير المكان الموجود به و غيرهما و عندئذ فلا محذور ،من دون فــرق 

  بين أن يكون أخذ الاجرة من باب الجعالة أو الإجارة .
  ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلــغ مــن الأوراق ) : ٤١٧( مسألة 

أخذه آخر فينزله عنــد شــخص ، فيء أن يكون في ذمته شي النقدية من دون
لا بأس به فــي المصــارف غيــر ،. نعمثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك 

الأهلية بجعل ذلك وســيلة إلــى أخــذ مجهــول المالــك و التصــرف فيــه بعــد 
 ، وهنا طريق آخر للتخلص من الربــا  . وإصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي 

عه البنك من قيمة الكمبيالة إنما هو لقــاء قيــام البنــك بالخدمــة هو أن ما يقتط
كــان  ، ســواءعندئذ فلا بأس بــه  ، وله،كتسجيل الدين و تحصيله و غيرهما 

أما أخذ محرر الكمبيالة تمام  ، وذلك بعنوان الجعالة أم كان بعنوان الإجارة 
مســتفيد حيــث ه إنما هو بمــلاك أن ال، فأنقيمتها من المستفيد فلا يكون ربا 
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أحال البنك على الموقــع و المحــرر بقيمتهــا ،أصــبحت ذمتــه مدينــة لــه بمــا 
  يساوي المبلغ .

  الفصل العاشر
  بيع الصرف 

لا فرق بين المسكوك  ، وو هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة 
  منهما و غيره . 

المشــهور لــدى الفقهــاء أن التعامــل بالــذهب أو الفضــة ) : ٤١٨( مسألة 
المساواة في الكمية بين الــثمن و المــثمن الاول:توقف شرعا على شرطين :ي

زاد أحدهما على الآخر كان  ، فإذاعند بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة 
كان الثمن  ، بأنلا تعتبر المساواة بينهما إذا كانا مختلفين  . وربا و هو محرم 

لــى الآخــر فــي هــذه فضة و المثمن ذهبا أو بالعكس ،فإن زيــادة أحــدهما ع
  الصورة لا تكون ربا .

أن يتم القــبض و الإقبــاض بــين البــائع و المشــتري فــي مجلــس  الثاني:
لكــن هــذا الشــرط  ، وفلو افترقا قبل القــبض و الإقبــاض بطــل البيــع  العقد،

أمــا فــي بيــع الــذهب  ، وصحيح في بيع الذهب بالفضة أو الفضــة بالــذهب 
خلو عن إشكال ،بل لا يبعد عدم اعتبــاره بالذهب أو الفضة بالفضة فهو لا ي

عليه فالأقرب صحة بيــع الــذهب بالــذهب أو الفضــة بالفضــة بــدون  ، وفيه 
التقابض في مجلس العقــد ،و نتيجــة ذلــك أن التعامــل إذا كــان بالــذهب أو 
الفضة فالمعتبر في صحته أمر واحد کلأن الثمن و المثمن إذا كانــا معــا مــن 
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هو المســاواة بينهمــا دون التقــابض فــي المجلــس الذهب أو الفضة،فالمعتبر 
و إذا كان الثمن من ذهب  على الأقرب و إن كان التقابض أحوط و أجدر ،

فالمعتبر هو التقــابض بينهمــا فــي المجلــس  أو فضة و المثمن من نوع آخر،
  دون المساواة.

لو باع النقــد مــع غيــره بنقــد آخــر صــفقة واحــدة و لــم ) : ٤١٩( مسألة 
  ى افترقا ،صح في غير النقد و بطل في النقد .يتقابضا حت

 لو فارقا المجلــس مصــطحبين و تقابضــا قبــل الافتــراق،) : ٤٢٠( مسألة 
  صح البيع .

لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين ،بــل ) : ٤٢١( مسألة 
  تختص شرطيته بالبيع .

  دينار لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالــ) : ٤٢٢( مسألة 
العراقي و التومان الإيراني و الدولار الأمريكي و الباون الإنجليزي و غيرها 

صح بيع بعضــها ، فيمن الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين 
  ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق ،كما أنه لا زكاة فيها .

ن أحــد النقــدين ،فباعــه إذا كان له في ذمة غيره دين مــ) : ٤٢٣( مسألة 
لا حاجــة الــى قــبض  ، وعليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع 

  المشتري ما في ذمته .
  لو كان له دين على زيد فباعــه علــى عمــرو بنقــد آخــر ) : ٤٢٤( مسألة 

و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض مــا فــي ذمتــه ،ففــي صــحته 
يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد و يعينه في  بمجرد التوكيل اشكال ،بل لا
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  مصداق بعينه .
إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليــه أو علــى ) : ٤٢٥( مسألة 

قــبض الــدراهم بعــد ذلــك قبــل  ، فــإذاغيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني 
ي أجاز البيــع الثــاني و أقبضــه صــح البيــع الثــان ، فأنالتفرق صح البيع الأول 

  إذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول و الثاني . ، وأيضا 
إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له :حولها دنانير في ) : ٤٢٦( مسألة 

تحول ما في الذمــة إلــى دنــانير و إن لــم  ، وذمتك فقبل المديون صح ذلك 
هــم و قبــل كذا لو كان له دنــانير فــي ذمتــه فقــال لــه :حولهــا درا ، ويتقابضا 

كــذلك الحكــم فــي  ، وه يصح و تتحول الدنانير إلــى دراهــم ، فأنالمديون 
  جوز تحويلها من جنس إلى آخر . ، فيالأوراق النقدية إذا كانت في الذمة 

لا يجــب علــى المتعــاملين بالصــرف إقبــاض المبيــع أو ) : ٤٢٧( مسألة 
و كــان لــ ، وحتى لو قبض أحدهما ،لم يجــب عليــه إقبــاض صــاحبه  الثمن،

  للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .
الــدراهم و الــدنانير المغشوشــة إن كانــت رائجــة فــي ) : ٤٢٨( مســألة 

المعاملة بها ،يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا 
إن لــم تكــن  ، ولا سواء أكان مقــدار الغــش معلومــا أم مجهــو ، وأم معلوما 

  يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها . ، فلارائجة
النحــاس إلــى يجوز صرف المسكوكات مــن الفضــة أو) : ٤٢٩( مسألة 

لا ،. نعــممــا هــو الغالــب لو مع التفاضل بين الأصل و أبعاضــه ك ، وأبعاضها 
يجــوز  ، فــلاون هــا مــن المــوز، فأنفــي المســكوكات الذهبيــة يجــوز ذلــك 



  ارةالتجکتاب   ............................................................................................... ٢٠١

  التفاضل إلا مع الضميمة .تصريفها إلى أبعاضها مع 
ي يــتخلص بهــا عــن الربــا الغــش يكفي في الضميمة الت) : ٤٣٠( مسألة 

الغش غير مستهلك و يكون في الذهب و الفضة المغشوشين ،إذا كان الذي 
لا يكفي أن تكون له قيمة على تقــدير  ، وفي حال كونه غشا كانت له قيمة 

 ، ول كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضــ ، فإذاصفية لا مطلقا الت
الفضة  الآخر جاز التفاضل ،شريطة أن تكونإذا كان أحدهما مغشوشا دون 

المغشوشــة حتــى تقــع تلــك الزيــادة فــي مقابــل الخالصة زائدة على الفضــة 
  لا يصح إذا كانت الفضة زائدة في المغشوش . ، والغش

 لذهب الخالص ،لآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها باا) : ٤٣١( مسألة 
. ة به و إلا لم يجزأن يكون الذهب الخالص أكثر من الذهب المحلاشريطة 

السيف بالسيف و كان كل منهما محلىّ جــاز مطلقــا و إن كانــت لو بيع ،نعم
الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر ،على أساس أنه ليس مــن بيــع 

  ب .الذهب بالذه
الكلبتون المصنوع من الفضــة ،يجــوز بيعــه بالفضــة إذا ) : ٤٣٢( مسألة 

كانت الفضة الخالصة زائدة على فضــة الكلبتــون وزنــا ،حتــى تكــون تلــك 
المصنوع من الذهب يجــوز  ، والزيادة بإزاء مادة أخرى منه و هي الإبريسم 

ن إذا كان الذهب الخالص أكثــر مــن ذهبــه وزنــا ،حتــى يكــو بيعه بالذهب،
  الزائد في مقابل مادة أخرى منه شريطة أن تكون لتلك المادة قيمة فعلا .

إذا اشترى شخص فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضــها ) : ٤٣٣( مسألة 
  تبين الخلاف فلذلك حالات : ، ثمقبل التفرق 
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  الأولى :أن المشتري بعد القبض وجدها جنسا آخر ،كما إذا وجد أن ما 
فــي هــذه الحالــة بطــل  ، ونحاس و ليس بفضــة  ، أووقع عليه البيع رصاص 

 البيع ،على أساس أن ما قصد بالبيع غير موجود و ما هو موجود لم يقصد به،
  ه باطل و لا مجال للمطالبة بالبدل .، فأننظير ما لو باعه بغلة فظهرت فرسا 

فــي  ، والثانية :أنه وجد بعضها من جنس المبيع و بعضها من غير جنســه 
بطل في الثاني  ، ولة صح البيع في الأول کلتوفر شروط الصحة فيه هذه الحا

امضــى  ، فــأنيثبت للمشتري حينئذ خيار تبعض الصــفقة  ، وکلعدم توفرها 
البيع بالنسبة إلى ما هو من جنس المبيع قســط الــثمن ،فعلــى البــائع رد بــاقي 

  إن فسخه فعليه رد تمام الثمن . ، والثمن إليه 
ا فضــة معيبــة ،فعندئــذ لا تخلــو الحــال مــن أن يكــون الثالثة :أنه وجده

العيب في تمــام المبيــع أو فــي بعضــه ،فعلــى الأول تخيــر المشــتري بــين رد 
لــيس لــه حــق رد  ، والجميع و إمساكه ،كما هو الحال فــي ســائر المعيبــات 

و لا طلب البدل کلأن البيع إنما وقع على  البعض إلا إذا رضى البائع بذلك ،
و على الثاني تخير بين رد الجميــع  ة لا على الكلي في الذمة،العين الشخصي

غاية الأمر يثبت حينئذ خيار  و إمساكه ورد المعيب فقط و إمساك الصحيح،
هل يثبت الأرش في هــذه الحالــة إذا لــم  قد تسأل: . وتبعض الصفقة للبائع 

  يكن بإمكان المشتري الرد أو لا ؟
  ى ما هو الصحيح مــن أنــه غرامــة الظاهر ثبوت الأرش بناء علوالجواب:

خارجية قد ثبت بالروايات الخاصة و ليس جزء الثمن ،حتى يلزم من أخذه 
زيادة المعيب على الصحيح و هي ربــا إذا كــان العوضــان متجانســين ،كبيــع 
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  الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة .
بعــد  ، وإذا اشــترى فضــة فــي الذمــة بفضــة أو بــذهب ) : ٤٣٤( مســألة 

د المشتري أن المقبوض مــن جــنس آخــر كصــفر أو نحــاس أو القبض وج
  رصاص فلذلك أيضا حالات :

الأولى :أنه وجده كــذلك قبــل التفــرق ،ففــي هــذه الحالــة لــه المطالبــة 
بتبديل الفرد المدفوع بفرد المبيع ،على أساس أن المبيع كلــي فــي الذمــة و 

، م يحصل التفرقالمدفوع إذا لم يكن مصداقا له كان له حق المطالبة به ما ل
  دفع البائع البدل و قبضه المشتري قبله صح البيع . فإذا

الثانية :أنه وجده كذلك بعد التفرق ،ففي هذه الحالة بطل البيع و وجب 
لا يكفي في صحته تبديل الفرد المــدفوع بفــرد  ، وعلى البائع رد الثمن إليه 

  المبيع.
  تخيــر المشــتري بــين رد الثالثة :أنه وجده فضة معيبة ،ففي هــذه الحالــة 

لا يحق له أن يفسخ البيع  ، والمقبوض و مطالبة البائع بالبدل و بين الرضا به 
أمــا الأرش فهــو غيــر ثابــت فــي  ، ومن أصله إلا إذا امتنع البائع من التبديل 

لا على أساس أنه يؤدي إلى الربا کلما مــر مــن أنــه غرامــة خارجيــة  المقام،
ة أن المبيــع كلــي فــي الذمــة و لا يتصــور فيــه بل من جه ليس بجزء الثمن،

فلــذلك كــان للمشــتري أن  العيب و ما هو معيب فــي الخــارج لــيس بمبيــع،
  يطالب البائع بالفرد الصحيح بدل الفرد المعيب .

لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيــره خاتمــا أو غيــره ) : ٤٣٥( مسألة 
بملاحظــة اجــرة من المصــوغات مــن الفضــة أو الــذهب بجنســه مــع زيــادة 
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بأقــل مــن مقــداره مــن جنســه مــع  ، أوالصياغة بل إما أن يشتريه بغير جنسه 
 ، وبمقــداره مــن جنســه مــن دون الضــميمة  ، أوالضميمة ليتخلص من الربا 

  تراضيا بينهما على اجرة الصياغة .
أخذ منه  ، ولو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية ) : ٤٣٦( مسألة 

 كان الأخذ بعنوان الإســتيفاء، ، فأنوكات الفضية كالدراهم شيئا من المسك
، ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان 

كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر دراهم و فــي  فإذا
 كان سعر الليرة في الشهر الأول خمسة ، وفي الثالث عشرا  ، والثاني عشرا 
في الثالث عشر دراهم ،نقص  ، وفي الثاني اثني عشر درهما  ، وعشر درهما 

من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة 
إن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليــه لزيــد و  ، وفي الثالث 

نــه وفــاء عــن الآخــر فــي جــواز احتســاب أحــدهما دي ، وبقي دين زيد عليه 
تجوز المصالحة بينهما على إبراء كــل منهمــا  ، والأظهر الجواز  ، وإشكال 

أما إذا كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قــد أخــذت  ، وصاحبه مما له عليه 
  اجتمــع عنــده مــن الــدراهم بمقــدار الليــرات ،جــاز لــه  ، فــإذابعنوان الأمانة 

  ات .احتسابها وفاء لما يطلبه منه من اللير
أو  الــذهب أو الفضــة ،إذا أقرض زيدا نقــدا معينــا مــن ) : ٤٣٧( مسألة 

جلا أو حــالا فتغيّــر جعله ثمنا فــي الذمــة مــؤ ، أوزوجته مهرا كذلك أصدق 
  .يمة وقت اشتغال الذمة لا اعتبار بالق ، والنقد المعين لزمه  السعر ،
ينار ة ،كالد:أن الأوراق النقدية التي لا تمثل الذهب أو الفضقد تسأل و
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المتداولة في الأسواق فــي العصــر الحاضــر ،قــد  و الريال و الروبية و غيرها
و  قد تنزل قيمتهــا ، وظروف اقتصادية زاهرة تتصاعد بسبب ترتفع قيمتها و 

فرضنا أن شخصا مدين مــن  ، فإذاتعسة تنقص شديدا في ظروف اقتصادية 
ة وقــت ضــخفنض و موقــت القــروراق لزيد و كانت قيمتها مرتفعة تلك الأ

الواجــب عليــه دفــع تلــك أن  ، أوتهــا وقــت القــرض الأداء ،فهل يضمن مالي
  مهما كانت ماليتها حين الدفع ؟ الأوراق

كــون الثابــت فــي الذمــة ، فيأن الأوراق المالية بما أنها مثليــة والجواب:
وجه ماليتها فحسب کلما مرّ من أن حقيقة القرض تمليك عين على مثلها لا 
  بمثلها .الضمان 

 ، كــاننــار عراقــي مثال ذلــك :إذا كــان شــخص مــدينا لآخــر بــألف دي
فــي إطــار  حلول الأجل دفع ألف دينار إليه ،زادت ماليتــهالواجب عليه بعد 
فرضنا أن مالية الدينار كانت في وقت القرض أزيد  ، فإذاالدينار أم نقصت 

القــرض تكون مالية كــل دينــار فــي وقــت بحيث  مما هي في وقت الأداء ،
وقت الأداء ،لم يجب عليه دفــع ثلاثــة و أكثر في تساوي مالية ثلاثة دنانير أ

الآف دينار اليه بدل الألف أو أكثر منه ،على أساس أن مــا يثبــت فــي ذمتــه 
 النظــر عــن خصوصــيته .ألف دينار عراقي لا ماليتــه بقطــع وقت القرض هو 

دفعــه فــي موعــده عليه و  في إطاره فقط لا مطلقا ، يضمن مالية الدينار نعم،
كانــت فــي زادت ماليته في وقت الأداء عما  من هنا إذا ، وزادت أم نقصت 

دينــارين ة كل دينار في وقت الأداء مالية بحيث تساوي مالي وقت القرض ،
  لم يكتف بدفع خمسمائة دينار إليه بدل الألف المساوية  في وقت القرض،
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  له في المالية .
ء بشــرط صــياغة بيع درهــم جيــد بــدرهم رديلا يجوز ) : ٤٣٨( مسألة 

يجوز أن يقول له :صغ لي هذا الخــاتم و أبيعــك درهمــا جيــدا  ، وخاتم مثلا
على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم ،كمــا يجــوز أيضــا  ء،بدرهم ردي

أن يشتري منه مثقال فضــة رديئــة مصــوغا خاتمــا بمثقــال فضــة جيــدة غيــر 
  مصوغ.

  عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صــح ،لو باع ) : ٤٣٩( مسألة 
بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة بل مطلقا و إن لم يعلمــا 

  مقدار النسبة تفصيلا .
المصوغ من الذهب و الفضة معا ،لا يجوز بيعه بالذهب ) : ٤٤٠( مسألة 

أحدهما مع الزيادة فقط أو بالفضة كذلك بلا زيادة لأنه ربا ،بل إما أن يباع ب
  ليكون المجموع بإزاء المجموع أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما .

الظاهر أن ما يقع في التراب عادة مــن أجــزاء الــذهب و ) : ٤٤١( مسألة 
و قد جرت العادة على عدم مطالبة المالك -الفضة و يجتمع فيه عند الصائغ 

أن يتصدق به عن مالكه مع -با استحبا-الأحوط  ، وملك للصائغ نفسه  -بها 
يطرد الحكم المذكور في الخياطين  ، والجهل به و الاستئذان منه مع معرفته 

ــوهم  ــدادين و نح ــارين و الح ــزاء ، فيو النج ــن الأج ــدهم م ــع عن ــا يجتم م
لا يضــمنون شــيئا مــن  ، والمنفصلة من أجزاء الثياب و الخشــب و الحديــد 

إذا كان المتعارف في عملهم انفصال ذلك و إن كانت له مالية عند العرف ،
  تلك الأجزاء .
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  الفصل الحادي عشر
  في السلف 

  هو ابتياع مال كلي مؤجل بثمن حال ،عكــس  ، وو يقال له السلم أيضا 
يقال للمشــتري المســلّم ( بكســر الــلام ) و للبــائع المســلّم إليــه و  ، والنّسيئة 

  فيه .للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم ( بفتح اللام ) 
يجوز فــي الســلف أن يكــون المبيــع و الــثمن مــن غيــر ) : ٤٤٢( مسألة 

عــدم كونهمــا أو أحــدهما مــن المكيــل و  ، أوالنقدين مع اختلاف الجنس 
الموزون،كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الآخر من غيرهما ثمنا 

ن لا يجوز أن يكون كــل مــن الــثمن و المــثمن مــن النقــدي ، وكان أو مثمنا 
  اختلفا في الجنس أو اتفقا .

  يشترط في السلف امور :
  أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها،الاول:

كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها ،كالخضر و الفواكه و 
الحبوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الأشربة و الأدويــة و آلات 

ــال و الســ ــن الأعم ــا م ــة و غيره ــاجة و الخياط ــارة و النس لاح و آلات النج
فــي  ، ثــمو إذا باعهــا بأوصــافها المضــبوطة  الحيوان و الإنسان و غير ذلــك،

 ، فلاوقت حلول الأجل أعطى البائع المشتري دون تلك الأوصاف أو فوقها 
 ه،أما ما لا يمكن ضبط أوصــاف ، وبأس إذا كان مع التراضي و طيب النفس 

كالجواهر و اللآلئ و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا 
ظهــر خلافهــا  ، ثمباعه بالأوصاف و رضي المشتري بذلك  ، فأنبالمشاهدة 
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  فهل يبطل البيع ؟
  أنه لا يبطل على الأظهر ،بل يثبت للمشتري الخيار .والجواب:

  . ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالةالثاني:
لو قبض الــبعض صــح  ، وقبض الثمن قبل التفرق على الأحوط الثالث:

لــو كــان  ، وو أما في الباقي فالبطلان فيه مبني على الاحتياط كمــا مــرّ  فيه ،
أمــا إذا  ، والثمن دينار في ذمة البائع ،فالأقوى الصحة إذا كان الــدين حــالا 

  كان مؤجلا فهل يصح ؟ 
امــا إذا  ، ون كان الاحتياط في محلــة ان صحته غير بعيدة و اوالجواب:

جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ،فله أن يحاســب بــه مالــه فــي ذمــة البــائع 
  المسلم إليه بديلا عن الثمن .

  تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد . الرابع:
  لســنين تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشــهور أو ا الخامس:

لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحظيرة بطل البيع  ، وأو نحوها 
يجوز فيه أن يكون قليلا كيوم و نحــوه و أن يكــون كثيــرا  ، وعلى الأحوط 
  كعشرين سنة .

   ، أوأن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلــول  السادس:
تسليم في ذلــك البلــد و إن لــم يكــن في البلد الذي اشترط المشتري عليه ال

  قادرا بسبب أو آخر بطل البيع .
إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلــد  ) : ٤٤٣( مسألة 

إلا أن تقوم قرينــة علــى الإطــلاق أو علــى تعيــين غيــره فيعمــل علــى  العقد،
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لا الأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إذا لم يقتض إطلاقه ذلك ،إ ، وطبقها
إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية ،بحيــث 

  يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ .
 ، فــأنإذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شــهرين ) : ٤٤٤( مسألة 

إن كــان فــي  ، وكان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر 
فالمراد من الشهر ،مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر  أثناء الشهر

  الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول و هكذا .
إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما مــن ) : ٤٤٥( مسألة 

إذا جعله الجمعة أو الخميس  ، وتلك السنة و حل بأول جزء من ليلة الهلال 
حــل بــأول  ، وأو الخميس الأول من تلك الســنة  حمل على الجمعة الأولى

  جزء من نهار اليوم المذكور .
إذا اشترى شيئا ســلفا ،جــاز بيعــه مــن بايعــه قبــل حلــول ) : ٤٤٦( مسألة 

بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة حــالا كــان  ، أوالأجل و بعده بجنس آخر 
ــره قبــل حلــول الأجــل فهــل يجــوز أو لا ، وأم مــؤجلا    ؟ أمــا بيعــه مــن غي
كــان بجــنس آخــر أم بجــنس الــثمن مــع  ، ســواءلا يبعد جــوازه  والجواب:

مع هذا فالأحوط و الأولى  ، والزيادة أو النقيصة أو التساوي و إن كان حالا 
  ترك ذلك .

أمــا فيهمــا فــلا يجــوز بيعهمــا قبــل  ، وهذا في غير المكيــل و المــوزون 
  القبض مرابحة مطلقا كما تقدم .

دفع البائع المســلّم فيــه دون الصــفة لــم يجــب علــى إذا ) : ٤٤٧( مسألة 
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كــذلك إذا دفــع أقــل مــن  ، ولــو رضــي بــذلك صــح  ، والمشــتري القبــول 
إذا دفعه على الصفة و  ، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي  ، والمقدار

كان شــرط الصــفة  ، فأنإذا دفع فوق الصفة  ، والمقدار وجب عليه القبول 
إن كان راجعا إلــى  ، وتثناء من دونها فقط وجب القبول أيضا راجعا إلى اس

لــو دفــع إليــه زائــدا علــى  ، واستثناء ما دونها و ما فوقهــا لــم يجــب القبــول 
فــي كــلا الفرضــين إذا قبــل و رضــى فــلا  ، والمقدار ايضا لم يجب القبول 

  بأس.
 ،إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المســلم فيــه) : ٤٤٨( مسألة 

بــين أن  ، وتخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة 
لــو تمكــن  ، وينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخــر 

له الخيار في الباقي بين الفسخ فيــه و  ، كانمن دفع بعضه و عجز عن الباقي 
. الأظهــر الجــواز  ، و في جواز فسخه فــي الكــل حينئــذ إشــكال ، والانتظار 

  لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل .،نعم
لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم ) : ٤٤٩( مسألة 

إلا فإن أمكن و تعــارف  ، وفإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز  فيه ،
الحكــم المتقــدم  إلا فيجــري ، ونقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله 

  من الخيار بين الفسخ و الانتظار .
إذا ظهــر العيــب فــي الفــرد المــدفوع مــن المبيــع إلــى ) : ٤٥٠( مســألة 

بــين  ، والمشتري في وقت بلوغ الأجــل ،تخيــر بــين رده و المطالبــة بالبــدل 
إذا ظهــر العيــب فــي  ، وقبوله و رضاه بذلك و لا أرش في المقــام كمــا مــرّ 
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إذا سقط الــرد فلــه  ، وع بين رد البيع و فسخه و بين الإمضاء الثمن تخير البائ
إلا فهــو مخيــر  ، وهذا إذا لم يكن الثمن كليا في الذمة  أن يطالب بالأرش،

بين الإمضاء و القبول و بين الرد و المطالبة بالبدل فحسب ،إذا كــان ظهــور 
بإمكانه رد أما إذا كان بعده ،فليس  ، والعيب في الفرد المدفوع قبل التفرق 

الفرد المدفوع المعيب و مطالبة الفرد الصحيح للثمن کلا ستلزام ذلك قبض 
له في هذه الحالة ،. نعمالثمن بعد التفرق و هو باطل على الأحوط كما تقدم 

أن يطالب المشتري بأحد أمرين :أما بتبديل الفرد المــدفوع المعيــب بــالفرد 
الفرد المعيب الذي تعين الثمن يكون الفرد الصحيح بدلا عن  ، بأنالصحيح 

أمــا ان يطلــب منــه  ، وفيه لا عن الثمن نفســه ،فتكــون مبادلــة بــين الفــردين 
في هذا الفرض حيث إن  ، والأرش باعتبار أن الثمن تعين في الفرد المعيب 
هذا البيــان لا يجــري فــي  ، والبائع لا يتمكن من رده فله أن يطالب بالأرش 

ب في الفرد المدفوع منه ،على أساس أنه لا يعتبــر طرف المبيع إذا ظهر العي
  في قبضه أن يكون قبل التفرق و إن أمكن ذلك . 

  الفصل الثاني عشر
  بيع الثمار و الخضر و الزرع 

  لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ،
أمــا  ، ولأقــوى و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على ا

بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضــميمة جــاز  ، فأنبعد ظهورها 
  فالأقوى الجواز و الأحوط العدم . مع انتفاء الثلاثة، ، أمابيعها بلا إشكال 
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بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و ) : ٤٥١( مسألة 
  إن كان أول أوان أكله .

يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صــلاحه ) : ٤٥٢( مسألة 
كــون  ، ويعتبر كونهــا مملوكــة للمالــك  ، وأن تكون مما يجوز بيعه منفردا 

لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على  ، والثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة 
  جوز كونها تابعة .، فيالأقوى 

ي ثمــر النخــل مثــل الســعف و يكتفــي فــي الضــميمة فــ) : ٤٥٣( مسألة 
  الكرب و الشجر اليابس الذي في البستان .

لو بيعت الثمرة قبل بدو صــلاحها مــع اصــولها جــاز بــلا ) : ٤٥٤( مسألة 
  إشكال.

ــه أجمــع ) : ٤٥٥( مســألة  إذا ظهــر بعــض ثمــر البســتان جــاز بيــع ثمرت
إن لــم تظهــر فعــلا  ، والموجودة و المتجددة في تلك الســنة فــي المســتقبل 

 ، وســواء اتحــد الجســن أو اختلــف  ، وسواء اتحدت الشــجرة أو تكثــرت 
كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعهــا مــع ثمــرة بســتان آخــر لــم تــدرك 

  ثمرته .
إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مــرتين ،ففــي ) : ٤٥٦( مسألة 

  جريان حكم العامين عليها إشكال ،لا يبعد الجريان .
بــاع أصــولها  ، ثــمإذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثــر :)  ٤٥٧( مسألة 

على شخص آخر لم يبطل بيــع الثمــرة ،بــل تنتقــل الأصــول إلــى المشــتري 
  له الخيار في الفسخ مع الجهل . ، ومسلوبة المنفعة في المدة المعينة 
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لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ،بل تنتقل الأصول إلــى ) : ٤٥٨( مسألة 
كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بــل  ، وع بموته مسلوبة المنفعة ورثة البائ

  تنتقل إلى ورثته .
 ، وإذا اشترى ثمــرة فتلفــت قبــل قبضــها انفســخ العقــد ) : ٤٥٩( مسألة 

تقــدم  ، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك فــي أحكــام القــبض 
التلف من البائع أو حكم ما لو كان  ، وأيضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف 

  المشتري أو الأجنبي .
يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شــجرات أو نخــلات ) : ٤٦٠( مسألة 

أن يســتثني مقــدارا  ، وو أن يستثنى حصة مشاعة كــالربع و الخمــس  بعينها،
معينا كمائة كيلو ،لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمــرة وزع الــنقص 

ى منه على النسبة ،ففي صورة استثناء حصة مشــاعة على المستثنى و المستثن
أما اذا كان المستثنى مقدارا معينا ،فطريقة معرفة  ، ويوزع الباقي بتلك النسبة 

النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط المقــدار المســتثنى بتلــك 
ربع كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط ال ، فأنالنسبة 

  و هكذا . 
ء يصح يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجرة بكل شي) : ٤٦١( مسألة 

أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع مــن النقــود و الأمتعــة و الحيــوان و الطعــام و 
  المنافع و الأعمال و غيرها .

لا تجوز المحاقلة و هي بيع ثمرة النخل تمــرا كانــت أم ) : ٤٦٢( مسألة 
غيرهــا بــالتمر مــن ذلــك النخــل ســواء كــان موضــوعا علــى رطبا أو بسرا أو 
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أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمــة أم كــان  ، والأرض أم على النخل 
  فالظاهر جوازه و إن كان الترك أحوط . معينا في الخارج،

يجوز  ، فلاالظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل ) : ٤٦٣( مسألة 
، أما بيعه بغير ثمره  ، وأيضا و يسمى ذلك بالمزابنة  بيع ثمر غير النخل بثمره

  إشكال فيه أصلا . فلا
يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو ) : ٤٦٤( مسألة 

الشجر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو سواء أباعه قبل 
  قبضه أم بعده .

يجــوز بيعــه ،. نعمرع بــذرا قبــل ظهــوره لا يجوز بيع الز) : ٤٦٥( مسألة 
أما بعد ظهوره و طلوع خضرته  ، وبعنوان البذر ،كما يجوز تبعا لبيع الأرض 

إن شــاء أبقــاه  ، وحينئذ فإن شاء المشتري قصله  ، وفيجوز للمالك أن يبيعه 
أبقــاه  ، فــأنمع اشتراط الإبقاء على المالــك فــي ضــمن العقــد أو بــإذن منــه 

كان له السنبل و عليه أجرة الأرض إذا لم يشــترط عليــه  المالك حتى يسنبل
إن قصله قبل أن يسنبل ،فعندئذ إن ظلت أصول الــزرع فــي  ، والإبقاء مجانا 

إن انتقلت إلى ملك المشتري مع الزرع  ، وملك مالكها كان نموها في ملكه 
 ، وكان نموها حتى إذا سنبلت في ملكه ،شريطة أن لا يكــون معرضــا عنهــا 

ذ فعليه اجرة الأرض إذا لم يرض المالك ببقائها فيها مجانا، و أما إذا لم حينئ
   ، فــأنيرض بالبقــاء فيهــا حتــى مــع الاجــرة فيجــب عليــه تخليتهــا مــن مالــه 

امتنع عنها فللمالك إجبــاره عليهــا و لــو بــالرجوع إلــى الحــاكم الشــرعي إن 
  و إلا فله قلعها . امكن،
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مع أصله ،بل قصيلا إذا كان قــد بلــغ  يجوز بيع الزرع لا) : ٤٦٦( مسألة 
 ، فــأنان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلــك  أو

إن لم يقصعه  ، وقطعه و نمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع 
أبقاه  ، فلوكان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالاجرة 

ليس لصاحب الأرض إلا مطالبة  ، والسنبل للمشتري  فنمى حتى سنبل كان
  كذا الحال لو اشترى نخلا . ، والأجرة 

  لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما كان النماء ) : ٤٦٧( مسألة 
  للمشتري .

لا يشــترط معرفــة مقــداره  ، ويجوز بيع الزرع محصودا ) : ٤٦٨( مسألة 
  لمشاهدة .بالكيل أو الوزن ،بل تكفي فيه ا

لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه و ) : ٤٦٩( مسألة 
سنبل الشعير بالشعير منه ،بــل و كــذا بيــع ســنبل غيــر الحنطــة و الشــعير مــن 

  الحبوب بحب منه .
  الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ) : ٤٧٠( مسألة 

و انعقادها و تناثر وردها مع المشــاهدة لقطــة يجوز بعد ظهورها  ، وظهورها 
  المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع . ، وواحدة أو لقطات 

ــألة  ــزر و ) : ٤٧١( مس ــلغم و الج ــتوردة كالش ــرة مس ــت الخض ــو كان ل
  نحوهما، فالظاهر جواز بيعها أيضا .

إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت ) : ٤٧٢( مسألة 
لا يجــوز بيعهــا قبــل  ، ووها،يجوز بيعهــا بعــد ظهورهــا جــزة و جــزات و نح
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المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما  ، وظهورها كذلك على الأحوط 
ه يجوز بيعه بعد ، فأنكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء و التوت  ، وسبق 

  ظهوره خرطة و خرطات .
تركا بــين اثنــين ،جــاز إذا كان نخل أو شجر أو زرع مش) : ٤٧٣( مسألة 

أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعــد خرصــها بمقــدار معــين فيتقبلهــا بــذلك 
خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جــاز أن يتقبلهــا بتلــك الوزنــة  ، فإذاالمقدار

  زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .
أكثر و الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو ) : ٤٧٤( مسألة 

إذا كان منهــا فتلفــت الثمــرة ،. نعمكون المقدار المتقبل به منها و في الذمة 
، ه باق على ضمانه ، فأنفلا ضمان على المتقبل ،بخلاف ما لو كان في الذمة 

الظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن  و
 فيها كل لفظ دال على المقصود،يكفي  ، ويكون اختيار التعيين بيد المتقبل 

  بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود .
ء من النخــل أو الشــجر ،جــاز لــه أن إذا مر الإنسان بشي) : ٤٧٥( مسألة 

مــن ثمــره بــلا إفســاد للثمــر أو الأغصــان أو  -مع الضرورة العرفيــة  -يأكل 
  الشجر أو غيرها .

للمار و إن كان قاصدا لــه مــن أول  الظاهر جواز الأكل) : ٤٧٦( مسألة 
إذا حمل معه شيئا حرم  ، وو لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر  الأمر ،

إذا كــان للبســتان جــدار أو حــائط أو علــم  ، ولم يحرم ما أكل  ، وما حمل 
  المنع أظهر .  ، وففي جواز الأكل إشكال  بكراهة المالك ،
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لشخص في -و هي النخلة الواحدة -ية لا بأس ببيع العر) : ٤٧٧( مسألة 
  بيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا .، فيدار غيره 

  الفصل الثالث عشر
  في بيع الحيوان 

يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمــام ســواء 
ة سواء أكان بــالقهر و الغلبــ ، وأكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام 

  يسري الرّق في أعقابه و إن كان قد أسلم . ، وأم بالسرقة أم بالغيلة 
ــد الفطــري و الملــي لا يجــوز اســترقاقهما علــى ) : ٤٧٨( مســألة  المرت

  الأقوى .
إن  ، ولو قهر حربي حربيا آخر ،فباعه ملكــه المشــتري ) : ٤٧٩( مسألة 

كونه بيعا حقيقــة في  ، وكان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه و امه 
  إن كان أقرب . ، وو تجري عليه أحكامه إشكال 

يصــح أن يملــك الرجــل كــل أحــد غيــر الأب و الام و ) : ٤٨٠( مسألة 
 ، وذكرا كان أو أنثى -و إن نزل -الولد  ، والجد و إن علا لأب كان أو لام 

بنــات الأخ و بنــات  ، والمحارم و هي الأخت و العمة و الخالة و إن علــون 
  لا فرق في المذكورين بين النسبيين و الرضاعيين . ، ولاخت و إن نزلن ا

 فيما لا يصــح ملكــه اختياريــا ،إذا وجد السبب المملك ) : ٤٨١( مسألة 
  السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا . كان سواء أ

اســتقر -و لو بعضــا منــه -به لو ملك أحد الزوجين صاح) : ٤٨٢( مسألة 
  ل النكاح .و بطالملك 
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غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ  يكره أن يملك الرجل) : ٤٨٣( مسألة 
  و العم و الخال و أولادهم .

تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة ) : ٤٨٤( مسألة 
  و الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين .

لو أسلم عبــد الكــافر  ، و اًالمسلم ابتداء الكافر لا يملك) : ٤٨٥( مسألة 
  ثمنه . يمسلم و أعطبيع على 

بودية حكم عليه بها مع الشك على نفسه بالع كل من أقرَّ) : ٤٨٦( مسألة 
  . كان عاقلا بالغا مختاراًإذا 

  فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة . عبداً يلو اشتر) : ٤٨٧( مسألة 
مالــك الأمــة إذا أراد بيعهــا و قــد وطأهــا أن  يجب علــى) : ٤٨٨( مسألة 

بخمسة و أربعــين يومــا مــن  ، وها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض أيستبر
  حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض .

وجــب علــى  ، واء صــح البيــع لو باعها من دون الإستبر) : ٤٨٩( مسألة 
  حيضة أو مضي المدة المذكورة .بعد  يطأها إلاَّ ، فلااستبراؤها المشتري 

  جــب عليــه ، وإذا لم يعلم أن البائع اســتبرأها أو وطأهــا ) : ٤٩٠( مسألة 
إذا علــم أن البــائع لــم يطأهــا أو أنــه اســتبرأها لــم  ، والاحتياط في استبرائها 
كذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد اســتبرأها أو أنــه لــم  ، ويجب عليه استبراؤها 

  نا . يطأها إذا كان أمي
لا يجــب الإســتبراء فــي أمــة المــرأة ،إلا أن يعلــم أنهــا ) : ٤٩١( مســألة 

لا في الصغيرة و لا فــي اليائســة و لا فــي الحــائض  ، ومحترما  أًموطوءة وط
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  لا يجوز وطؤها حال الحيض .،. نعمحال البيع 
لا يجوز وطؤها في القبل إلا ،. نعملا استبراء في الحامل ) : ٤٩٢( مسألة 

وطأها و قد استبان  ، فأنأربعة أشهر و عشرة أيام من زمان حملها  بعد مضي
عــدم  -لــو لــم يكــن اقــوى -لم يعزل فــالأحوط  ، فأنحملها عزل استحبابا 

  ء له من ماله يعيش به .بل وجب عتقه و جعل شي جواز بيع الولد ،
يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكــل مالــك ) : ٤٩٣( مسألة 

كــذلك وجــوب اســتبراء  ، ونقلهــا إلــى غيــره و لــو بســبب غيــر البيــع يريد 
المشتري قبل الوطء ،يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب و إن كان إرثا أو 

  يجوز له وطؤها إلا بعد الإستبراء . ، فلااسترقاقا أو نحوهما 
لا  ، ويجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصــفه و ربعــه ) : ٤٩٤( مسألة 

اء بعض معين منه كرأسه و جلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه ،بل يجوز شر
  كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .

لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معــين ) : ٤٩٥( مسألة 
كــان -كمــا إذا كــان فــي ذبحــه ضــرر مــالي -لكن لو لم يــذبح لمــانع  منه ،

كــذا لــو بــاع الحيــوان و اســتثنى الــرأس و  ، وجزء المشتري شريكا بنسبة ال
أما إذا اشترك اثنان أو جماعــة و شــرط أحــدهم لنفســه الــرأس و  ، والجلد 
  ه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد .، فأنالجلد 

  لو قال شخص لآخر :اشتر حيوانا بشركتي ،صح و يثبت ) : ٤٩٦( مسألة 
يكون على كل واحــد منهمــا نصــف  ، وع الإطلاق البيع لهما على السوية م

لو قامت القرينة على كون المــراد الإشــتراك علــى التفاضــل كــان  ، والثمن
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  العمل عليهما .
  لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء ) : ٤٩٧( مسألة 

عنه كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع  ، فأنالثمن
  إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به . ، ورجع الدافع عليه بما دفعه عنه 

   ، كــانلو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البــائع ) : ٤٩٨( مسألة 
للمالك انتزاعها منه و له على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصــف 

 ، وقيمة الولد يوم ولد حيــا  لو حملت منه كان عليه ، والعشر إن كانت ثيبا 
  يرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا .

 ، وملكه مولاه شــيئا ملكــه  ، فلوالأقوى أن العبد يملك ) : ٤٩٩( مسألة 
لا ينفــذ  ، وكذا لو ملكه غيــره أو حــاز لنفســه شــيئا إذا كــان بــإذن المــولى 

  بدون إذن مولاه . -فيما ملكه  -تصرفه 
إذا اشــترى كــل مــن العبــدين المــأذونين مــن مولاهمــا ) : ٥٠٠( مسألة 

اقتــرن العقــدان و كــان شــراؤهما لأنفســهما  ، فــأنبالشراء صاحبه من مولاه 
، إن ترتبا صح السابق ، وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة  ، وبطلا

سيده صــح إن كان الشراء ل ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه  و
أما إذا كان مقيــدا بعبديتــه ،فصــحته تتوقــف  ، وإذا كان إذنه بالشراء مطلقا 

  على إجازته .
   ، فــأنلو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيــره ) : ٥٠١( مسألة 

عليه قيمــة حصــص الشــركاء مــن  ، وحملت قومت عليه و انعقد الولد حرا 
  الوطء مع احتمال الحمل . الولد عند سقوطه حيا ،بل يحتمل عليه بمجرد
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يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامــه شــيئا ) : ٥٠٢( مسألة 
  من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا يريه ثمنه في الميزان .

  الأحوط عدم التفرقة بين الام و الولد قبل الإستغناء عن ) : ٥٠٣( مسألة 
  ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .البهائم فيجوز فيها ذلك  ، أماالام 

  خاتمة في الإقالة 
الظــاهر  ، وو هي فسخ العقد من أحد المتعــاملين بعــد طلبــه مــن الآخــر 

 ، وجريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان 
تقع بكل لفظ يدل على المــراد و إن لــم  ، وفي جريانها في الصدقة إشكال 

طلب أحــدهما الفســخ مــن  ، فإذابل تقع بالفعل كما تقع بالقول  كن عربيا،ي
وجب على الطالب إرجــاع مــا فــي  ، وصاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة 

  يده إلى صاحبه .
، لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصــان ) : ٥٠٤( مسألة 

  على ملك مالكه .بقي كل من العوضين  ، وأقال كذلك بطلت  فلو
إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قــال ) : ٥٠٥( مسألة 

-نظيــر الجعالــة -أقلنــي و لــك علــي كــذا  ، أوأقلني و لــك هــذا المــال  له :
  فالأظهر الصحة .

  لو أقال بشرط مال عين أو عمل ،كما لو قال للمستقيل :) : ٥٠٦( مسألة 
  أو تخيط ثوبي فقبل صح .أقلتك بشرط أن تعطيني كذا 

  لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة . ) : ٥٠٧( مسألة 
فــي قيــام وارث المتعاقــدين مقــام المــورث فــي صــحة ) : ٥٠٨( مســألة 
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تجوز الإستقالة من الوارث و الإقالة من ،. نعمالإقالة إشكال و الظاهر العدم 
  الطرف الآخر .

 ، ووقع عليه العقد و في بعضه تصح الإقالة في جميع ما ) : ٥٠٩( مسألة 
إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة  ، ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة 

  لا يشترط رضا الآخر . ، وبين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته 
، تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة) : ٥١٠( مسألة 

 ، وكان موجودا أخــذه  ، فأنإلى صاحبه الأول تقايلا رجع كل عوض  فإذا
  إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا و بقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا .

الخــروج عــن الملــك ببيــع أو هبــة أو نحوهمــا بمنزلــة ) : ٥١١( مســألة 
يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض -كتلف الكل -تلف البعض  ، والتلف

  التالف .
العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بــالأرش :)  ٥١٢( مسألة 
  مع الإقالة . 

  
  ةفعَكتاب الشُ

  و فيه فصول :
إذا باع أحد الشــريكين حصــته علــى ثالــث كــان لشــريكه أخــذ المبيــع 

  يسمى هذا الحق بالشفعة . ، وبالثمن المجعول له في البيع 
  فصل في ما تثبت فيه الشفعة 
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  ي بيع ما لا ينقل إذا كان يقبــل القســمة ،تثبت الشفعة ف) : ٥١٣( مسألة 
هل تثبت فيما ينقل كــالآلات  ، وكالأراضي و الدور و البساتين بلا إشكال 

  و الثياب و نحوهما أو لا ؟
ــواب: ــوت  والج ــر الثب ــل  ، والأظه ــم يقب ــذلك فيمــا لا ينقــل إذا ل ك

فــي أمــا ثبوتهــا  ، والقسمة،كالضيقة من الأنهار و الطــرق و الآبــار و غيرهــا 
  .السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فهو لا يخلو عن إشكال 

تثبت الشفعة في المملوك المشترك للشريك إذا باع الشريك الآخر ،نعم
  أما في مطلق الحيوان فالأظهر عدم ثبوتها . ، وحصته منه 

باع أحد داره فليس لجاره  ، فإذالا تثبت الشفعة بالجوار ) : ٥١٤( مسألة 
  لأخذ بالشفعة .ا

إذا كانت داران مختصة كل واحــدة منهمــا بشــخص و ) : ٥١٥( مسألة 
ين في طريقهما ،فبيعت أحدى الدارين مع الحصة المشاعة من تا مشتركتكان

تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك  الطريق،
  مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك .

يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها ) : ٥١٦( مسألة 
بيعــت واحــدة منهــا مــع الحصــة مــن  ، فــإذابواحد مع الاشتراك في الطريق 

  الطريق ثبتت الشفعة للباقين .
إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم ) : ٥١٧( مسألة 

  تثبت الشفعة للشريك في الطريق .
الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخــر حصــته هل تثبت ) : ٥١٨( مسألة 
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  من الطريق وحدها أو لا ؟
  الظاهر أنها تثبت .والجواب:

يعم  ، أوو قد تسأل :هل يختص الحكم المذكور بالدار ) : ٥١٩( مسألة 
غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق ،كالدكاكين و الخانات و 

  الأراضي المزروعة و غيرها ؟
  الظاهر عدم اختصاصه بالدار . :والجواب
  ألحق جماعة بالطريق النهر و الساقية و البئر فإذا كانــت ) : ٥٢٠( مسألة 

 الداران المختصة كل منهما بشخص مشــتركتين فــي نهــر أو ســاقية أو بئــر،
لصاحب الــدار  ، كانفبيعت أحدهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر 

  فيه إشكال بل منع . ، وضا الاخرى الشفعة في الدار أي
لا تثبــت الشــفعة إلا فــي بيــع حصــة مشــاعة مــن العــين ) : ٥٢١( مسألة 

باع أحد داره أو عقاره لــيس لجــاره حــق  ، فلوفلا شفعة بالجوار  المشتركة،
كذلك لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته  ، والشفعة 

م منضما إلى حصــة مــن المشــاع صــفقة من هنا إذا بيع المقسو ، والمفروزة 
للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة فــي الحصــة المشــاعة بمــا  ، كانواحدة 

  ليس له الأخذ بها في المقسوم . ، ويخصها من الثمن بعد توزيعه 
 ، فإذاتختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع ) : ٥٢٢( مسألة 

، و الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أ
أما في المساكن و الأرضين فهل تختص الشفعة فيهما بالبيع أو تعــم غيــره  و

  أيضا ،كالهبة المعوضة و الصلح و غيرهما ؟



َةکتاب   ................................................................................................ ٢٢٥   الشفُع

  أن العموم لا يخلو عن إشكال و لا يبعد اختصاصها بالبيع .والجواب:
وقفا ،فبيــع الملــك إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها ) : ٥٢٣( مسألة 

لم يكن للموقوف عليهم الشــفعة علــى الأقــوى و إن كــان الموقــوف عليــه 
  واحدا .

إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ،ففي ثبــوت الشــفعة ) : ٥٢٤( مسألة 
  للشريك قولان :أقربهما ذلك .

ــة ) : ٥٢٥( مســألة  يشــترط فــي ثبــوت الشــفعة أن تكــون العــين المبيع
كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحــدهم لــم  إذا، فمشتركة بين اثنين 

و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ،ففي ثبوت الشــفعة  تكن لأحدهم شفعة ،
إن  ، وتثبت الشفعة في الطريق المشترك إلى الــدور ،. نعمله إشكال بل منع 

  كان مشتركا بين أكثر من اثنين كما مرّ .
ين شــريكين ،فبــاع أحــدهما بعــض إذا كانــت العــين بــ) : ٥٢٦( مســألة 

  حصته ثبتت الشفعة للآخر .
  فصل في الشفيع

  كان المشــتري  ، فإذاالأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع ) : ٥٢٧( مسألة 
تثبــت للمســلم علــى  ، ومسلما فلا شفعة للكافر عليه و إن اشترى من كــافر 

  الكافر و للكافر على مثله .
 ، فــلاأن يكون قادرا على أداء الثمن  يشترط في الشفيع) : ٥٢٨( مسألة 

تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن ،إلا أن يرضى المشتري 
  .بذلك
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إذا ادعى أن الثمن في بلد  ، وإذا ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام  ،نعم 
سافر الرجل إلــى تلــك البلــدة و ينصــرف بزيــادة يفلينتظر به مقدار ما  آخر،

شفعة له ،كمــا أن مبــدأ  ، فلالم يحضر الثمن في هذه المدة  ، فأن ثلاثة أيام
  الثلاثة زمان الأخذ بالشفعة و مطالبتها لا زمان البيع . 

إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الــثمن مــن البلــد الآخــر ) : ٥٢٩( مسألة 
زائدا على المقدار المتعارف المعتاد ،بحيــث يكــون التأجيــل إلــى المقــدار 

  تندا إلى تسامحه و تماهله ،فالظاهر سقوط الشفعة .الزائد مس
  إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع ،فهــل لــه ) : ٥٣٠( مسألة 

  الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة أو لا ؟
  نعم له الأخذ بها و إن كانت الغيبة طويلة .والجواب:

  كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ  إذا) : ٥٣١( مسألة 
  بالشفعة ،جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .

تثبــت الشــفعة للشــريك و إن كــان ســفيها أو صــبيا أو ) : ٥٣٢( مســألة 
 ، وفيأخذ لهم الولي بها ،بل إذا أخذ السفيه بهــا بــإذن الــولي صــح  مجنونا ،

  كذا الصبي على الأقوى .
تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في : ) ٥٣٣( مسألة 

  ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو الســفيه حــق ) : ٥٣٤( مسألة 

إذا تــرك  ، أمالم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل  الشفعة ،
ة بها مساهلة منه في حقهم ،فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و المطالب
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  الرشد .
إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المــولّى عليــه ،فبــاع ) : ٥٣٥( مسألة 

  الولي عنه ،جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
  ة ه يجوز له أن يأخذ بالشــفع، فأنإذا باع الولي عن نفسه ) : ٥٣٦( مسألة 
  كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل .  ، وللمولى عليه 

  فصل في الأخذ بالشفعة
الأخذ بالشــفعة مــن الإنشــائيات المعتبــر فيهــا الإيقــاع و ) : ٥٣٧( مسألة 

بالفعل مثل أن  ، ويكون بالقول مثل أن يقول :أخذت المبيع المذكور بثمنه 
  يدفع الثمن و يستقل بالمبيع .

لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه ،بل إمــا ) : ٥٣٨لة ( مسأ
  أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .

الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منــه و لا ) : ٥٣٩( مسألة 
  بأقل سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .

بــأن يأخــذ  -ة فيما إذا كان الثمن قيميا في ثبوت الشفع) : ٥٤٠( مسألة 
  و جهان ،لا يخلو أولهما عن وجه . -المبيع بقيمته 
إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع ) : ٥٤١( مسألة 

  به للبائع من خلعة و نحوها ،لم يلزم الشفيع تداركه .
  ،لم تكن للشفيع إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري ) : ٥٤٢( مسألة 

  تنقيصه .
ســقط مــع ، فيالأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشــفعة ) : ٥٤٣( مسألة 
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لا يسقط إذا كان التأخير عن عــذر ،كجهلــه  ، والمماطلة و التأخير بلا عذر 
كون  ، أوتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا  ، أوبالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة 

أنــه  ، أوأنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس  أو ،المشتري زيدا فبان عمرا 
أن المبيــع النصــف بمائــة ،فتبــين أنــه الربــع  ، أوواحد فبان اثنين أو العكس 

لكونه محبوســا ظلمــا أو بحــق  ، أوكون الثمن ذهبا فبان فضة  ، أوبخمسين 
  كذا أمثال ذلك من الأعذار . ، ويعجز عن أدائه 

  لازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يــراد منهــا المبادرة ال) : ٥٤٤( مسألة 
كــان  ، فــإذاالمبادرة على النحو المتعارف و المعتاد الذي جــرت بــه العــادة 

  مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .
لا  ، وإذا كان مشغولا بأكل أو شــرب لــم يجــب قطعــه ) : ٥٤٥( مسألة 

  يجب عليه الإسراع في المشي .
يجوز له ان كــان غائبــا انتظــار الرفقــة إذا كــان الطريــق ) : ٥٤٦ ( مسألة

قضــاء و  ، وانتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العــادة بانتظــاره  ، أومخوفا 
أمثــال ذلــك ممــا جــرت  ، وطره من الحمام إذا علم بالبيع و هو في الحمــام 

  .العادة بفعله لمثله 
ن و نحو ذلك إذا لم يكن يشكل مثل عيادة المريض و تشييع المؤم،نعم

ظهر الســقوط الأ ، و اًو كذا الإشتغال بالنوافل ابتداء تركه موجبا للطعن فيه،
  المماطلة و المسامحة عرفا .في كل مورد صدقت فيه 

كــان  ، وع و علــم بوقوعــه إذا كــان غائبــا عــن بلــد البيــ) : ٥٤٧( مسألة 
  طت الشفعة .الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه ،سقيتمكن من 
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لا يكفــي  ، ومن إحضار الــثمن  لابد في الأخذ بالشفعة) : ٥٤٨( مسألة 
ذلك و هرب أو قال  ، فإذاالشفيع :أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه قول 

عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملــك المشــتري ،لا أنــه ينتقــل ماطل أو 
و المماطلة يرجــع إلــى ملــك بالعجز أو الهرب أ ، وبالقول إلى ملك الشفيع 

  المشتري .
الشفيع بالشفعة لم تسقط ،بل إذا باع المشتري قبل أخذ ) : ٥٤٩( مسألة 

يبطل الثاني و تجزي ف للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول ،جاز 
صح البيع ، فيله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه  ، وفي صحته له الإجازة منه 

  الأول .
أخــذ بالســابق بطــل  ، فــأنإذا زادت العقود علــى اثنــين ) : ٥٥٠ة ( مسأل

إن أخــذ  ، وإن أخــذ بــاللاحق صــح الســابق  ، واللاحق و يصح مع إجازتــه 
  يصح مع إجازته . ، وبالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده 

إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمــة أو ) : ٥٥١( مسألة 
للشفيع الأخذ  ، كانصداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه غير لازمة أو بجعله 

  بالشفعة بالنسبة إلى البيع ،فتبطل التصرفات اللاحقة له .
يجوز تعويض  ، والشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ) : ٥٥٢( مسألة 

المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بهــا ،لكــن علــى الأول لا يســقط إلا 
معطي العوض  ، ويسقطه و أخذ بالشفعة صح و كان آثما فإذا لم  بالإسقاط،

 ، وأن يطالبــه بــاجرة المثــل للإســقاط  ، ومخير بين الفسخ و مطالبة العوض 
يصــح الصــلح عليــه نفســه  . والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضــا 
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  يسقط بذلك .
نتقال الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الإ) : ٥٥٣( مسألة 

  إلى غير الشفيع .
  إذا بــاع الشــريك نصــيبه قبــل الأخــذ بالشــفعة ،فالظــاهر ) : ٥٥٤( مسألة 

  سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
، المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخــذ بالشــفعة ) : ٥٥٥( مسألة 

  وجه .أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح ،لكن الصحة لا تخلو من  فإذا
  إذا تلــف تمــام المبيــع قبــل الأخــذ بالشــفعة ســقطت .) : ٥٥٦( مســألة 

جاز له أخــذ البــاقي  ، وإذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط ) : ٥٥٧( مسألة 
  بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري .

كــان التلــف  ، فــأنإذا كان التلف بعــد الأخــذ بالشــفعة ) : ٥٥٨( مسألة 
  بفعل المشتري ضمنه .

، إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا) : ٥٥٩سألة ( م
إلا فلا  ، وما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض في

و حينئذ فإذا أراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة ياخذ بالبــاقي بتمــام  يكون ضامنا،
  الثمن و لا ينقص منه ما قابل التالف من المبيع .

هــل ينتقــل حــق الشــفعة إلــى الورثــة كســائر الحقــوق ) : ٥٦٠ســألة ( م
  الشرعية أو لا ؟
على هذا فبما أنــه ينتقــل إلــى مجمــوع  ، وأن ذلك غير بعيد  والجواب:

  فلا يحق لأي واحد منهم أن يأخذ به من دون موافقة الآخرين . الورثة ،
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كــذا إذا  ، وإذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لــم يســقط ) : ٥٦١( مسألة 
شهد على البيع أو بارك للمشتري ،إلا أن تقوم القرينة علــى إرادة الإســقاط 

  بذلك بعد البيع .
كانــت  ، وإذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائــب ) : ٥٦٢( مسألة 

حصة الغائب بيد ثالث ،فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب ،جاز الشراء منه و 
الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على هل يجوز للشريك  ، والتصرف فيه 
  البيع أو لا ؟

أنه إن كان واثقا و مطمئنا بصدقه في دعوى الوكالة عنه فلــه  والجواب:
حينئذ فإذا حضر الشريك الغائــب و  ، وإلا فليس له ذلك  ، والأخذ بالشفعة 

 ، وكان قد أخذ الشريك الحاضــر بالشــفعة فهــو  ، فأنصدق مدعي الوكالة 
أما إذا حضر الغائب فإن أنكر وكالته كــان القــول  ، والأخذ بها فعلا إلا فله 

 ، وحلف انتزع الحصة من يــد الشــفيع إذا كــان اخــذا بهــا  ، فإذاقوله بيمينه 
دفعهــا إلــى  ، فــأنكان عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقــا 

  ليه .المالك رجع بها على مدعي الوكالة إذا كان التفويت مستندا إ
  إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن ) : ٥٦٣( مسألة 

يجوز أيضا الأخذ بالثمن حــالا  ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل  ، والمؤجل 
  كان شرط التأجيل للمشتري على البائع . ، أوإن رضي المشتري به 

  جاز للشفيع الأخذ  تقايلا ، فإذاالشفعة لا تسقط بالإقالة ) : ٥٦٤( مسألة 
كون نماء المبيع بعدها للمشتري و نمــاء ، فيبالشفعة فينكشف بطلان الإقالة 

  الثمن للبائع ،كما كان الحال قبلها كذلك .
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إذا كــان للبــائع خيــار رد العــين ،فالظــاهر أن الشــفعة لا ) : ٥٦٥( مسألة 
حق الشفعة  حينئذ فيسقط ، ولكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه  تسقط به،

مع الفسخ يرجع  ، وبسقوط موضوعه ،بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا 
  المبيع إلى البائع و تنتفي الخيارات بإنتفاء موضوعها .

علمه المشتري فلا خيار له و  ، فأنإذا كانت العين معيبة ) : ٥٦٦( مسألة 
إن  ، وء لــه يكان عالما بــه فــلا شــ ، فأنأخذ الشفيع بالشفعة  ، فإذالا أرش 

إذا كــان  ، وكان جاهلا كان له الخيــار فــي الــرد و لــيس لــه اختيــار الأرش 
المشتري جاهلا كان له الأرش و لا خيار له في الرد ،على أساس أن المبيــع 

لــم يمكــن  ، فــأنإذا أخذه الشفيع بالشفعة كان له الرد  ، وانتقل إلى الشفيع 
حتــى إذا كــان قــد أســقطه عــن  الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش

  البائع .
  إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشــفيع ،) : ٥٦٧( مسألة 

إذا اطلع الشــفيع عليــه  ، وفالظاهر أن له أخذ الأرش و عليه دفعه إلى الشفيع 
لا يبعــد جــواز مطالبــة  ، ودون المشتري ،فلــيس لــه مطالبــة البــائع بــالأرش 

  كن الرد . المشتري به إن لم يم
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  كتاب الإجارة
  و فيه فصول :

  و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ،فــالأول مثــل إجــارة 
  الثاني مثل إجارة  ، والخياط للخياطة و البنّاء للبناء و الطبيب للطبابة و هكذا 

  الدار و الدكان و الأرض و غيرها .
لإيجــاب و القبــول ،فالإيجــاب مثــل قــول لابد فيها من ا) : ٥٦٨(مسألة 

القبــول  ، وقــول صــاحب الــدار :آجرتــك داري  ، والخياط :آجرتك نفسي 
 يجــوز وقــوع الإيجــاب مــن المســتأجر ،مثــل: ، ومثل قول المستأجر :قبلت 
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 قول المؤجر :قبلت و هكذا،، فياستأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك 
يجــوز أن يكــون الإيجــاب  و ،بل يكفي فيهما كــل لفــظ يــدل علــى ذلــك 

و تجري فيهــا المعاطــاة أيضــا كمــا فــي  بالقول و القبول بالفعل و بالعكس ،
  سائر المعاملات .

  يشترط في المتعاقدين امور :) : ٥٦٩( مسألة 
العقل و لا إشكال في اعتباره فيهما سواء أكانــا بالأصــالة أم كانــا الاول:
  بالوكالة .

ــا هــو معتبــر  ، والبلوغ الثــاني: ــا بالأصــالة دون مــا إذا كان فيهمــا إذا كان
إذ لا مانع من نفوذ تصرف الصبي المميــز العاقــل فــي مــال غيــره  بالوكالة ،

  وكالة كالبيع و الشراء و نحوهما .
  العاقد إذا أكره على بيع ماله أو  ، فأنهو معتبر فيهما  ، والاختيار الثالث:

لــو أكــره شــخص ،. نعماطلا ء له كان العقــد بــإجارة داره أو على شراء شي
لا يكون إكراهــه علــى بيــع مــال غيــره  ، وغيره على بيع ماله مثلا فباع صح 

  مانعا عن صحته .
  هو شرط في صحة تصرف الشخص في ماله من  ، وعدم الحجر الرابع:

لا يكون شرطا في صحة تصرفه في مال غيره  ، والبيع أو الإجارة أو نحوها 
  وكالة .

ه محجور من التصرف في ، فأنهو أيضا كذلك  ، و عدم السفهالخامس:
  ماله دون مال غيره وكالة .

هو معتبر في تصرفه في ماله بناء على أنه يملك  ، وعدم الرقية السادس:
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لا يعتبر فــي تصــرفه فــي مــال غيــره إذا كــان مأذونــا و  ، وكما هو الصحيح 
  وكيلا عنه .

  يشترط في كل من العوضين امور :
  هــذا و إن كــان  ، ومعلوما على نحو لا يلزم منــه الغــرر  أن يكونالاول:

مشهورا بين الأصحاب ،إلا أن اعتباره في صحة العقد منه الإجــارة لا يخلــو 
عن إشكال بل منع کإذ لا دليل على أن البيع الغرري الذي هو مورد النبوي 
المعروف باطل فضلا عن غيره كالإجارة أو نحوها ،على أســاس أن النبــوي 

الغرر في عقد البيع أو الإجارة يوجب الخيــار ،. نعمصلح أن يكون دليلا لا ي
عليه فإن كانت  ، ومع ذلك فالإحتياط في محله  ، وللمغبون لا بطلان العقد 

، الاجرة من المكيل أو الموزون أو المعدود تعرف بالكيل أو الوزن أو العد 
وصــف أو بغيــر ذلــك أن يعرف بالمشاهدة أو بال ، فإماإذا كانت من غيره  و

  مما ترتفع به الجهالة .
لا يعتبر العلم بمقدار المنفعــة فيمــا لا غــرر مــع الجهــل ) : ٥٧٠( مسألة 

، إلى مكة أو غيرها مــن الــبلاد المعروفــة  -مثلا  -به،كما في إجارة السيارة 
لا بــأس بالجهــل بمقــدارها و لا  ، والمنفعة حينئذ أمــر عــادي متعــارف  فأن

في غيــر ذلــك يعتبــر العلــم بالمقــدار حتــى لا تكــون  . وسير بمقدار زمان ال
 ، أوأو شــهرا  سكنى الــدار ســنةًهو إما بتقدير المدة مثل  ، ورية الإجارة غر

مــن البلــد الفلانــي إلــى  ، أوأو فرســخين  ة مثل ركوب الدابة فرسخاًفالمسا
مثــل  موضــوعهاأما بتقدير  ، ويومين أو نحو ذلك يوما أو  ، أوالبلد الفلاني 

يــوم أو خياطــة  ، أوو رقتــه و غلظتــه  خياطة الثوب المعلوم طولــه و عرضــه
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اســتأجر الــدار  ، فــإذافــي الأولــين  لابد من تعيين الزمــان ، ويومين أو أكثر 
مــن دون تعيــين الزمــان أصــلا  للسكنى سنة و الدابة للركــوب شــهرا مطلقــا

لــو إطــلاق العقــد  ، ون الإجارة ،إلا أن تكون هناك قرينة على التعيــيبطلت 
  التعجيل حالا .الذي يقتضي 
عيين الزمان في الإجــارة علــى مثــل الظاهر عدم اعتبار ت) : ٥٧١( مسألة 

 ، فــأنة أو غرفتين و هكــذا على بناء غرف ، أوخياطة ثوب أو ثوبين أو أكثر 
على الأجير في هذه الحالة الإتيان بالعمل المستأجر عليه فــي فتــرة الواجب 
  تسامح و تماهل في إنجاز العمل .ى نحو لا يصدق أنه عل متعارفة ،

تصح إجارة العبد الآبــق و إن  ، فلاأن يكون مقدورا على تسليمه الثاني:
  ضمت إليه ضميمة على الأقوى .

تصــح إجــارة الأرض  ، فلاذات منفعة أن تكون العين المستأجر الثالث:
  التي لا ماء لها للزراعة . 

  تصح إجارة  ، فلايمكن الإنتفاع بها مع بقائها  أن تكون العين مماالرابع:
  الخبز للأكل .
  تصــح إجــارة المســاكن لإحــراز  ، فلاأن تكون المنفعة محللة الخامس:

الدابــة  ، أوالدكاكين و المحــلات لبيعهــا  ، أوالمحرمات كالخمر و نحوها 
  لا إجارة الجارية للغناء . ، ولحملها 

تصــح  ، فــلاع بــالعين المســتأجرة تمكن المستأجر مــن الإنتفــاالسادس:
لا للإجتياز عن  ، وإجارة الحائض و الجنب للمكث و التواجد في المسجد 

  المسجدين الحرمين .
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إذا آجر مال غيره توقفــت صــحة الإجــارة علــى إجــازة ) : ٥٧٢( مسألة 
و إذا آجــر مــال نفســه و كــان محجــورا عليــه لســفه أو رق توقفــت  المالك،

  إذا كان مكرها توقفت على الرضا بالعقد . ، وي صحتها على إجازة الول
  سه لعمل ،فهــل تصــح إجارتــه أو لا ؟إذا آجر السفيه نف) : ٥٧٣( مسألة 

  الأظهر عدم الصحة .والجواب:
و للركــوب ،فهــل يلــزم تعيــين إذا استأجر دابة للحمل أ) : ٥٧٤( مسألة 

  ؟الراكب كذلك في الثاني أو لا  و تعيين كما في الأول ،الحمل 
 المــوردين منصــرف أنه غير لازم ،لأن عقد الإجارة في كلا والجواب:

ادة أو النقيصــة أما الجهل بالزيــ ، وهو المتعارف و المعتاد بين الناس إلى ما 
ة ،كما أن يضر و لا يوجب غررية الإجار ، فلالا يعتد به في الحمل بمقدار 

مــن هنــا لا  و ،أو امرأة سمين أو ضــعيف لا يضــر الجهل بأن الراكب رجل 
قد يوجب ،. نعميوجب اختلاف الراكب أو الحمل غالبا اختلافا في المالية 

اختلاف الحمل اختلافا فيها لدى الناس ،فعندئذ يلزم التعيين حتى لا تكون 
ه ، فأنــكذلك إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض  ، والإجارة غررية 

رض في ذلك موجبا لاختلاف الأتعيين الأرض إلا إذا كان اختلاف لا يلزم 
حرثها أسهل بمراتب مــن حــرث الأرض إذا كانت سهلة كان  ، فأنالاجرة 

  باختلافها .رض الصلبة ،فلذلك تختلف الاجرة الأ
إذا قــال :آجرتــك الــدار شــهرا أو شــهرين فهــل تبطــل ) : ٥٧٥( مســألة 

   الإجارة أو لا ؟
  فيهــا ،لأن اجــرة الأظهر عدم بطلانها ،على أساس أنه لا غرر  والجواب:
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أمــا الجهــل بالمــدة فبمجــرده لا  ، والشهر معلومة و كذلك اجــرة الشــهرين 
يوجب البطلان ،هذا إضافة إلى ما مر من أن الغرر لا يوجب بطلان المعاملة 

إنمــا يوجــب الخيــار و عــدم التــزام  ، ولا شرعا و لا لدى العرف و العقــلاء 
هــر أنــه إذا قــال :آجرتــك كــل شــهر من هنا يظ ، والمغرور بالوفاء بالمعاملة 

 كــذا إذا قــال: ، وبدرهم صح في الشهر الأول و في غيره معا علــى الأظهــر 
، إذا كان ذلك بعنوان الجعالة  ، أماآجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه 

 ، بــأنتجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض  بأن
  فلا إشكال فيه . هما ،يبيح المنفعة لمن يعطيه در

إذا قال :إن خطت هــذا الثــوب بــدرز فلــك درهــم و إن ) : ٥٧٦( مسألة 
 ، وصــح -كما هو الظــاهر -قصد الجعالة  ، فأنخطته بدرزين فلك درهمان 

من هــذا القبيــل إذا قــال :إن خطتــه  ، وكذلك إن قصد الإجارة على الأظهر 
الفــرق بــين  . وم هذا اليوم فلــك درهــم و إن خطتــه غــدا فلــك نصــف درهــ

الإجارة و الجعالة :أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حــين 
، لأجل ذلك صارت عقــدا  ، وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض  ، والعقد 

اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمــل  ، فأنليس ذلك في الجعالة  و
و لأجــل ذلــك صــارت  أبــدا ،العامل من دون اشتغال لذمــة العامــل بالعمــل 

  إيقاعا .
إذا استأجره على عمل مقيد بقيــد خــاص مــن زمــان أو ) : ٥٧٧( مسألة 

مكان أو آلة أو وصف ،فجاء به على خــلاف القيــد لــم يســتحق شــيئا علــى 
لم يمكن العمل ثانيا تخير المســتأجر بــين فســخ الإجــارة و بــين  ، فأنعمله 
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طالبه بها لزمه إعطاؤه  ، فأنتأجر عليه مطالبة الأجير باجرة المثل للعمل المس
إن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت  ، واجرة المثل 

  عليه الإجارة.
كــان إنشــاء الشــرط  ، بأنإذا استأجره على عمل بشرط ) : ٥٧٨( مسألة 

في ضمن عقد الإجارة ،كما إذا استأجره على خياطــة ثوبــه و اشــترط عليــه 
لــه فســخ  ، كــانرة من القرآن ،فخــاط الثــوب و لــم يقــرأ الســورة قراءة سو
 ، وعليه حينئذ اجرة المثل و له إمضاؤه و دفع الاجــرة المســماة  ، والإجارة 

أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصــة  الفرق بين القيد و الشرط :
و طبيعي أما في موارد الإشتراط فمتعلق الإجارة ه ، ومغايرة لسائر الحصص 

  لكن الإلتزام العقدي معلق على الإلتزام بما جعل شرطا . العمل ،
بــدينار و اشــترط -مــثلا -إذا استأجر سيارة إلى كربلاء ) : ٥٧٩( مسألة 

  على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه دينارين صح .
  اشترط  ، وإلى مسافة بدينارين -مثلا -لو استأجر سيارة ) : ٥٨٠( مسألة 

  على المؤجر أن يعطيه دينارا واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك .
إذا استاجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدينارين ) : ٥٨١( مسألة 

أو ليلا بدينار ،بحيث تكون الإجارة على أحد الأمــرين مــرددا بينهمــا ،فهــل 
  تبطل الإجارة أو لا ؟ 

  الأظهر عدم بطلانها .والجواب:
إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء و كان من نيته ) : ٥٨٢( مسألة 

زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يــذكر ذلــك فــي العقــد و لــم تكــن 
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، استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شــعبان  قرينة على التعيين ،
 ،أما إذا استأجرها على ان يوصله إلى كربلاء يوم عرفة مثلا و لم يوصــله  و

كان ذلك لضيق الوقت أو لمانع آخر ،فتبطل الإجارة إذا لم يكن ضــيق  فأن
إلا فالإجــارة  ، والوقت أو المانع الآخر مستندا إلى تسامح الأجير و تماهلــه 

صحيحة و للمستأجر أن يطالبه بالاجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة في مثــل 
  ذلك .

  فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
ــأل ــخها إلا ) : ٥٨٣ة ( مس ــة ،لا يجــوز فس ــود اللازم الإجــارة مــن العق

ها ؤيكون للفاسخ الخيار ،بلا فــرق بــين أن يكــون إنشــا ، أوبالتراضي بينهما 
  الألفاظ الدالة عليه أو يكون بالمعاطاة .بالصيغ الخاصة أو 

لا يشترط في صــحة الإجــارة أن تكــون مــدتها متصــلة ) : ٥٨٤( مسألة 
  في شهر مستقبل صح . ، أوأجر داره في سنة قادمة  ، فلوبزمان وقوع العقد 

إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مــدة الإجــارة ) : ٥٨٥( مسألة 
لم تنفسخ الإجــارة ،بــل تنتقــل العــين إلــى المشــتري مســلوبة المنفعــة مــدة 

إذا كان المشتري جــاهلا بالإجــارة أو معتقــدا قلــة المــدة فتبــين  ، والإجارة 
إذا فســخت  ، ولــه فســخ البيــع و لــيس لــه المطالبــة بــالأرش  ، كــانتها زياد

  رجعت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري . -و الحال هذه  -الإجارة 
لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع ،بــين ) : ٥٨٦( مسألة 

ع علــى تظهــر الثمــرة إذا كــان البيــ ، وأن يكون البيع على المستأجر و غيره 
تبقــى  ، والمنفعة ترجع إلــى البــائع  ، فأنالمستأجر فيما إذا فسخت الإجارة 
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للبــائع  ، والعين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة عنــد المســتأجر الــذي اشــتراها 
  حينئذ أن يطالبه بقيمة المنفعة .

إذا باع المالك العين على شخص و آجرها و كيله مــدة ) : ٥٨٧( مسألة 
خر و اقترن البيع و الإجارة زمانا ،بطلت الإجارة و صح معينة على شخص آ

  يثبت الخيار حينئذ للمشتري . ، والبيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة 
 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بمــوت المســتأجر،) : ٥٨٨( مسألة 

علــى أســاس أن  حتى فيما إذا استأجر دارا علــى أن يســكنها بنفســه فمــات ،
غاية الأمر قد اشــترط  ة لا تكون مقيدة بحياته بل هي مطلقة ،ملكيته للمنفع

عليه فإذا مات  ، وعليه المؤجر أن ينتفع من العين المستأجرة بنفسه و مباشرة 
 الآخر: . وانتقال ملكية المنفعة إلى ورثته  أحدهما : ترتب على موته امران :

يمضــي تخيــر بــين أن ، فيثبوت الخيــار للمــؤجر مــن جهــة تخلــف الشــرط 
فســخها فعليــه أن يــرد  ، فإذاالإجارة إلى آخر فترة عمرها و بين أن يفسخها 

من الاجرة للمستأجر بالنسبة إلى الفتــرة الباقيــة مــن مــدة الإجــارة التــي لــم 
إن كــان الأولــى و الأجــدر  ، ويستوف المنفعة في تلك المدة على الأظهــر 

  إلــى المــؤجر بــديلا التصــالح بينهمــا بــرد المســتأجر تمــام الاجــرة المســماة 
  إذا أجر شخص نفســه لعمــل بنفســه ،. نعمعن اجرة المثل للمنفعة المستوفاة 

ه إذا ، فأنــء أو بنايــة دار مــثلا و هكــذا و مباشرة كخياطة ثوب أو كتابة شي
مات قبل أن يمضي زمان يتمكن فيه من الوفاء بالإجارة بطلت کعلى أساس 

المستأجر عليه ،هذا شــريطة أن أن موته كاشف عن عدم قدرته على العمل 
أمــا إذا كــان شــرطا و  ، ويكون عنوان المباشرة قيدا للعمل المستأجر عليــه 
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تبطل بموته و إن كان قبل مضي ذلــك  ، فلاكان متعلق الإجارة نفس العمل 
  .الزمان من جهة إمكان قيام شخص آخر مقامه في الوفاء بها 

  يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر .،نعم 
فــإذا آجــر الــبطن الســابق مــن الموقــوف علــيهم العــين ) : ٥٨٩مسألة ( 

إذا آجرهــا الــبطن  ، وفانقرضوا قبل انتهــاء مــدة الإجــارة بطلــت  الموقوفة ،
  السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها ،لم تبطل بانقراضه .

تبطــل هــا لا ، فأنإذا آجر نفسه للعمل بلا قيــد المباشــرة ) : ٥٩٠( مسألة 
يجــب حينئــذ أداء العمــل مــن  ، وبموته إذا كان متمكنا منه و لــو بالتســبيب 

  أصل تركته كسائر الديون .
إذا آجر الولي مــال الصــبي فــي مــدة تزيــد علــى زمــان ) : ٥٩١( مسألة 
و إذا آجر الولي الصبي كذلك ،ففي صحتها في الزيادة إشكال  بلوغه صح ،

  قتضي ذلك .بل منع ،حتى إذا كانت هناك مصلحة ت
  إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في ) : ٥٩٢( مسألة 

إلا  ، ولم تبطل الإجــارة إذا لــم تكــن الخدمــة منافيــة لحــق الــزواج  اثنائها،
وجــوب الوفــاء بالإجــارة لا يصــلح أن يــزاحم وجــوب إطاعــة  ، فأنبطلت 

 »لّه قبل شــرطكم شرط ال«على أساس أن :  الزوج في حقوقه الواجبة عليها،
و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان الإجارة مقدما على زمان التزويج بهــا 

  أو مقارنا أو متأخرا .
إذا آجرت نفسها عند التزويج ،توقفت صــحة الإجــارة ) : ٥٩٣( مسألة 

  نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .  ، وعلى إجازة الزوج فيما ينافي حقه 
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  جر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهــاء مــدة إذا آ) : ٥٩٤( مسألة 
تكون نفقته في كسبه إن أمكن لــه الإكتســاب  ، والإجارة لم تبطل الإجارة 

إلا فهــي  ، وإن لم يمكن فمــن بيــت المــال  ، ولنفسه في غير زمان الخدمة 
  على المسلمين كافة .

كــان  ، فأن إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا) : ٥٩٥( مسألة 
كــان موجبــا لفــوات  ، فــأنإن كان جاهلا  ، وعالما به حين العقد فلا أثر له 

قســطت الاجــرة و رجــع علــى  -كخراب بعض بيوت الدار -بعض المنفعة 
هــذا ،إذا لــم  له فسخ العقــد مــن أصــله . ، والمالك بما يقابل المنفعة الفائتة 

إلا لــم يكــن لــه إلا  ، وى يكن الخراب قابلا للإنتفاع أصلا و لو بغير الســكن
، إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعــة مثــل عــرج الدابــة  ، وخيار العيب 

إن لــم يوجــب العيــب  ، وله الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الأرش  كان
  شيئا من ذلك لكــن يوجــب نقــص الاجــرة كــان لــه الخيــار أيضــا ،كمــا إذا 

ذلك قــد يــؤدي إلــى قلــة رغبــة  ن، فأكانت الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب 
الناس في إيجارها الموجبة لقلة الاجرة کلأن الاجــرة تتفــاوت قلــة و كثــرة 

إذا لم يكن مثل هذا العيب موجبا لقلة الاجرة ،. نعمباختلاف رغبات الناس 
كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد  ، وو نقصانها لم يوجب الخيار أيضا 

ض أم بعــده و إن كــان فــي أثنــاء المــدة .هــذا إذا العقد سواء أكان قبل القــب
 ، كانإذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا  ، أماكانت العين شخصية 

لــه  ، كــانإذا تعــذر الصــحيح  ، وله المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ 
  الخيار في أصل العقد .
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هلا بــه كــان و كان جا الأجرةفي  إذا وجد المؤجر عيباً) : ٥٩٦( مسألة 
إذا كانت الاجرة كليا فقبض فردا  ، وليس له المطالبة بالأرش  ، وله الفسخ 

تعذر كان لــه  ، فأنمعيبا منها ،فليس له فسخ العقد ،بل له المطالبة بالصحيح 
أمــا  ، والفسخ .هذا إذا كانت الاجرة منفعة أو كانت كليا و إن كانــت عينــا 

يبعــد  ، فــلاكونهــا معيبــة قبــل العقــد إذا كانت الاجرة عينا شخصية ،فظهــر 
ثبوت الأرش فيها إذا لم يمكن الرد کإذ هناك فرق بين كون الاجرة منفعــة 

الأول غيــر مشــمول  ، فــأنشخصية معيبة و بين كونها عينا شخصية كــذلك 
 ، ولدليل الأرش کلأن مورده العين الخارجية دون الاعم منها و من المنفعة 

رش له غير بعيد کلأن مورده و إن كان البيــع ،إلا أما الثاني فشمول دليل الأ
  أن شموله لكل عين خارجية معيبة منقولة بعوض لا يخلو عن قوة .

  حتــى -يجري في الإجارة خيــار الغــبن و خيــار الشــرط ) : ٥٩٧( مسألة 
تعذر  ، وخيار تخلف الشرط و تبعض الصفقة  ، وو خيار العيب  -للأجنبي 

خيــار شــرط رد العــوض نظيــر  ، ودليس و الشــركة التسليم و التفليس و التــ
  لا خيار الحيوان . ، وشرط رد الثمن ،و لا يجري فيها خيار المجلس 

ابتداء المــدة فــلا  في إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار) : ٥٩٨( مسألة 
إذا حصل اثناء المدة ،فالأظهر أنه يوجب انفساخ العقد في المدة  ، وإشكال 

  ل ،فيرجع المستأجر إلى الاجرة بالنسبة إلى ما مضى .الباقية لا من الأو
  فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة

 ، وإذا وقع عقد الإجــارة ملــك المســتأجر المنفعــة فــي إجــارة الأعيــان 
كــذا المــؤجر و الأجيــر  ، والعمل في الإجارة علــى الأعمــال بــنفس العقــد 
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مستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل يملكان الاجرة بنفس العقد ،لكن ليس لل
إلا في حال تسليم الاجرة ، و ليس للأجير و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا في 

يجب على كل منهما تسليم مــا عليــه تســليمه إلا إذا  ، وحال تسليم المنفعة 
  كان الآخر ممتنعا عنه .

خص إذا كانت الإجارة متعلقة بالنفس ،كما إذا أجر شــ) : ٥٩٩( مسألة 
 ، وفتارة لا يكون العمل متعلقا بمال المستأجر بيد المؤجر  نفسه على عمل ،

الأول كما إذا آجره على الصلاة و الصــيام عــن  ، وأخرى متعلقا بماله بيده 
الثــاني كمــا إذا  ، والميت و الحج أو حفــر بئــر فــي دار المســتأجر و هكــذا 

به و هو بيــده ،أي :بيــد آجره على خياطة ثوبه أو صياغة خاتمه أو كتابة كتا
، فتسليم المنفعة على الأول ،إنما هو بتسليم العمل و إنجازه بكامله  المؤجر ،

على الثاني بتسليم العين كالثوب أو الخاتم إلى المالك بعــد إتمــام العمــل  و
ليس للأجير في كلا الفرضين المطالبة بالاجرة قبل إتمــام  ، وفيها و إكماله 

لمؤجر قد اشترط عليه تقديم الاجرة صــريحا أو كانــت العمل إلا إذا كان ا
العادة جارية على ذلك ،كما في الإجارة علــى الحــج عــن الميــت أو الحــي 
  العاجز ،كذلك ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة إذا كانت الإجارة 
متعلقة بالعين ،كالدار أو الدكان أو غير ذلك أو العمل المستأجر عليه ،كمــا 

مقام مع تأجيل الاجرة ،إلا إذا كــان قــد شــرط ذلــك أو جــرت العــادة في ال
إذا امتنع المؤجر مــن تســليم العــين المســتأجرة مــع بــذل المســتأجر  ، وعليه

الاجرة ،جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين ،كما جاز له الفسخ و أخــذ 
لمنفعــة لــه إبقــاء الإجــارة و المطالبــة بقيمــة ا ، والاجرة إذا كان قــد دفعهــا 
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كذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في  ، والفائتة
عليــه اجــرة  ، ومع الفسخ في الأثناء فهل يرجع بتمام الاجرة  ، وأثناء المدة 

المثل لما مضى أو يرجع إلى الاجرة بالنسبة إلى المدة الباقية فقط ؟الظــاهر 
تنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بــذل كذا الحكم فيما إذا ام ، وهو الثاني 

  المؤجر للعين المستأجرة . 
إذا كان العمل المستأجر عليه فــي العــين التــي هــي بيــد ) : ٦٠٠( مسألة 

فتلفت العين بعد تمــام العمــل قبــل دفعهــا إلــى المســتأجر مــن غيــر  الأجير،
وب كان أجيرا على خياطة ثــ ، فإذااستحق الأجير المطالبة بالاجرة  تفريط،

، فتلف بعد الخياطة و قبل دفعه إلى المستأجر ،استحق الأجير مطالبة الاجرة 
كان الثــوب مضــمونا علــى الأجيــر اســتحق عليــه المالــك قيمــة الثــوب  فإذا

  إلا لم يستحق عليه شيئا . ، ومخيطا
حبس العين إلــى أن  -بعد إتمام العمل  -يجوز للأجير ) : ٦٠١( مسألة 

  حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .إذا  ، ويستوفي الاجرة 
إذا تلــف العــين المســتأجرة قبــل انتهــاء المــدة بطلــت ) : ٦٠٢( مســألة 

فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لــم يســتحق المالــك  الإجارة ،
إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيــار فــي  ، وعلى المستأجر شيئا 

فقد مر أن الأظهر أنه يرجع على المــؤجر بــالاجرة فسخ  ، فأنفسخ الإيجار 
بالنسبة إلى الفترة الباقية من عمــر الإجــارة لا بتمــام الاجــرة المســماة ،علــى 

و هــو  -فلا يمكن أن يكــون أثــره  ه من الآن ،ءَأساس أن فسخ العقد و إنشا
أما إذا لم يفســخ  ، ومن حين وقوع العقد و صدوره  -حل العقد و انفساخه 



  جارةالإکتاب   ............................................................................................... ٢٤٧

الأمر كذلك ،يعنــي أن الاجــرة قســطت علــى النســبة و كــان للمالــك فأيضا 
و أمــا إذا  حصة من الاجرة على نسبة المدة .هذا إذا تلفــت العــين بتمامهــا ،

  تلف بعضها و لم يمكن الإنتفاع به ،تبطل الإجارة بنسبته مــن أوّل الأمــر إذا 
بنســبته مــن إذا كان في أثناء المدة تبطــل الإجــارة  ، وكان التلف من الأول 

يثبت الخيار للمســتأجر  ، والأثناء في الفترة الباقية فحسب لا من حين العقد 
  حينئذ أيضا بالنسبة إلى الباقي خيار تبعض الصفقة .

إذا قــبض المســتأجر العــين المســتأجرة و لــم يســتوف ) : ٦٠٣( مســألة 
 منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دابة أو ســفينة للركــوب

اســتأجر دارا و  ، أوأو حمل المتــاع فلــم يركبهــا و لــم يحمــل متاعــه عليهــا 
كذا إذا بذل  ، وقبضها و لم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الاجرة 

المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعــة منهــا 
ه ، فأنــالأعمــال كذا الحكم في الإجارة علــى  ، وحتى انقضت مدة الإجارة 

إذا بذل الأجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر من استيفائه ،كمــا إذا اســتأجر 
شخصا لخياطة ثوبه في وقــت معــين فهيــأ الأجيــر نفســه للعمــل ،فلــم يــدفع 

ه يستحق الاجرة ســواء اشــتغل ، فأنالمستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت 
 -م يشــتغل ،كمــا لا فــرق الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيــره أم لــ

بين أن يكون العــين شخصــية  في الإجارة الواقعة على العين، -على الأقوى 
مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المــؤجر للمســتأجر فــلا يركبهــا حتــى يمضــي 

أن تكون كلية كما إذا أجره دابة كليــة فســلم فــردا منهــا إليــه أو  ، والوقت 
حق تمام الاجرة على المســتأجر ،كمــا ه يست، فأنبذله له حتى انقضت المدة 
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لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت و عدمه إذا كان قد 
الاجرة تســتقر علــى  ، فأنقبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة 

هــذا إذا كــان عــدم  المستأجر فــي جميــع ذلــك و إن لــم يســتوف المنفعــة .
  الإستيفاء باختياره .

كان عاما مثــل نــزول  ، فأنإذا كان عدم الإستيفاء لعذر ) : ٦٠٤لة ( مسأ
المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلــت 

ء من الاجرة ،على أساس أن مثــل هــذه و ليس على المستأجر شي الإجارة،
ارة المنفعة التي هي غيــر قابلــة للتحقــق و الإســتيفاء خارجــا فــي فتــرة الإجــ

إن كــان  ، وتكون مملوكة للمؤجر حتى يملكها للمستأجر  ، فلاكالمعدوم 
إشــكال  ، فــلاالعذر خاصا بالمستأجر ،كما إذا مرض فلم يتمكن من الســفر 

في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة ،بل الأقوى الصحة فيما إذا اخــذت 
يكــون  ، بــأنة مباشرته في الإستيفاء أيضا ،إذا كان الأخذ على نحو الشــرطي

مصب الإجارة مطلق الركوب أو السكنى و لكن مشروطا بكون الراكب أو 
أما إذا كان علــى نحــو القيديــة فهــل تصــح  ، والساكن خصوص المستأجر 

  الإجارة أو لا ؟
الأقرب الصــحة أيضــا کــلأن عجــز المســتأجر خاصــة عــن والجــواب:

متعلقهــا و مصــبها  ، فــأنالإستيفاء لا يمكن أن يكون قيــدا لمتعلــق الإجــارة 
هي عبارة عن صلاحية الدار للسكنى و منفعــة الدابــة و هــي  ، ومنفعة الدار 

أما تمكن المستأجر من الإنتفاع بها فهو خــارج عــن  ، وصلاحيتها للركوب 
  لا مانع من صحة الإجارة حينئذ على كلا التقديرين ک ، فإذامتعلق الإجارة 
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  أما في مقام الثبــوت فــلا فــرق  ، وثبات لأن الفرق بينهما إنما هو في مقام الإ
  بينهما .

بعــد  ، وإذا استأجر طبيبا لقلع ضرسه أو لعمليــة اخــرى ) : ٦٠٥( مسألة 
  عقد الإيجار زال الموجب للعملية ،فهل تبطل الإجارة أو لا ؟

  آجر طبيبا لشق بطن  ، فإذاأن ذلك يختلف باختلاف الموارد والجواب:
ج طفلهــا منــه ،علــى أســاس أنهــا لا تقــدر علــى المرأة الحامل مــثلا و إخــرا

بعــد العقــد و تعيــين موعــد العمليــة  ، والولادة أو تشق عليها مشــقة شــديدة 
أما إذا آجره لقلع  ، وففي مثل ذلك لا يبعد الحكم ببطلان الإجارة  ولدت ،

لا  ، ويبعد الحكم بصحة الإجارة  ، فلاضرسه و بعد العقد طاب و زال الإلم 
حتمل عود الألم بعد فترة أو لم يحتمل و لكنه أراد قلعه بسبب أو سيما إذا ا

  لا دليل على حرمة قلعه إذا برئ من الألم . ، وآخر 
إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة ،جرت ) : ٦٠٦( مسألة 

  الأقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها .
غاصــب فتعــذر اســتيفاء  إذا غصــب العــين المســتأجرة) : ٦٠٧( مســألة 

رجــع ، فيالمنفعة ، فإن كان الغصب قبل القبض ،تخير المستأجر بين الفسخ 
على المؤجر بالاجرة إن كان قد دفعها إليه و الرجوع على الغاصــب بــاجرة 

كذلك إذا منعه الظالم  ، وإن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني  ، والمثل 
رجع عليــه بالمقــدار ، فيون غصب العين من الإنتفاع بالعين المستأجرة من د

  الذي فوته عليه من المنفعة .
إتــلاف المســتأجر للعــين المســتأجرة بمنزلــة قبضــها و ) : ٦٠٨( مســألة 
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  استيفاء منفعتها ،فتلزمه الاجرة .
إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجــوع ) : ٦٠٩( مسألة 
  بقيمة المنفعة .بين الرجوع عليه  ، وعليه بالاجرة 
كان بعد القبض رجع المستأجر  ، فأنإذا أتلفها الأجنبي ) : ٦١٠( مسألة 
إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر  ، وعليه بالقيمة 

  و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة . بالاجرة ،
الإنتفــاع بهــا  خرجت عن ، فأنإذا آجره دارا فانهدمت ) : ٦١١( مسألة 

كان ذلك قبل أن يسكن فيها و كــان بعــد القــبض  ، فأننهائيا بطلت الإجارة 
إن كان ذلــك بعــد أن يســكن  ، ورجع المستأجر على المؤجر بتمام الاجرة 

إن خرجت عــن الإنتفــاع بالنســبة بطلــت الإجــارة  ، وفيها رجع عليه بالنسبة 
أمــا إذا  ، وبعض الصــفقة أما في الباقي فيثبت للمســتأجر خيــار تــ ، وكذلك 

انهدم بعضها في وقت لا حاجة للمستأجر إليه ،كما لــو انهــدم بعــض جــدار 
السطح أو قسم من السرداب في فصل الشتاء مثلا و بادر المؤجر إلى تعميره 

، فسخ و لا انفســاخ  ، فلاو تجديد بنائه على نحو لم يتضرر المستأجر بوجه 
بادر إليه و لكنه يتوقف على وقت معتــد بــه  أما إذا لم يبادر إلى تعميره أو و

فيتضرر به المستأجر ،ففي مثــل ذلــك تبطــل الإجــارة بالنســبة إلــى المقــدار 
المهدوم و يرجع المستأجر على المؤجر بما يقابله مــن الاجــرة ،كمــا أن لــه 

  فســخ فــإن كــان فــي  ، فــإذاخيار تبعض الصفقة و فسخ الإجارة في الجميع 
إن كــان فــي أثنــاء  ، وجع على المــؤجر بتمــام الاجــرة ابتداء مدة الإيجار ر

المدة رجع إلى الاجرة بالنسبة ،أي بنسبة الفترة الباقية منها على الأظهر كما 
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  مرّ .
المواضع التي تبطل فيها الإجارة ،لا فرق بين أن يكــون ) : ٦١٢( مسألة 

  المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به .
ارة الحصة المشاعة من العــين ،لكــن لا يجــوز تجوز إج) : ٦١٣( مسألة 

  تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .
يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابــة فيكونــان مشــتركين ) : ٦١٤( مسألة 
  قتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .، فيفي المنفعة 

ء معــين ،كحمــل ن لعمل شــييجوز أن يستأجر شخصي) : ٦١٥( مسألة 
 ، ومتاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلــك فيشــتركان فــي الاجــرة 

  عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه .
، لا يشترط اتصــال مــدة الإجــارة بالعقــد علــى الأقــوى ) : ٦١٦( مسألة 

 ، وأكثــر  جوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقــد بســنة أو أقــل أوفي
إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الإجــارة و  ، ولابد من تعيين مبدأ المدة 

  لم يذكر البدأ ،انصرف إلى الإتصال .
علــى  ، كــانإذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلــف ) : ٦١٧( مسألة 

  المؤجر دفع فرد آخر . 
  فصل مسائل في أحكام التلف

أمانة في يــد المســتأجر لا يضــمنها إذا  العين المستأجرة) : ٦١٨( مسألة 
إذا اشترط المؤجر ضمانها علــى  ، وتلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط 

أمــا  ، وأداء قيمتها أو أرش عيبها بنحو شرط الفعــل صــح  المستأجر بمعنى :
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اشتغال ذمتة بمثلها أو قيمتها على تقدير تلفها بنحــو  إذا اشترط عليه بمعنى :
  ة فهل هو صحيح أو لا ؟شرط النتيج

لا نقصد بشرط الضمان و اشتغال الذمة  ، والأظهر أنه صحيح والجواب:
في المقام نقل الدين من ذمة إلى ذمة الــذي هــو مفــاد عقــد الضــمان لكــي 

ء و جعلــه فــي عهــدة إنه غير متصور هنا ،بل نقصــد بــه التعهــد بالشــي يقال:
شتغال ذمته ببدله من المثــل و هذا التعهد يؤدي إلى ا الشخص و مسؤوليته ،

فــي المقــام اشــترط المــؤجر علــى المســتأجر  ، وأو القيمة على تقدير تلفــه 
تعهده بالعين المستأجرة و جعلها في عهدته و مسؤوليته المؤدي إلى اشتغال 

و هذا معنى آخر للضمان  ذمته ببدلها من المثل أو القيمة على تقدير تلفها ،
  الخارجية معا . يتصور في الديون و الأعيان

العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجــر نفســه علــى ) : ٦١٩( مسألة 
عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه ،لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعــدي 

  أو التفريط .
 إذا اشترط المستأجر ضمان العين علــى الأجيــر بمعنــى:) : ٦٢٠( مسألة 

،بــل لا يبعــد صــحته إذا كــان بنحــو  أداء قيمتها أو أرش عيبها صــح الشــرط
دعوى :أن مفاد الإشتراط تمليــك الشــرط للمشــروط  . وشرط النتيجة أيضا 

هذا إنما يتصور في موارد شرط الفعل ،كاشتراط الخياطة أو الكتابة أو  ، وله
لا يتصور ذلك فــي مــوارد  ، وغيرها کلأن معناه :تمليك الفعل للمشروط له 

الملكيــة حكــم  ، وفيها نفس الملكية و الضمان شرط النتيجة کلأن الشرط 
  يعقل اشتراطها . ، فلاشرعي غير قابلة للتمليك 
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  مدفوعة :بأن مفاد الإشتراط في مــوارد شــرط الفعــل لــيس هــو تمليــك 
هــذا المعنــى  ، وبل هو التزام المشروط عليه بالشرط للمشروط لــه  الشرط ،

ل قولنا عند الاشتراط :عليك اللام في مث ، وهو المتفاهم العرفي من الشرط 
أن تخيط لي ثوبي مثلا ،لا تدل على الملك ،بل تدل على أن المشروط عليه 

علــى هــذا  ، وملتزم بخياطة الثــوب للمشــروط لــه ،فتكــون متعلقــة للإلتــزام 
 ، وفمعنى شرط النتيجة في المقام :جعل الضمان لا بمعنى الضمان العقــدي 

 ه لا يتصور بالنسبة إلى المال الخارجي،فأن ،ء من ذمة إلى ذمة هو نقل الشي
يــؤدي هــذا  ، وء و جعلــه فــي مســؤولية الشــخص التعهــد بالشــي بل بمعنى:

الضمان بهذا  ، والتعهد إلى الضمان و اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف 
على هذا فــلا  ، والمعنى عقلائي يتصور في الديون و الأعيان الخارجية معا 

  اط المســتأجر علــى المــؤجر ضــمان العــين المســتأجرة مــانع مــن اشــتر
يكفــي فــي صــحة هــذا الشــرط و وجــوب الوفــاء بــه  ، وعلى تقــدير تلفهــا 

هنــا اشــكال  ، وعمومات أدلة الشروط ،هذا إضافة الى النصــوص الخاصــة 
آخر و هو أن شرط الضمان باطل لا من جهة أنه غير متصور ،بل مــن جهــة 

كون مــن الشــرط المخــالف ، فيان الأمين أنه مخالف لما دل على عدم ضم
  للكتاب .

  أن شرط الضمان لا يكون مخالفا لمــا دل علــى عــدم ضــمان والجواب:
المستأجر ،لا من جهة أنه يوجب خروج المستأجر عن كونه مستأجرا حتــى 
  يكون حاكما عليه ،لوضوح أنه لا يوجب ذلك ،بل مــن جهــة أن الروايــات 

ه بقاعــدة اليــد المرتكــزة فــي أذهــان العــرف و النافية للضمان ناظرة إلى نفي
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 ، ودالة على خروج يد المستأجر عن هــذه القاعــدة  ، والعقلاء و المتشرعة 
أما اشتراط الضمان عليه في المقام ،فليس بمعنى اشتراط أن يــده ســبب لــه 

بالنتيجــة  ، ولكي يكون مخالفا لروايات عدم سببية يــد المســتأجر للضــمان 
 ،بالشرط اًبل بمعنى :جعل الضمان عليه ابتداء اب و السنة،يكون مخالفا للكت

ل :إن الضمان المعاملي فق ، أوجعله بنفس الإنشاء به على تقدير التلف  : أي
هــذا هــو مفــاد عقــد  ، ونقل العين من ذمة إلى ذمــة  أحدهما : :على نحوين

لى ء و جعله في مسؤوليته المؤدي إتعهد الشخص بالشي الآخر : ، والضمان 
من الواضــح أن جعلــه  ، واشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف و ضمانه بها 

بالشرط على المستأجر لا ينافي عــدم ســببيّة يــده للضــمان ،فــإذن لا  اًابتداء
إن هناك طائفة أخرى من الروايات  ، ثمتنافي بينه و بين الروايات النافية له 

ن علــى المســتأجر أو و صــدق هــذا العنــوا تنص على عدم ضــمان الأمــين ،
العامل في باب المضاربة أو نحوها ،إنما هو على أساس إذن المالك لــه فــي 

كــون هــذا الوصــف ،أي وصــف ، فيوضع يده على المــال و تســليطه عليــه 
إذا كان مقيدا بالضمان فلا  ، والأمين منتزعا من تسليط المالك و إذنه مطلقا 

تأجر بالشــرط حاكمــا علــى ينتزع منه ،فإذن يكون جعل الضمان على المســ
ــــه    تلــــك الطائفــــة مــــن الروايــــات و رافعــــا لموضــــوعها ،فالنتيجــــة أن

لا يكون مخالفــا  ، ولا مانع من اشتراط ضمان المستأجر بنحو شرط النتيجة 
من هنا يظهر أن الشرط في المقــام لــيس  ، ولما دل على عدم ضمان الأمين 

د الإذن و التسليط بوضع اليد بمعنى الإلتزام في ضمن التزام ،بل بمعنى :تقيي
  على المال على وجه الضمان .
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 ، فــأنإذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه أجنبــي ) : ٦٢١( مسألة 
رجعــت  ، وجــارة كان قبل مضي زمــان يمكــن فيــه إتمــام العمــل بطلــت الإ

بعضــا  ، والمستأجر إذا كان التلف أو الإتلاف قبل العمل الاجرة تماما إلى 
يضــمن المــؤجر و هــل  و إن كان بعــده صــحت ، ن ذلك في الأثناء ،إذا كا

  قيمة العمل أو لا ؟
تمكن من تسليم العمل فــي فتــرة أنه يضمن ،على أساس أنه موالجواب:

  مضت .قد 
يخيط ثوبه مثلا و تلف الثــوب عنــد على أن  زيد أجر عمراً مثال ذلك :

ان بإمكــان عمــرو تمر فترة كــكان التلف قبل أن  ، فأنعمرو بتلف سماوي 
جر مــن ؤالثوب بكامله بطلت الإجارة ،على أساس عــدم تمكــن المــخياطة 

بعضا  رجعت الاجرة إلى المستأجر تماما أو ، وتسليم العمل في تلك الفترة 
 ، وتمر فترة كان بإمكانه الخياطة بكاملها صحت إن كان بعد أن  ، وكما مرّ 

ضــمن ، فيأما إذا أتلفه الأجنبي  و ،المستأجر عليه قيمة الخياطة فيدفعها إلى 
مطلقا ،أي سواء أكانت الإجارة باطلة أم ر بدله من المثل أو القيمة للمستأج

  سواء أكان الإتلاف قبل مرور فترة أم بعده . ، ولا 
فيســتحق  فه بمنزلــة قبضــه ،إذا أتلفه المستأجر كان إتلا) : ٦٢٢( مسألة 

  . الأجرةعليه تمام الأجير 
ه،كما إذا أتلفه الأجير ضمن و يرجع المستأجر عليه ببدل) : ٦٢٣( مسألة 

ز له مطالبة الأجيــر بقيمــة أمضى جا ، فأنمخير بين فسخ العقد و إمضائه أنه 
  الفائت .العمل 
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  المدار في القيمة على زمان الضمان .) : ٦٢٤( مسألة 
كل من آجر نفسه لعمل في مال غيــره إذا أفســد ذلــك  ) : ٦٢٥( مسألة 

هكــذا  ، وتانــه ان في خالختّ ، وام إذا جنى في حجامته جّل ضمن ،كالحَالما
 المــأذون فيــه ، اد إذا افسدوا .هذا إذا تجاوز الحدّار و الحدّو النجّكالخياط 

و كــذا الطبيــب  الضــمان إشــكال و الأظهــر العــدم ،أما إذا لم يتجاوز ففــي 
و أمــا  المــوت ، اد حــدّإذا لم يبلغ الفسهذا  اشر للعلاج بنفسه إذا أفسد .المب

الحجامة أو الطبابة فالظاهر الضمان و الموت مستندا إلى الختان أ إذا بلغ حدّ
إذا كــان الطبيــب  نعم، النص .المسلم لا يذهب هدرا كما نطق به کلأن دم 

  ء من دون أن يكون آمرا بشربه لم يضمن .واصفا للدوا
المــريض أو وليّــه  قبــل إذا تبرأ الطبيب مــن الضــمان و ) : ٦٢٦( مسألة 

فهل يبرأ من الضمان بالتلف إذا كان مباشرا  يقصر في الاجتهاد ،بذلك و لم 
  للعلاج أو لا ؟
بــل لا  أن براءته من الضمان بــالموت لا تخلــو عــن إشــكال ،والجواب:

  يبعد الضمان و عدم البراءة .
ا كــان علــى رأســه أو ظهــره ال فســقط مــإذا عثر الحمّــ ) : ٦٢٧( مسألة 

إذا  و كــذلك لا يضمنه مع عدمــه ، ، وضمنه مع التفريط في مشيه  ر ،فانكس
  رأسه على إناء غيره فكسره .عثر فوقع ما على 

هــذا القمــاش يكفينــي قميصــا إذا قال للخياط :إن كــان ) : ٦٢٨( مسألة 
قطع كــان معلقــا علــى فقطعه فلم يكفه ضمن ،على أساس أن أمره بالفاقطعه 

أما إذا قال له :هل  ، وأمر بالقطع و لا إذن به  ، فلا عدم الكفايةالكفاية و مع 



  جارةالإکتاب   ............................................................................................... ٢٥٧

أنــه لا  اقطعــه فقطعــه فلــم يكفــه ،فالظــاهر فقــال : نعم،فيني قميصا فقال :يك
بــالقطع كــان مطلقــا و إن كــان الــداعي إليــه علــى أســاس أن أمــره  ضمان ،

  اعتقاده بقول الخياط .
ن الضمان فــي إذا آجر عبده لعمل فأفسده ،فالأظهر كو) : ٦٢٩( مسألة 

ء إن عجز فــلا شــي ، وفإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق  كسبه ،
عليه و إن كان الأحوط و الأولى أن يدفع مولاه .هذا إذا لم يكن جناية على 

من الأرش إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين : ، ونفس أو طرف 
دا تخير ولي المجني عليه بين قتلــه و إن كانت عم و القيمة إن كانت خطأ ،

  محله .ه على تفصيل يأتي في و استرقاق
 ، فــلااع فعثرت فتلــف أو نقــص إذا آجر دابته لحمل مت) : ٦٣٠( مسألة 

إذا كــان  ، وضــرب  على صاحبها إلاّ إذا كان هــو الســبب بــنخس أوضمان 
  هو الضامن .غيره السبب كان 

دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم  إذا استأجر سفينة أو) : ٦٣١( مسألة 
اء قيمــة التــالف أو أرش الــنقص صــح لو شرط عليــه أد ، ويضمن صاحبها 

  أما لــو اشــترط عليــه الضــمان فهــل يصــح أو لا ؟ ، والشرط و لزم العمل به 
  أنه لا يبعد صحته كما مر .والجواب:

أكثــر مــن المقــدار المقــرر  إذا حمّل الدابــة المســتأجرة) : ٦٣٢( مسألة 
عليه اجرة  ، ويبت ضمن ذلك بالشرط أو لأجل التعارف ،فتلفت أو تعينهما ب

تأجرها لنقل المتــاع كذا إذا اس ، وللزيادة مضافة إلى الاجرة المسماة المثل 
  فزاد على ذلك .مسافة معينة 
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ل المتــاع مســافة معينــة فركبهــا أو إذا استأجر دابة لحمــ) : ٦٣٣( مسألة 
كــذا  ، واة ماة و اجــرة المثــل للمنفعــة المســتوفلزمته الاجرة المس بالعكس،

فعة المقصودة المستوفاة مضادة للمن الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة
 ، وبين الإجــارة الواقعــة علــى الأعيــان كالــدار و الدابــة بلا فرق  بالإجارة ،

ــة فاســتعمله فــي  الإجــارة الواقعــة علــى الأعمــال ، كمــا إذا اســتأجره لكتاب
  . الخياطة

لخياطــة ،فاشــتغل العامــل بالكتابــة إذا اســتأجر العامــل ل) : ٦٣٤( مسألة 
  للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا .

زيــد فحملّهــا المالــك متــاع  إذا استأجر دابة لحمل متاع) : ٦٣٥( مسألة 
  لم يستحق اجرة لا على زيد و لا على عمرو . عمرو ،

 بة معينة من زيد للركوب إلى مكــان معــين ،إذا أجر دا) : ٦٣٦( مسألة 
جــرة المثــل غيرها عمدا أو خطأ ،لزمته الاجــرة المســماة للاولــى و افركب 
لزمته اجــرة المثــل لهــا مضــافة إلــى  فركب دابة عمرو ،إذا اشتبه  ، وللثانية 

  الاجرة المسماة لدابة زيد .
 معينــة،خــل المعــين مســافة إذا استأجر ســفينة لحمــل ال) : ٦٣٧( مسألة 

لمسماة و اجرة خمرا مع الخل المعين ،استحق المالك عليه الاجرة افحملّها 
  لو فرض أنه كان حلالا .المثل لحمل الخمر 

يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمــل أن يضــربها ) : ٦٣٨( مسألة 
إذا  ، ومنع المالــك أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع 

في  ، وا إذا وقع المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفه تعدى عن
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  ضمان للنقص على الأقوى .صورة الجواز لا 
 ثياب أو نحوها لــو ســرقت ،صاحب الحمام لا يضمن ال) : ٦٣٩( مسألة 

  جعلت عنده وديعة و قد تعدى أو فرط .إلا إذا 
ــم يضــمن إلاإذا اســتؤجر لحفــظ متــاع ف) : ٦٤٠( مســألة   مــع ســرق ،ل
إلا إذا نــام الظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصــير ، ، والحفظ التقصير في 

إذا ،. نعــمبحيث كان بإمكانه أن لا ينام و يقاوم غلبة النوم بعد الغلبة اختيارا 
هــل يســتحق  ، واشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتــاع وجــب الوفــاء بــه 

   الاجرة أو لا؟
لا يستحق في الصورتين ،على أساس أن الإجارة إنما كانت  والجواب:

تبين أنه عاجز و لا يملك القــدرة  ، ثمعلى حفظ المتاع بتخيل أنه قادر عليه 
  على الحفظ .
إنما يجب تســليم العــين المســتأجرة إلــى المســتأجر إذا ) : ٦٤١( مسألة 

جة و توقــف اســتيفاء المنفعــة علــى تســليمها ،كمــا فــي إجــارة آلات النســا
النجارة و الخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلــك و إلا لــم يجــب ،فمــن 

  استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه .
يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعــة و إن لــم ) : ٦٤٢( مسألة 

فمن استأجر دارا جاز لــه أن يؤجرهــا مــن غيــره و إن لــم  يكن مالكا للعين،
جــب ، وتوقف استيفاء المنفعة علــى تســليمها  ، فإذاالكا لنفس الدار يكن م

لا يحــق لمالــك العــين أن  ، وعلى المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه 
مقتضى إطلاق العقد أنه مأذون بالإيجار  ، فأنيمنع عن التسليم و لم يأذن به 
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ض عــدم الإذن منــه و عليه فــافترا الثاني و تسليط المستأجر منه على العين ،
إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التســليم ،كالســفينة و  ، وفي ذلك خلف 

ـــاني إلا إذا  ـــى الث ـــليمها إل ـــى المـــؤجر الأول تس ـــب عل ـــم يج   الســـيارة ل
اشترط عليه ذلك ،كما أنه لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه 

الغير من دون أن يقتضــي  و إن اشترط عليه ،على أساس أنه تصرف في مال
إذا ،. نعممن هنا لو اشترط ذلك لكان الشرط باطلا  ، وعقد الإجارة إذنه فيه 

إذن له المالك فلا بأس ،كما أنه في الصورة السابقة التي يجــب فيهــا تســليم 
المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منــه 

أمينا و سلمها إليه كــان ضــامنا ،هــذا إذا كانــت الإجــارة لم يكن  ، فإذاأمينا 
فلا تصح  -كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه -إذا كانت مقيدة  ، أمامطلقة 

ركبهــا  ، فــإذاآجرهــا مــن غيــره بطلــت الإجــارة  ، فــإذاإجارتهــا مــن غيــره 
يضــمن للمالــك اجــرة  ، والمستأجر الثاني و كان عالما بالفســاد كــان آثمــا 

  لمنفعة المستوفاة و للمــؤجر اجــرة المثــل للمنفعــة الفائتــة و إن كــان المثل ل
إذا كان المستأجر الثاني جاهلا بالحال و المــؤجر نعم،المؤجر عالما بالحال 

  عالما بها ،يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك .
اشــترط علــى المســتأجر  ، وإذا آجــر الدابــة للركــوب ) : ٦٤٣( مســألة 

فسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها ،فهل تبطل الإجارة استيفاء المنفعة بن
لكن يثبت الخيار للمالك من جهة تخلف الشــرط ؟فيــه  ، وأو أنها صحيحة 

قولان الأقرب هو القول الأول ،على أساس أن المرتكز من هذا الشرط فــي 
المقام ليس هو تعليق الإلتزام بالعقد على عدم إجارتها من غيــره ،بــل قصــر 
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تحديدها بتصرفاته فيها  ، والمشروط عليه و هو المستأجر في المقام سلطنة 
لم يكن راضيا بها  ، فإذامباشرة الكاشف عن عدم رضاه بتصرفات غيره فيها 

  لم تصح الإجارة عليها کلأنها من الإجارة على الحرام .
  تهت المدة وجب عليه ، فأنإذا استأجر الدكان مثلا مدة ) : ٦٤٤( مسألة 

لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك ،كما لا  ، وإلى المالك  إرجاعه
يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية ) 

إذا مــات المســتأجر و  . وإذا لم يشترط لــه ذلــك ،إلا إذا رضــي المالــك بــه 
 ، فــإذالمالك بــه الحال هذه ،لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلا إذا رضي ا

أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت منها إذا كان قد أوصى به 
  کلأنها ليست من تركته ،إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث .

  السرقفلية التي تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما ) : ٦٤٥( مسألة 
  عليه الامور التالية : شخص يستأجر المحل من المالك و يشترط  يلي :

  عدم حق للمالك بإلزامه  ، وأنه له حق البقاء في المحل متى أراد الاول:
  بالتخلية .

  أن له انتقال هذا الحق منه إلى غيره في أي وقت شاء من دون أي الثاني:
  حق للمالك بالتدخل فيه و منعه عن ذلك .

  ين من دون حــق أن يحدد اجرة المحل شهريا أو سنويا بمبلغ معالثالث:
  للمالك أن يزيد عليه مادام هو في المحل .

  اشــترط  ، فــإذاأن كل ذلك يكون لقاء مبلغ من المستأجر للمالك الرابع:
المستأجر على المالك تلك الامور في ضمن العقد لقاء المبلغ المعين زائــدا 
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على الاجرة الشهرية أو السنوية و قبل المالك ،أصبح المستأجر صاحب حق 
حينئذ فله أن يبيع هــذا  ، والمالك أصبح أجنبيا عنه  ، والمحل كالمالك  في

لــه أن يصــالح مــع غيــره فــي  ، والحق متى أراد و بأكثر مما أعطــاه للمالــك 
يجــب  ، ويدخل في أرباح مكاسبه  ، ومقابل التنازل عن هذا الحق و هكذا 

إذا مات  ، وة عليه إخراج الخمس منه كسائر الأرباح و الفوائد في آخر السن
إذا أوصى بالثلث وجب إخــراج الثلــث  ، وصار إرثا كسائر أمواله و حقوقه 

  منه أيضا .
إذا استأجر المحل من المالك و اشترط عليه حق البقــاء ) : ٦٤٦( مسألة 

جيلا بعد جيــل مــع اجــرة شــهرية محــدودة  ، أوفيه ما دام هو في قيد الحياة 
أن يشترط عليه أن يكون له حق انتقال  لقاء مبلغ معين يدفع للمالك من دون

ففي هذه الصورة لا يسمح له شرعا إلا البقاء فيه فحســب  المحل إلى غيره،
له حينئذ أن يأخذ مبلغــا مــن المالــك ،. نعممتى شاء من دون حق الإنتقال له 

  لقاء التنازل عن هذا الحق و تخلية المحل .
ن دون أي شــرط عليــه إذا استأجر المحل من المالك مــ) : ٦٤٧( مسألة 

بعــد انتهــاء فتــرة  ، وفي ضمن العقد ، فله الحريــة التامــة فــي التصــرف فيــه 
الإجارة فله إلزام المستأجر بتخلية المحل ،كما أن له أن يزيد في الاجرة إذا 

لــيس للمســتأجر أي حــق للإعتــراض علــى  ، ووافق بالإجارة منه مرة ثانيــة 
غا من المستأجر الجديد لقــاء التنــازل لا يسمح له شرعا أن يأخذ مبل ، وذلك

إلا إذا استغل قانون منع الملاك عــن إجبــار  عن المحل الذي تحت تصرفه،
المستأجرين على تخلية المستغلات و الزيادة فــي بــدل الإيجــار و الإلتجــاء 
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قبول الزيادة و أخذ السرقفلية من غيــره إزاء  ، وإليه في الإمتناع عن التخلية 
ـــ ـــن المح ـــة ع ـــأنل التخلي ـــرعا ،أي لا  ، ف ـــه ش ـــوز ل ـــك لا يج ـــل ذل   ك

أخذ السرقفلية و لا التصرف في المحل من دون رضا المالك فإنه غصــب و 
 و قد تسأل :أن المحلات المستأجرة بعد صــدور القــانون المــذكور، حرام ،

على أســاس أنــه  هل تبتني إجارتها على ذلك القانون بنحو الشرط الضمني،
المــلاك و المســتأجرين ،حتــى يكــون لامتنــاع معهود و مرتكــز فــي أذهــان 

المستأجرين عن تخلية المحلات أو الزيادة في بدل الإيجار أو تنازلهم للغير 
  لقاء مبلغ معين مبرر شرعي ؟

أن ابتناء إجــارات تلــك المحــلات علــى ذلــك القــانون بنحــو والجواب:
 ، ومة له الشرط الضمني بعيد ،باعتبار أن ذلك القانون من منظار الشرع لا قي

الإجارات المذكورة بما أنها متبادلة بــين المتشــرعة ،فبطبيعــة الحــال تكــون 
أما استغلال كثيــر مــنهم هــذا  ، وواقعة على طبق الموازين الشرعية ارتكازا 

القانون في الخارج و الامتناع عن التخلية أو زيــادة الاجــرة لا يكشــف عــن 
هم بالــدين فــي مقابــل بل هو كاشف عن عــدم مبــالات هذا الشرط الضمني،

هذا إضافة إلى أنه يمكــن أن يكــون بنــاء المســتأجر علــى  اهتمامهم بالدنيا،
  لكن لا يمكن أن يكون بناء المالك عليه . ، وذلك 

يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و مــا بمعناهــا ) : ٦٤٨( مسألة 
كذا بالأكثر  و، أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي 

بل  منه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة،
يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا الدار و الدكان و الحانوت و 
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الأحــوط إلحــاق  ، ويجــوز إجارتــه بــالأكثر حينئــذ  ، فــلاالأجير و الســفينة 
أيضا و إن كان الأقوى فيها بل الأحوط إلحاق الأرض  الرحى و البيت بها ،

  الجواز .
  كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر ممــا ) : ٦٤٩( مسألة 

 استأجرها به ،لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضا بأكثر مما استأجر به تمام العين،
كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر 

أما إذا آجره بأقل مــن العشــرة  ، ولا أن يحدث فيها حدثا من عشرة دراهم إ
  الأقوى الجواز بالعشرة أيضا . ، وفلا إشكال 

  إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع ) : ٦٥٠( مسألة 
، الإنصراف إليها ،يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة أو الأكثر

أتى ببعض العمل و لو قليلا ،كما إذا تقبــل خياطــة  لا يجوز بالأقل إلا إذا و
ه يجــوز أن يســتأجر ، فأنــثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قلــيلا 

غيره على خياطته بدرهم ،بل لا يبعد الإكتفاء فــي جــواز الإســتيجار بالأقــل 
  بشراء الخيوط و الإبرة .

ر عليــه علــى في الموارد التــي يتوقــف العمــل المســتأج) : ٦٥١( مسألة 
تسليم العين الى الأجير ،إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمــل الــذي 

جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثــاني ،نظيــر مــا تقــدم فــي  استؤجر عليه،
  تسليم العين المستأجر إلى المستأجر الثاني .

   إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة ،ففعله غيره قبــل مضــي) : ٦٥٢( مسألة 
زمان يتمكن فيه الأجيــر مــن العمــل ،بطلــت الإجــارة و لــم يســتحق الأجيــر 
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و كذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيــد المباشــرة ،ففعلــه  الاجرة ،
أما إذا فعله بقصد التبرع عنــه كــان اداء للعمــل  ، وغيره لا بقصد التبرع عنه 

  المستأجر عليه و استحق الأجير الاجرة .
  إجارة الأجير على قسمين ::)  ٦٥٣( مسألة 

  أن تكون الإجارة واقعة على منفعتــه الخارجيــة مــن دون اشــتغال الاول:
  ء ،نظير إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الأعيان المملوكة .ذمته بشي

فلــذلك  أن تكون الإجــارة واقعــة علــى عمــل فــي ذمــة الأجيــر ،الثاني:
ميع منافعه في مدة معينــة كشــهر أو الحالة الاولى :أنها واقعة على ج حالتان:

في هذه الحالة لا يسمح له في تلك المدة العمل لنفسه و لا  ، وأقل أو أكثر 
لغيره لا تبرعا و لا بإجارة و لا بجعالة ،على أساس أن تمام منافعــه مملوكــة 

لا بــأس بــبعض ،. نعــميكون تصرفه فيها جائزا و لا ممضاة شرعا  ، فلالغيره 
نصــرف عنهــا الإجــارة و لا تشــملها و لا تكــون منافيــة لمــا الأعمــال التــي ت

ه ، فأنشملته،كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الإشتغال بالنهار مثلا 
حينئذ لا مانع مــن الإشــتغال فــي الليــل لنفســه أو لغيــره تبرعــا أو بإجــارة أو 

ه فــي جعالة،إلا إذا أدّى ذلك إلى عدم تمكنــه مــن القيــام بمــا اســتؤجر عليــ
ه حينئذ لا يجوز له الإشتغال بالليل ،و على هذا فإذا خالف الأجير ، فأنالنهار

  و عمل في فترة الإجارة ما ينافي حق المستأجر فلذلك صور :
  فــي هــذه  ، والاولى :أنه أتى بالأعمال التي كانت موردا للإجارة لنفسه 
جــرة منــه إذا الصورة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و اســترجاع تمــام الا

بين إمضاء الإجارة و مطالبــة  ، وء من الأعمال المذكورة كان غير آت بشي
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الأجير بقيمة المنفعة الفائتة و قد تسأل :أن المستأجر إذا فسخ الإجــارة بعــد 
  فهل له استرجاع تمام الاجرة أو بالنسبة ؟  عمل الأجير ببعض تلك الأعمال،

  اس أن الإجــارة فــي الواقــع تنحــل أنه لا يبعد الثاني ،على أسوالجواب:
  سلم  ، فإذابإنحلال أجزاء العمل المستأجر عليه و توزع الاجرة عليها بالنسبة 

فســخ  ، فــإذاالأجير بعض العمل إلى المستأجر دون الجميع ثبت لــه الخيــار 
عقد الإيجار كان مقتضاه رجوع ما كان من الاجرة بإزاء ما لم يسلم إليه من 

،بنكتة أن الفسخ معناه :حل العقد من حينه لا من الأول و  العمل دون تمامها
هو لا يتطلب أكثر من هذا ،مثال ذلك :زيد آجر نفســه مــن عمــرو فــي يــوم 

أمره المستأجر  ، فإذاالخميس من طلوع الشمس إلى غروبها بتمام منافعه فيه 
 فيه بخياطة ثوب و اشتغل بها إلى الظهر ثم خالف و عمل بقية اليوم لنفســه،
ففي مثل ذلك قد سلم الأجير نصف منفعة اليوم إلى المستأجر و أتلف عليه 

على هذا فإذا فسخ المستأجر العقد استحق استرجاع نصف  ، ونصفها الآخر 
الاجرة دون تمامها کباعتبار أنه تسلم ما يقابل نصفها مــن العمــل المســتأجر 

الأجيــر فــي فــالأحوط أن يصــالح المســتأجر مــع  -مع هــذا  -لكن  ، وعليه 
أخذ الأجير أجرة المثل لمــا أتــى بــه مــن العمــل  ، أواسترجاع تمام الاجرة 

  المستأجر عليه .
  في هذه الصورة أيضا تخير المستأجر  ، والثانية :أنه عمل بها لغيره تبرعا 

هل له مطالبــة المتبــرع لــه  ، وبين الفسخ و الامضاء على تفصيل قد مر الآن 
  بقيمة العمل أو لا ؟

لا يحق له ذلك حتى إذا كــان المتبــرع لــه هــو الآمــر بــالتبرع جواب:وال
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 ، فــأنمبــرر لضــمان غيــره  ، فــلاکلأن المتلف للعمل إنما هو الأجيــر نفســه 
  المبرر له أحد أمرين :

، الفرض أن المتبرع له لا يكون متلفا  ، وإما الإتلاف أو اليد المضمونة 
لإتلاف فلــيس هــو بنفســه مــن أمــا الأمــر بــا ، ولا كون المنفعة تحت يــده و

من هنا لو أمر زيــد بكــرا أن يتلــف مــال عمــرو فاتلفــه  ، وموجبات الضمان 
  باختياره و إرادته ،لم يكن الآمر ضامنا .

فــي هــذه الصــورة  ، والثالثة :أنه عمل لغيره بعنوان الإجــارة أو الجعالــة 
رة الثانية أو بين إجازة الإجا ، وتخير المستأجر بين فسخ الإجارة أو إمضائها 

أجازها  ، فإذاعلى أساس أنها فضولية تتوقف صحتها على إجازته  الجعالة ،
لا يجوز له أن يرجع  ، وصحت و انتقلت الاجرة أو الجعل المسمى فيها إليه 

إلى المستأجر الثاني و يطالبه بقيمة العمل التالف کلأنه كالمتبرع لــه فلــيس 
  بضامن .

  جارة منفعة خاصة له كالخياطــة أو الكتابــة أو الحالة الثانية :أن مورد الإ
فــي هــذه الحالــة لا يســمح لــه أن يعمــل ذلــك  ، ونحوها دون جميع منافعه 

خــالف و  ، فــإذاالعمل الخاص لنفسه أو لغيره لا تبرعا و لا بإجارة أو جعالة 
مارس العمل لنفسه ،تخيــر المســتأجر بــين فســخ الإجــارة و اســترجاع تمــام 

كذلك إذا عمل به  ، وضائها و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة الاجرة منه و إم
أما إذا عمل به لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالــة ،فلــه إمضــاء  ، ولغيره تبرعا 

أجازها جازت و انتقلــت  ، فإذاتلك الإجارة أو الجعالة ،باعتبار أنها فضولية 
ذه الحالة من أن يعمل لا مانع في ه،. نعمالاجرة أو الجعل المسمى فيها إليه 
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عملا لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالــة إذا لــم يكــن منافيــا للعمــل المســتأجر 
ـــكمـــا إذا آجـــر نفســـه الصـــوم فـــي يـــوم عـــن زيـــد مـــثلا  عليـــه،   ه ، فأن

نفســه أو لغيــره متبرعــا أو لا ينافي أن يمارس عملية الخياطة أو الكتابة فيــه ل
تكون علــى العمــل  الحالة بما أنها أن الإجارة في هذه ، ثمأو جعالة بإجارة 

خــذ مباشــرته للعمــل قيــدا علــى نحــو وحــدة ؤفتــارة ت فــي ذمــة المــؤجر ،
كانــت علــى النحــو الأول  ، فأنتارة على نحو تعدد المطلوب  ، والمطلوب

 ، ســواءو لا يجــوز لــه مــا ينافيــه  عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة ، جاز له كل
إذا عمل ما ينافيــه تخيــر  ، وه أم من غيره أكان من نوع العمل المستأجر علي

، المستأجر بين فسخ الإجارة و المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليــه 
إذا آجر نفسه لما ينافيه ،بطلت مــن جهــة عــدم تمكنــه مــن تســليم العمــل  و

  لــو فســخت الإجــارة ،. نعمالمستأجر عليه الذي هو شرط في صحة الإجارة 
التراضي بينهما ،صحت الثانية مــن جهــة أنــه صــار حينئــذ  الأولى بالتقايل و

متمكنا من التسليم في وقته و هو يكفي في الصحة و إن لم يكن متمكنا منه 
و بكلمة :أن الإجارة الثانية محكومة بالبطلان ،على أساس  في وقت العقد ،

أنها فاقدة للشــرط و هــو تمكــن الأجيــر مــن تســليم العمــل المســتأجر عليــه 
ار أن صحة الإجارة الاولــى تــؤدي إلــى عجــزه عــن التســليم و عــدم کباعتب

أما إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانية فلا أثر لها کلأنها لم  ، وتمكنه منه 
إنما المانع عن صحتها و وجوب الوفاء بهــا صــحة  ، وتقع على ماله أو حقه 

علــى النحــو و أمــا إن كانــت  الإجارة الأولى و وجوب الوفاء بها كمــا مــر ،
غايــة الأمــر  فالظاهر صحة الإجــارة الثانيــة ، -وهو تعدد المطلوب  -الثاني 
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على أساس أن الإجــارة الثانيــة  يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر الأول ،
إنمــا  ، وعلى ضوء كون قيد المباشرة شرطا لا تنافي صحة الإجارة الاولــى 

  تنافي شرطها و لا يترتب عليه إلاّ الخيار .
  ل و فيه مسائل متفرقةفص

لا تصح إجارة الأرض للزرع بما يحصل منهــا كحنطــة ) : ٦٥٤( مسألة 
أو شعير مقدارا معينا ،كما لا تصح إجارتها بالحصة من زرعها مشــاعة ربعــا 

لو كان من جنس  ، وو تصح إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة  أو نصفا ،
ا يحصــل منهــا مــن الحبــوب غيــر ما يزرع فيها ، و الأقوى صحة إجارتها بم

كانــت معدومــة  ، فإذاقد تسأل ان الاجرة معدومة فعلا  ، والحنطة و الشعير 
  كذلك فكيف تصح الإجارة بها ؟

  أن تعهد المستأجر بدفعها فــي ظرفهــا خارجــا يجعلهــا بمثابــة والجواب:
الموجود في الذمة ،فلذلك لا مانع من الإجارة بها .هذا إضافة إلــى أن مثــل 

ه الإجارة كما أنها ليست غررية کباعتبــار أن تحقــق الاجــرة فــي ظرفهــا هذ
متاكد و مضمون ليست سفهائية أيضا ،بل هي إجارة عقلائية متعارفــة لــدى 

  لا مانع من كونها مشمولة للعمومات . ، والعرف و العقلاء 
  كــون ، فيتصح إجــارة حصــة مشــاعة مــن أرض معينــة ) : ٦٥٥( مسألة 

ع المالك ،كما تصح إجارة حصة منها على نحــو الكلــي المستأجر شريكا م
  في المعين .

  لا تصح إجارة الأرض مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر ) : ٦٥٦( مسألة 
  لا يمكن أن يجتمع مــع  ، ولتوقف مسجدا کلأن المعتبر فيه التأبيد و الدوام 
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نحــو تصح إجارتها لتعمل مصلى يصلي فيــه أو يتعبــد فيــه أو ،. نعمالتوقيت 
  لا يترتب عليها أحكام المسجد . ، وذلك من أنواع الإنتفاع 

  يجوز استئجار الشجرة لفائدة الإستظلال و نحوه ،كربط ) : ٦٥٧( مسألة 
  يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه . ، والدواب و نشر الثياب 

ــألة  ــاش و ) : ٦٥٨( مس ــاب و الإحتش ــتئجار الإنســان للإحتط ــوز اس يج
كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو  ، فأننحوها الإستقاء و 
ملك المستأجر العين المحازة و إن قصد الأجير نفسه أو شخصــا  مع غيرها ،

قصــد  ، فــأنإن كانت واقعة على العمــل فــي الذمــة  ، وآخر غير المستأجر 
 كان فــي مقــام الوفــاء ، بأنالأجير تطبيق العمل المملوك على فعله الخاص 

إن لم يقصــد ذلــك بــل قصــد  ، وبعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا 
الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له ،كــان المحــاز ملكــا لمــن قصــد 

الإمضاء  ، وكان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة  ، والحيازة له 
  ليه .و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته ع

 يصــح اســتئجار المــرأة للإرضــاع بــل للرضــاع أيضــا ،) : ٦٥٩( مســألة 
أن الطفل ينتفع منها و يتغذى بلبنها مــدة معينــة و إن لــم يكــن بفعــل  بمعنى:

بل ليس  لا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن زوجها و رضاه ، ، ومنها اصلا
إن اشترطت المرأة حينئذ ف ، وله أن يمنعها عن ذلك إذا لم يكن منافيا لحقه 

المرضعة شروطا بالنسبة إلى الطفل و زمان الرضاع و مكانه و كميته في كل 
التخلــف منهــا  ، واشترط المستأجر عليهــا شــروطا لــزم الوفــاء بهــا  ، أويوم 

أما إذا لــم تكــن هنــاك شــروط لا مــن قبــل المــرأة  ، ويوجب الخيار للآخر 
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، إنمــا هــو بالمتعــارف و المعتــاد  ، فالمعيارالمرضعة و لا من قبل المستأجر 
كانت المرأة المرضعة أو الطفل خارجة عن المتعــارف و المعتــاد ثبــت  فإذا

هل لها أخــذ الاجــرة مــن زوجهــا علــى إرضــاع  قد تسأل : ، والخيار للآخر 
  ولده كان منها أم من زوجته الاخرى ؟

  رت قد تسأل :أن المرأة إذا كانت خلية فآج ، ولها ذلك نعم، والجواب:
لــم يكــن العمــل  ، فــأنتزوجــت  ، ثــمنفسها للإرضاع أو غيره من الأعمــال 

 إن كان منافيا له ، ، والمستأجر عليه منافيا لحق الزوج و مزاحما فلا إشكال 
  فهل يقدم حق المستأجر على حق الزوج أو بالعكس ؟

  وجوب الوفــاء  ، فأنالظاهر تقديم حق الزوج على المستأجر والجواب:
  لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها ، بالإجارة

لا فــرق فــي ذلــك  ، وعلى أساس أن شرط اللّه قبل شرطكم كما في النص 
بين أن يكون زمان التزويج مقدما على زمان الإجارة أو مقارنا له أو متــأخرا 
عنه ،لأن وجوب الوفاء بالإجارة فــي كــل آن و زمــان منــوط بــأن لا يكــون 

على هذا إذا  ، وهناك إلزام من قبل اللّه تعالى على خلافه و إلا فلا وجود له 
إن  ، ووقع التزاحم بين حق الزوج و حق المستأجر قدم الأول علــى الثــاني 

  كان حدوثه متاخرا زمانا عن حدوثه .
  لا بأس باستئجار الشاة و المرأة مدة معينة للإنتفاع بلبنها ) : ٦٦٠( مسألة 

كــذلك اســتئجار الشــجرة للثمــرة و البئــر  ، وون فيها بعد الإيجــار الذي يتك
و في جواز استئجارها للمنافع الموجــودة فيهــا فعــلا مــن اللــبن و  للإستقاء ،

  بل منع لعدم صدق الإجارة عليه . الثمر و الماء إشكال ،
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نحوهما و  ، والمشهد  ، وتصح الإجارة لكنس المسجد ) : ٦٦١( مسألة 
  ا و نحو ذلك .إشعال سراجهم

لا تصح الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا فــي ) : ٦٦٢( مسألة 
ــرة  ــن المباش ــاجز ع ــتطيع الع ــن المس ــج ع ــتحبات  ، والح ــي المس ــوز ف تج

و لكن في جوازها فيها على الإطــلاق حتــى فــي مثــل  كالزيارات و نحوها ،
  الصلاة و الصيام المستحبين إشكالا بل منعا .

، تصح الإجارة عن الميت في الواجبات و المســتحبات ) : ٦٦٣( مسألة 
تصح أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه و يهــدي ثــواب عملــه  و

  إلى غيره .
قصــد  ، فــأنإذا أمر غيــره بإتيــان عمــل فعملــه المــأمور ) : ٦٦٤( مسألة 

 ، وإن كان من قصد الآمــر دفــع الاجــرة  ، والمأمور التبرع لم يستحق اجرة 
إن كان مــن قصــد الآمــر التبــرع إلا أن تكــون  ، ون قصد الاجرة استحقها إ

هناك قرينة على قصد المجانية ،كما إذا جــرت العــادة علــى فعلــه مجانــا أو 
كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله باجرة أو نحو ذلك ،مما يوجب ظهور 

المــأمور أما إذا أمره آمــر بعمــل لــه اجــرة ،فــأتى بــه  ، والطلب في المجانية 
 استنادا إلى أمره من دون أن يقصد المجانية و إن لم يقصــد الاجــرة أيضــا،

  الظاهر أن عليه الضمان .والجواب:فهل عليه ضمان أو لا ؟
ــة أو الخياطــة ،فمــع إطــلاق ) : ٦٦٥( مســألة  إذا اســتأجره علــى الكتاب

الإجارة يكون المداد و الخيوط على الأجير ،كما هــو المتعــارف و المعتــاد 
أما إذا كانت الإجارة على البناية ،فتوفير المواد  ، وفي مثل ذلك في الخارج 
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لها من الطابوق و الجص و الإسمنت و الحديد و غيرها على المستأجر دون 
هــذا  ، والأجير ،إلا إذا اشــترط فــي ضــمن عقــد الإيجــار أن توفيرهــا عليــه 

صــلاة عــن بخلاف الإجــارة علــى الحــج عــن الميــت أو الحــي العــاجز أو ال
مقتضى إطلاق عقد الإجارة أن تهيئة مقدمات الحج من الزاد و  ، فأنالميت

الراحلة و تحصيل الجواز و تأشير الــدخول و غيــر ذلــك علــى الأجيــر دون 
فهذا يختلــف بــاختلاف المــوارد و  كذلك الحال في الصلاة ، ، والمستأجر 

  ليس له معيار كلي في جميع تلك الموارد .
يجوز استئجار الشــخص للقيــام بكــل مــا يــراد منــه ممــا :)  ٦٦٦( مسألة 

الأقوى أن نفقته حينئذ على نفســه لا  ، ويكون مقدورا له و يتعارف قيامه به 
على المستأجر ،إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة ،كالأجير 

  للخدمة في سفر الحج و الأجير الملازم للإنسان ليلا و نهارا .
  يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيــين ) : ٦٦٧ ( مسألة

لــيس مــن بــاب  ، ويكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمــل العامــل  ، واجرة 
  لكن ذلك مكروه . ، والإجارة و لا الجعالة بل من باب العمل مع الضمان 

 إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقــى) : ٦٦٨( مسألة 
 ، وانقضت المدة جاز للمالك أن يــأمره بقلعــه  ، فإذابعد انقضاء تلك المدة 

لــيس لــه الإبقــاء مــن دون  ، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس 
رضا المالك و إن بذل الاجرة ،كما أنه ليس له المطالبــة بــالأرش إذا نقــص 

طــواري علــى كذلك إذا غرس ما لا يبقــى فــاتفق بقــاؤه لــبعض ال ، وبالقلع 
  الأظهر .
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علــى  -إذا كانت خراجيــة  -خراج الأرض المستأجرة ) : ٦٦٩( مسألة 
  المالك.

  إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى . نعم،
لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه ) : ٦٧٠( مسألة 

لة على المواعظ السّلام و فضائل أهل البيت عليهم السّلام و الخطب المشتم
  و نحو ذلك ،مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .

يجــوز الاســتئجار للنيابــة عــن الأحيــاء و الأمــوات فــي ) : ٦٧١( مســألة 
العبادات التي تشرع فيها النيابة دون مالا تشرع فيه ،كالواجبات العبادية مثل 

الإجارة علــى  تجوز . وتجوز عن الأموات  ، والصلاة و الصيام عن الأحياء 
تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما 

إذا لم يكن محل الإبتلاء فلا  ، أماهو محل الإبتلاء و ان كان الأحوط الترك 
و لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و  إشكال فيه أصلا .

أخذ الاجرة على حفر القبر على نحو خاص الظاهر أنه لا بأس ب،. نعمدفنهم 
، من طوله و عرضه و عمقه .أما أخذ الاجرة على مسمى حفــر القبــر الــلازم 

  يجوز و لا تصح الإجارة عليه . فلا
  إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المســتأجرة للزراعــة ) : ٦٧٢( مسألة 

ين مالــك أعرض المالك عنها فهي لمن ســبق إليهــا ،بــلا فــرق بــ ، فأنفنبتت 
لا يجوز الدخول في الأرض إلا بأذنه و إن لم يعــرض ،. نعمالأرض و غيره 

  عنها فهي له .
إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجــه ) : ٦٧٣( مسألة 
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  كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك . ، والشرعي فصار حراما ضمن 
ن مــثلا لا بقيــد إذا اســتأجر شخصــا لخياطــة ثــوب معــي) : ٦٧٤( مســألة 

حينئذ يستحق الأجير الاجرة المسماة  ، وجاز لغيره التبرع عنه فيه  المباشرة ،
إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة ،إذا لم يمض  ، ولا العامل

إلا ثبت الخيار للمستأجر .هذا فيمــا  ، وزمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة 
 ، ور الأجير بأمر من المســتأجر أو بإجارتــه ثانيــة إذا لم تكن الخياطة من غي

إلا فالظــاهر أن الأجيــر يســتحق الاجــرة ،لأن التفويــت حينئــذ مســتند إلــى 
أما الخائط فيستحق على المالك  . والمستأجر نفسه ،كما إذا كان هو الخائط 

 أما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة ،فقيــل: ، واجرة المثل إن خاط بأمره 
لكن الأظهر صحتها  ، والإجارة الثانية باطلة و يكون للخائط اجرة المثل أن 

و استحقاق الأجير الاجــرة المســماة و إن خــاط بغيــر أمــره و لا إجازتــه لــم 
  يستحق عليه شيئا و ان اعتقد أن المالك أمره بذلك .

  إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا فــي مــدة معينــة ) : ٦٧٥( مسألة 
، في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجــارة  ، ولمتاع فسافر با

إن كــان  ، وكان المستأجر عليه نفس إيصــال المتــاع لــم يســتحق شــيئا  فأن
مجموع السفر و ايصال المتاع على نحو تعدد المطلوب ،استحق من الاجرة 

إذا كــان  ، أمــابنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليــه 
  فالأظهر عدم استحقاقه شيئا . لى نحو وحدة المطلوب ،ع

إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شــرط ) : ٦٧٦( مسألة 
 ، وء لــه فسخ قبل الشروع في العمل فلا شــي ، فأنأو وجود عيب أو غيرها 
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إن كــان فــي أثنائــه اســتحق  ، وإن كان بعد تمام العمل كان له اجرة المثــل 
أتى به من اجرة المثل ،إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظــا بنحــو  بمقدار ما

ه لو فسخ فــي ، فأنوحدة المطلوب ،كما إذا استاجره على الصلاة أو الصيام 
يحتمــل بعيــدا  ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر  ، وء الأثناء لم يكن له شي

ففســخ أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحــدة المطلــوب 
أن  -كما إذا استاجره على الصلاة ففســخ فــي اثنائهــا -المستأجر في الأثناء 

  يستحق الأجير بمقدار ما عمل من اجرة المثل .
  إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها فــي أثنــاء المــدة ،) : ٦٧٧( مسألة 

عــة إذا باعها في أثناء المدة ،ففــي تبعيــة المنف ، وفالإجارة باقية على صحتها 
  للعين و جهان ،أقواهما ذلك .

  تصح إجارة الأرض للإنتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة ،) : ٦٧٨( مسألة 
و جعل الاجرة تعميرها من كري الأنهار و تنقية الآبــار و غــرس الأشــجار و 

  لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا . ، ونحو ذلك 
أ  ، ســواءة و معالجة المرضــى تصح الإجارة على الطباب) : ٦٧٩( مسألة 

كانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة ،كجبر الكسير و تضميد القروح و 
  الجروح و نحو ذلك .

تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانــت العــادة ) : ٦٨٠( مسألة 
تقتضي ذلك ،كما في ســائر مــوارد الإجــارة علــى الأعمــال الموقوفــة علــى 

  كانت توجد عادة عند إرادة العمل . ، وية للأجير مقدمات غير اختيار
لا يجوز في الإستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا ) : ٦٨١( مسألة 
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، آخر من ( النجف ) إلى ( المدينة )  ، ومن بلد الميت إلى ( النجف ) مثلا 
بل لا بد من أن يستأجر من يسافر مــن البلــد  الثا من المدينة إلى ( مكة ) ، و

  لأنه الظاهر منه . د الحج إلى أن يحج بقص
إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجــزاء أو ) : ٦٨٢( مسألة 

كما -الشرائط غير الركنية سهوا ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة 
كــذلك إن كانــت علــى  ، واستحق تمام الاجــرة  -هو الظاهر عند الاطلاق 

ان النقص على النحو المتعــارف ،كمــا إذا ك ، ونفس الأعمال المخصوصة 
صــلى مــن دون أذان أو اكتفــى فــي ذكــر الركــوع أو الســجود بالتســبيحات 
الصغيرة ثلاث مرات و إن كان على خلاف المتعارف ،كمــا إذا صــلى مــن 
دون إقامة أو من دون قنــوت أو يكتفــي بالتســبيحات الأربــع فــي الــركعتين 

ــدة ، ــرة واح ــرتين م ــر الأخي ــن الاج ــداره ،نقــص م ــك  ة بمق ــار أن تل باعتب
  الخصوصيات داخلة في الإجارة .

إذا استؤجر بختم القرآن الشــريف ،فــالأحوط الترتيــب ) : ٦٨٣( مسألة 
إذا قــرأ  ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات الســور و كلماتهــا  ، وبين السور 

 ن، فأبعض الكلمات غلطا و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم 
إن كان بالمقدار غير  ، وء كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجرة شي

 ، وففي إمكان تداركه بقــراءة ذلــك المقــدار صــحيحا إشــكال  المتعارف ،
  الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها .

إذا استؤجر للصلاة عــن ( زيــد ) فاشــتبه و صــلى عــن ( ) : ٦٨٤( مسألة 
بأن كــان مقصــودة الصــلاة  -فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق   ،عمرو)
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صــح عــن زيــد و  -عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنــه عمــرو 
بأن يصــلي عنــه عامــدا أو ملتفتــا  -استحق الاجرة و إن كان على نحو آخر 

  . لم يستحق الاجرة و لم يصح عن زيد  -إلى أنه لم يستأجر للصلاة عنه 
إذا علم بأن ذمة عمرو مشغولة بتلك الصلوات و قصــد بهــا التبــرع  ،عمن

  لكن لم يستحق شيئا . ، وعنه صح 
ــة فــي ) : ٦٨٥( مســألة  المــوارد التــي يجــوز فيهــا اســتئجار البــالغ للنياب

  اللّه سبحانه العالم .  ، والعبادات المستحبة ،يجوز فيها أيضا استئجار الصبي 

  

  

  

  زارعةكتاب المُ
  هــي الإتفــاق بــين مالــك الأرض و الــزارع علــى زرع الأرض  المزارعة

  يعتبر في المزارعة امور : بحصة من حاصلها .
القبول مــن الــزارع بكــل مــا يــدل علــى  ، والإيجاب من المالك  الاول:

قبول الزارع لها ،من لفظ كقــول المالــك للــزارع  ، وتسليم الأرض للزراعة 
فعل دال على  ، أوقول الزارع :قبلت ، فيسلمت إليك الأرض لتزرعها  مثلا :

لا يعتبــر فيهــا  ، وتسليم الأرض للزارع و قبــول الــزارع لهــا مــن دون كــلام 
لا يعتبر أن  ، والعربية و الماضوية ،كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول 
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  يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع ،بل يجوز العكس .
أن  ، ولمالك و الزارع بالغــا و عــاقلا و مختــارا أن يكون كل من االثاني:

كان ممنوعا منه لسفه أو  ، فلويكون المالك متمكنا من التصرف في الأرض 
كــذلك العامــل  ، وفلس أو كانت منفعتها مملوكة لغيره ،لم تصح المزارعة 

كــان عملــه مملوكــا  ، فلــوبأن يكون متمكنا من التصرف فيها بكامل حريته 
  لم تصح . أو كان هناك عائق آخر من عمله فيها، ة أو نحوها ،لغيره بالإجار

  جعل لأحــدهما  ، فلوأن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض الثالث:
  كذا الحال لو جعل الجميع  ، وأول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة 

  لأحدهما .
أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصــف و الثلــث الرابع:

قــال للــزارع :ازرع و أعطنــي مــا شــئت ،لــم تصــح بعنــوان  ، فلــونحوهمــا  و
 ، وو كذلك لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان  المزارعة ،

قد تسأل :أن تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل هل يعتبــر فــي صــحة 
  المزارعة أو لا ؟

  للعامــل :ازرع هــذه الأرض  قال المالــك ، فلوأنه لا يعتبر فيها والجواب:
على الثلث كفى و إن لم يعين نوع الزرع من الحنطة أو الشعير أو نحوهما و 

إنمــا  ، ولا يكون في ذلك غرر هذا إضافة إلى أن الغرر لا يوجــب الــبطلان 
  يوجب الخيار فحسب .

أمــا  ، وأن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح  السادس:
كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكــن الإنتفــاع بهــا أو -كذلك إذا لم تكن 
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  بطلت المزارعة . -نحوها 
إلا لــم  ، وتعيين الزرع ،إذا كان بينهما اخــتلاف نظــر فــي ذلــك  السابع:

  يلزم التعيين .
لــو عــين ،. نعمتعيين الأرض و حدودها و مقــدارها فــي الجملــة  الثامن:

كمقدار جريب من هــذه القطعــة -كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر 
ــا  ــين أجزائه ــتلاف ب ــي لا اخ ــن الأرض الت ــت -م ــل و إن اختلف صــحت ،ب

  غاية ما يوجب اختلافها الغرر دون البطلان کلما مر . ، فأنأجزاؤها 
  يجعل علــى  ، بأنتعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه التاسع :

لخــارجي کلانصــراف يكفــي فــي ذلــك المتعــارف ا ، وأحدهما أو كليهما 
  الإطلاق فيه .

يجــوز للعامــل أن يــزرع الأرض بنفســه أو بغيــره أو ) : ٦٨٦( مســألة 
إلا لــزم  ، وبالشركة مع غيره .هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشــرة 

  أن يزرع بنفسه .
لو أذن شــخص لآخــر فــي زرع أرضــه علــى أن يكــون ) : ٦٨٧( مسألة 

الثلــث أو نحوهمــا ،فهــل هــو مــن المزارعــة الحاصــل بينهمــا بالنصــف أو 
   المصطلحة أو لا؟

الظاهر أنه من المزارعة المصطلحة ،على أساس ما مر من أنه  والجواب:
لا يعتبر في إنشاء مضمونها لفــظ خــاص و صــيغة مخصوصــة ،بــل بكــل مــا 

كذلك الحــال لــو أذن لكــل مــن  ، ويكون دالا عليه و ان كان فعلا خارجيا 
يقــول :كــل مــن زرع  ، بــأندون أن يعــين شخصــا معينــا يتصدى للزرع من 
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ه بــذلك أنشــأ ملكيــة نصــف ، فأنــأرضي هــذه فلــه نصــف حاصــلها أو ثلثــه 
  الحاصل لمن يتصدى للزرع خارجا ،كما أن تصديه كذلك قبول له .

  قد تسأل :هل يجوز اشتراط مقدار معــين مــن الحاصــل ) : ٦٨٨( مسألة 
  ؟ لأحدهما في ضمن عقد المزارعة أو لا

مانع منــه  ، فلاأن اشتراط هذا المقدار و إن كان لمالك البذر والجواب:
مقتضاه اشتراكهما في النتــاج بنســبة  ، فأنو لا ينافي مقتضى عقد المزارعة 

إن كــان لغيــر  ، ومعينة بحسب القرار الواقع بينهما و لــو كــان علــى الــبعض 
اصل دخل في ملكه كان مرده إلى أن هذا المقدار من الح ، فأنمالك البذر 

إن كان مرده  ، وفهو باطل على القاعدة و مخالف لقانون المعاوضة  ابتداء،
إلى أنه يكون ملكا له في طول دخوله في ملك المالك بنحو شــرط النتيجــة 

فحينئــذ إذا اشــترط مقــدار  أما إن كان البذر مشتركا بينهما ، ، وفلا بأس به 
هذا المقدار بضميمة حصته أكثر  لم يكن ، فأنمعين من الحاصل لأحدهما 

  إن كــان أكثـــر  ، ومــن نســبته اشـــتراكه فــي البـــذر صــح و لا بــأس بـــه 
يجــوز جعــل هــذا المقــدار المعــين لأحــدهما  ،. نعــمففية التفصيل المتقــدم 

يجوز استثناء  ، وبإضافة حصته في نفس عقد المزارعة لا بالشرط الخارجي 
اســتثناء مقــدار خــراج  ، ونــه مقدار البــذر مــن الحاصــل لمــن كــان البــذر م

  السلطان و ما يصرف في تعمير الأرض .
إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير ) : ٦٨٩( مسألة 

يجوز لــه  ، فلاأو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة ،تعين ذلك على الزارع 
لخيار و لكن لو تعدى إلى غيره و زرع نوعا آخر منه ،فللمالك ا التعدي عنه،
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فسخ رجع على العامل باجرة مثل المنفعة الفائتة  ، فأنبين الفسخ و الامضاء 
إن كــان البــذر  ، وأما الحاصــل فهــو للعامــل إن كــان البــذر لــه  . وللأرض 

على تقدير البذل كــان الحاصــل للعامــل  ، وللمالك فله المطالبة ببدله أيضا 
لقا کباعتبار أن عملــه هــذا ليست له مطالبة المالك باجرة العمل مط ، وأيضا 

أما إذا علــم بــه  ، وهذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل  ليس بإذنه .
و إلــزام العامــل بقطــع الــزرع أو  قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة،

فله المطالبة  أما إذا كان للمالك، ، وإبقائه بالاجرة أو مجانا إن كان البذر له 
هــذا  مع بذله يكون الزرع للعامل. ، وفعة الفائتة و بدل البذر أيضا ببدل المن

  أمــا إذا كــان التعيــين علــى نحــو التقييــد  ، وإذا كــان علــى نحــو الإشــتراط 
  حكمه ما تقدم في فرض الفسخ . ، وبطلت المزارعة 

كــان البــذر  ، فــأنإذا ظهر بطلان المزارعــة بعــد الــزرع ) : ٦٩٠( مسألة 
كــذا اجــرة  ، ويضمن للزارع ما صرفه من الأموال  ، وله  للمالك كان الزرع

إن كــان البــذر للــزارع  ، وعمله و اجرة الآلات التــي اســتعملها فــي الأرض 
يضمن للمالك اجرة الأرض و ما صرفه المالك و اجرة أعيانــه  ، وفالزرع له 

ثم إن رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في  التي استعملت في ذلك الزرع .
جاز لــه إجبــار  إن لم يرض المالك بذلك، ، ولأرض بالاجرة أو مجانا فهو ا

لــيس  ، والزارع على إزالة الزرع و إن لم يــدرك الحاصــل و تضــرر بــذلك 
  للزارع إجبــار المالــك علــى بقــاء الــزرع فــي الأرض و لــو بــاجرة ،كمــا أنــه 

كذلك  و. ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجانا 
  الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل .
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  يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ) : ٦٩١( مسألة 
  ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته .

المزارعــة عقــد لازم ،لا ينفســخ إلا بالتقايــل أو الفســخ ) : ٦٩٢( مسألة 
لا ينفســخ  ، وخلف بعــض الشــروط المشــترطة فيــه بخيار الشرط أو بخيار ت

ينفســخ بمــوت الــزارع إذا قيــدت ،. نعمبموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه 
  المزارعة بمباشرته للعمل .

إذا ترك الزارع الأرض بعد عقــد المزارعــة فلــم يــزرع ) : ٦٩٣( مسألة 
 كانت الأرض في تصرفه و كان تركــه بــلا عــذر، ، فأنحتى انقضت المدة 

ضمن منفعة الأرض للمالــك التــي قــد فاتــت تحــت يــده و اســتيلائه علــى ي
الأرض مــن دون رضــاه و عــدوانا تطبيقــا لقاعــدة ضــمان الغاصــب للمنــافع 

ه ضامن لمنفعتها الفائتة تحــت يــده ، فأننظير من غصب دار غيره كالأعيان ،
 ،على أساس أنه لا يكون مملوكا له  لا يضمن له اجرة مثل العمل، ، وغصبا 

لا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالمــا بالحــال أو  و
 إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالــك، ، وغير عالم بها 

 ، فــأنفالظاهر عدم ضمان الــزارع  فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك ،
  أرضــه فــوت المنفعــة فــي هــذه الحالــة مســتند إلــى تــرك المالــك الإنتفــاع ب

إن لم يكــن المالــك مطلعــا فالظــاهر ضــمانه کــلأن  ، واختيارا لا إلى الزارع 
  فوتها في هذه الحالة مستند إليه لا إلى المالك .

يجوز لكل من المالك و الــزارع عنــد بلــوغ الحاصــل و ) : ٦٩٤( مسألة 
 ، فلــوتقبل حصة الآخر بحسب الخــرص بمقــدار معــين بالتراضــي  إدراكه،
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 ، ســواءزيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمــام ذلــك المقــدار تبين بعد ذلك 
لا يجوز ذلك قبل بلوغ الحاصل  ، وكان أقل من حصة صاحبة أو أكثر منها 

أن صــحة  ، ثــمو إدراكه کلأنه من تقسيم المعدوم و هو بحاجة إلــى دليــل 
 ، فــلاالخرص منوطة بكون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع 

الأظهر اللزوم بعــد القبــول و  ، ومن نوع آخر من ذلك الحاصل  يصح جعله
علــى أســاس  لو تلف الزرع أو بعضه بعد الخرص كان عليهما، ، والتراضي 

ورد  ، فــإذاأن الملحوظ في المقدار المعين إنمــا هــو نســبته إلــى المجمــوع 
  رد عليه أيضا بنفس النسبة .، والنقص على المجموع 

قت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع إذا غر) : ٦٩٥( مسألة 
إذا غرق بعضها تخير المالك و العامل في  ، وأو قبل إدراكه بطلت المزارعة 

  الباقي بين الفسخ و الإمضاء .
 ، بــأنالأظهر جواز عقد المزارعة بــين أكثــر مــن اثنــين ) : ٦٩٦( مسألة 

العوامــل مــن  تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالــث و
  كذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور . ، ورابع 

لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر مــن ) : ٦٩٧( مسألة 
لكن كل ذلك يحتاج إلــى تعيــين و جعــل  ، والمالك أو العامل أو منهما معا 

كــذا  ، وطلاق إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإ في ضمن العقد،
ــين  ــه و ب ــالمزارع أو مشــتركة بين ــين أن تكــون الأرض مختصــة ب ــرق ب لا ف

جــوز أن يكــون ، فيالعامل،كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل 
الضــابط :أن كــل  . وكذا الحال فــي ســائر التصــرفات و الآلات  ، وعليهما 
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  ذلك تابع للجعل في ضمن العقد .
  ا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغــه إذ) : ٦٩٨( مسألة 

اســتولى عليــه  ، أوكما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصــيله -و إدراكه 
فالظــاهر بطــلان -وجــد مــانع لــم يمكــن رفعــه  ، أوالماء و لم يمكــن قطعــه 

عليه فيكون  ، والمزارعة من الأول کلكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة 
الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه اجرة مثــل عمــل الزرع 
  إن كان للعامل فعليه اجرة مثل أرضه . ، والعامل 

، إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة ) : ٦٩٩( مسألة 
أجــاز  ، فــأنكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلــى المــزارع  و

إلا كان الزرع للزراع و عليــه اجــرة المثــل  ، وعة وقع له المالك عقد المزار
 يرجع فيما خسره إلى المزارع إن كان مغــرورا مــن قبلــه، ، ولمالك الأرض 

إذا  . وإلا فليس له الرجــوع إليــه  ، وبحيث تكون خسارته مستندة إليه عرفا 
انكشف الحال قبــل بلــوغ الــزرع و إدراكــه،كان المالــك مخيــرا أيضــا بــين 

على  ، وزة و الرد فإن رد ،فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه و لو باجرة الإجا
يرجع إلى المزارع بالخسارة مــع  ، والزارع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى 

  الغرور كما تقدم .
تجب على كل من المالــك و الــزارع الزكــاة إذا بلغــت ) : ٧٠٠( مسألة 

 ت حصته كذلك.أحدهما إذا بلغتجب على  ، والنصاب  حصة كل منها حدّ
بينهما من الأول أو مــن حــين ظهــور الثمــر قبــل  اًمشتركهذا إذا كان الزرع 

أما إذا كان الإشتراك بعد صدق الإسم أو من حين الحصاد  . وصدق الاسم 
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أكــان هــو المالــك أم  ، ســواءفالزكاة على صــاحب البــذر فقــط  و التصفية،
   شتراك أو لا ؟هل يصح هذا الا ، والعامل دون غيره 

  الظاهر أنه لا مانع منه کلأنه تابع للقرار الواقع بينهما في عقــد والجواب:
  المزارعة .

البــاقي فــي الأرض مــن أصــول الــزرع بعــد الحصــاد و ) : ٧٠١( مســألة 
انقضاء المدة ،إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك ،فحاصله في العــام الآتــي 

. إن كــان لأحــدهما فلــه  ، وا فهــو لهمــا كــان البــذر لهمــ ، فأنلمالك البذر 
أكان مالك الأرض أم كان  ، سواءإذا أعرض عنه فهو لمن استولى عليه ،نعم

غايــة الأمــر لا يجــوز اســتيلاء غيــر صــاحب الأرض عليــه إلا برضــاه  غيره ،
  کباعتبار أنه يستلزم التصرف فيها .

ى أحــدهما إذا اختلف المالك و الزارع في المدة ،فادع) : ٧٠٢( مسألة 
لو اختلفا في الحصة قلة و  ، والزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة 

أما إذا اختلفا في اشتراط  . وفالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة  كثرة،
مــع  ، وكون البــذر أو العمــل أو العوامــل علــى أيهمــا ،فــالمرجع التحــالف 

ساس عدم إمكان تحقق المزارعة حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة على أ
  تحققها بحاجة إلى عقد جديد . ، فإذامن دون ذلك 

  إذا قصر الزارع في تربية الأرض و تــوفير الشــروط لهــا ) : ٧٠٣( مسألة 
  للانتفاع بها و قل الحاصل ،فهل يضمن أو لا ؟

  أنه لا يضمن نسبة التفاوت في الحاصل ،لعدم صدق الإتلاف والجواب:
  لكن لا يبعد أن يضمن نسبة المنفعة الفائتــة  ، ودونه لا مبرر له  من ، وعليها 



  المُزارعةکتاب   ............................................................................................ ٢٨٧

لا فرق في ذلك  ، وللأرض کباعتبار أن فوتها مستند إلى تقصيره و تسامحه 
إذا كــان هنــاك تقصــير منــه فــي زرع ،. نعمبين أن يكون البذر له أو للمالك 

فحينئذ إن -كما إذا زرعها فيها قبل توفير الشروط لها -الحبوب في الأرض 
ء عليه ،كما إلا فلا شي ، وكانت الحبوب للمالك ضمن المقدار التالف منها 

أنه لو قصر في تربية الزرع بعد وجوده و أدّى تقصيره و تســامحه فيهــا إلــى 
  تلف مقدار منه ،ضمن .

 ، وقد تسأل :أن العقد إذا كان واجدا لجميــع الشــرائط ) : ٧٠٤( مسألة 
بالتقايل أو بخيــار الشــرط لأحــدهما أو بســبب  أما ،حصل الفسخ في الأثناء 

فهل يكون معناه رفع العقد من الأول و فرضه كــأن لــم يقــع نهائيــا أو  آخر،
  لا؟

لا  ، والأقرب الثاني ،لأن معنى الفسخ :حل العقــد مــن حينــه والجواب:
علــى  ، وأثره و هو حل العقد من السابق  ، ويعقل أن يكون الفسخ من الآن 

ان مفاد عقد المزارعة اشتراك المالك و العامل في الزرع من حين هذا فإن ك
مــن هــذا الحــين  ، وفقد ظل الزرع مشتركا بينهما إلى حين الفسخ  ظهوره ،

حينئذ فــإن كــان البــذر لمالــك  ، وينتقل الزرع إلى ملك صاحب البذر فقط 
 فعليه أن يدفع بدل ذلك الاجرة التــي يتقاضــاها الأجــراء عــادة فــي الأرض،

إن كان للعامل فعليــه أن يــدفع بــديلا عــن ذلــك  ، ومثل ذلك العمل للعامل 
أما بقاء الزرع بعد ذلــك فهــو  ، وقيمة منفعة الأرض التي استوفاها لحد الآن 

إلا فعلى العامل قطعــه و  ، ومنوط بإذن مالك الأرض به مجانا أو مع الاجرة 
في الحاصــل مــن حــين إن كان مفاد العقد اشتراكهما  ، وتخلية الأرض منه 
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ظهوره فحينئذ إن فسخ العقد قبل ظهور الحاصل ظل الزرع في ملك من لــه 
إذا كان المالك فللزارع أن يرجع ،. نعمأكان المالك أم الزارع  ، سواءالبذر 

عليه و يطالبه باجرة المثل و هي الاجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة في مثل 
للمالك أن يرجع عليه و يطالبه بقيمة منفعة ف إذا كان الزارع، ، وذلك العمل 

إن فسخ العقد بعد ظهور الحاصــل  ، والأرض التي استوفاها بزرع بذره فيها 
عليــه فــإن  ، وو قبل إدراكه ،رجع الحاصل إلى ملك صاحب البذر مــن الآن

كان صاحب البذر هو المالك اشتغلت ذمته للعامــل بــاجرة مثــل عملــه لحــد 
  لعامــــل اشــــتغلت ذمتــــه بقيمــــة منفعــــة الأرض إن كــــان هــــو ا ، والآن 

  إن كان كلاهما معا ،كما إذا كان البذر بينهما مشتركا ظل  ، والتي استوفاها 
حينئــذ فللمالــك أن يرضــى ببقــاء حصــة  ، والحاصل كذلك بــنفس النســبة 

العامل على الأرض مجانا أو مع الاجرة ،كما أن له أن يطلــب منــه قطعهــا و 
و هــو أن معنــى الفســخ إنهــاء  -أما على القول الأول  و، تخلية الأرض منها 

فإن وقع الفسخ في الأثناء ،فحينئذ إن كــان البــذر للــزارع  -العقد من الأول 
للمالك أن يرجع عليه و يطالبه بقيمــة منفعــة الأرض التــي  ، وكان الزرع له 

البذر إن كان  ، وء للزارع عليه لا شي ، واستوفاها من الأول بزرع بذره فيها 
للمالك كان الزرع له و للزارع أن يرجع عليــه و يطالبــه بــاجرة المثــل لعملــه 

لا  ، وء للمالك عليه لا شي ، والذي بذله فيها بأمره من حين البدء في الزرع 
فرق على هذا القول بين أن يكون مبدأ الإشــتراك بينهمــا مــن البــذر أو مــن 

ر مشــتركا بينهمــا ظــل الــزرع لو كان البذ،. نعمالزرع أو من ظهور الحاصل 
  حكمه ما تقدم . ، ومشتركا بينهما بعد الفسخ أيضا 
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  قد تسأل :هل مقتضى إطلاق عقد المزارعة ،كون مبدأ ) : ٧٠٥( مسألة 
  الإشتراك من حين ظهور الزرع أو من حين ظهور الحاصل ؟

  الظاهر أن مقتضى إطلاق العقد هو الثاني ،إلا إذا كانت هناك والجواب:
  نة على الأول .قري

لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه ) : ٧٠٦( مسألة 
ادعى تقصيره فيه على وجه  ، أوفي ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال 

أنكره الــزارع ،فــالقول  ، ويضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك 
  قوله .

شيئا و أنكره الآخر مــا لــم و كذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما 
  يثبت ما ادعاه شرعا .

إذا أوقع المتولي للوقــف عقــد المزارعــة علــى الأرض ) : ٧٠٧( مسألة 
لا يبطــل  ، والموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صــالحا لهــم لــزم 

أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف علــيهم ثــم مــات فــي  ، وبالموت 
ء المدة ،بطل العقد مــن ذلــك الحــين ،إلا إذا أجــاز الــبطن الأثناء قبل انقضا

  اللاحق .
يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهــور الحاصــل أن ) : ٧٠٨( مسألة 

يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعــد التخمــين 
بحسب المتعــارف فــي الخــارج ،بــل يجــوز ذلــك قبــل ظهــور الحاصــل مــع 

  الضميمة .
لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكــون قابلــة ) : ٧٠٩سألة ( م
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للزرع من حين العقد و في السنة الاولى ،بل يصح العقد على أرض بــائرة و 
عليــه  . وخربة لا تصلح للزرع ،إلا بعــد إصــلاحها و تعميرهــا ســنة أو أكثــر 

ي فيجــوز للمتــولي أن يــزارع الأراضــي الموقوفــة وقفــا عامــا أو خاصــا التــ
  أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا . 

  
  
  
  
  
  
  
  ساقاةكتاب المُ

  المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمــرة و إصــلاح 
ــا  ــن أثماره ــة م ــة بحص ــؤونها إلــى مــدة معين ــترط فيهــا امــور : ، وش   يش

  نى المذكور من يكفي فيه كل ما يدل على المع ، والإيجاب و القبول الاول:
  لا يعتبر فيها العربية و لا الماضوية . ، ولفظ أو فعل أو نحوهما 

أما عدم الحجر لسفه أو فلس ،فهــو  ، والبلوغ و العقل و الإختيار الثاني:
يعتبــر فيــه أن لا يكــون عملــه ،. نعمإنما يعتبر في المالك دون العامل محضا 

  مملوكا لأخر بإجارة أو نحوها .
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، كون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعــة فقــط أن تالثالث:
  يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية . أو

  أن تكون معلومة و معينة عندهما إجمالا .الرابع:
يكفي تعيين مدة العمل و السقي فيهــا ببلــوغ الثمــرة المســاقى الخامس:

يصــة بــاختلاف الجــو مــن و لا يضر اختلاف تلك المــدة زيــادة و نق عليها ،
لا حاجــة إلــى تعيينهــا بالأشــهر أو  ، وحيث الحرارة و البــرودة و الإعتــدال 

كان أقل  ، فلوتعيينها بها لا بد أن يكون بمقدار تبلغ فيه الثمرة  ، فأنالسنين 
  من ذلك بطلت المساقاة .

يجــوز أن يجعــل  ، فلاتعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة السادس:
قد تسأل :هل يجوز أن يجعل للعامــل  . وثمرة شجر معين دون غيره للعامل 

مقدار معين من الثمرة كطن مثلا بالإضافة إلى الحصــة المشــاعة لــه أو لا ؟
  كان مدلوله  ، وإن كان ذلك بالشرط في ضمن عقد المساقاة والجواب:

إن كــان  ، ودخول هذا المقدار في ملكــه ابتــداء فهــو باطــل علــى القاعــدة 
وله دخوله فــي ملكــه فــي طــول دخولــه فــي ملــك المالــك بنحــو شــرط مدل

يجوز اشتراط ذلك للمالك مضافا إلى الحصــة نعم،يبعد صحته . ، فلاالنتيجة
  لا يلزم منه المحذور المذكور . ، والمشاعة 

و قد تسأل :أن المزارعة و المساقاة و نحوهما مــن المعــاملات بمــا أنهــا 
القاعدة فيها الفساد کلعدم كونها مشمولة تتضمن تمليك المعدوم ،فمقتضى 

  لعمومات الصحة ؟
ــاس والجواب: ــائعة بــين الن ــاملات معــاملات ش ــاهر أن هــذه المع   الظ
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ليست من المعاملات السفهائية لــدى العقــلاء حتــى لا تكــون  ، وو متعارفة 
دعوى :أنهــا  ، ومشمولة للعمومات ،بل هي معاملات عقلائية و مشمولة لها 

رد عليها :أنه إن أريد به تمليك المعدوم بما هــو ، فيالمعدوم  تتضمن تمليك
ء حتــى يعقــل فهو غير معقــول کــلأن المعــدوم بمــا هــو لــيس بشــي معدوم،
إن أريد به :أن الحاصــل مــن الــزرع و كــذا الثمــرة مــن الشــجرة  ، وتمليكه 

رد عليــه :أن الأمــر و إن كــان ، فيمعدوم حين انشاء تمليك حصة منه للعامل 
 إلا أن معناه ليس تمليك الحاصل و النتاج في حــال كونــه معــدوما، ،كذلك

إنشــاء ملكيــة مقــدار منــه للعامــل مــن حــين ظهــوره و بــروزه فــي  بل معنــاه:
  ء مقيــدة بقيــد متــأخر لا مانع من ذلك ،أي :من إنشاء ملكية شــي ، والخارج

فــي الوقــف علــى البطــون  ، وزمانا ،كما هو الحــال فــي الوصــية التمليكيــة 
ء كذلك لا يكون لدى العــرف من الواضح أن جعل ملكية شي ، واللاحقة 

ء معــدوم ،كــي يكــون علــى خــلاف قــانون و العقلاء من جعــل ملكيــة شــي
ــو  ، والمعاوضــة  ــاء و ه ــأ عــن الإنش ــاك المنش ــك انفك ــوى :أن لازم ذل دع

 ، ومدفوعة :بأن المنشأ في عالم الجعــل و الإعتبــار عــين الإنشــاء  مستحيل ،
لا يمكن انفكاكه عنه كالإيجاد و الوجود في  ، ولاف بينهما بالإعتبار الإخت

، الوجود عين الإيجاد و لا اختلاف بينهما إلا بالإعتبــار  ، فأنعالم التكوين 
 أما المنشأ في عالم المجعــول فــلا مــانع مــن تــأخره عــن الإنشــاء زمانــا ک و

، ه في الخــارج باعتبار أن وجوده في هذا العالم متوقف على وجود موضوع
يســتحيل انفكاكــه  ، وعلى هذا فالملكية الإنشائية في المقام عين الإنشــاء  و

الملكية الفعلية متأخرة عنه و هي غير منشأة به ،فالنتيجة علــى ضــوء  ، وعنه 



  المُساقاةکتاب   .............................................................................................. ٢٩٣

هذا الأساس أن المرجع عند الشك في صحة عقــد المزارعــة أو المســاقاة و 
ــي ــار ش ــي اعتب ــك ف ــة الش ــن جه ــاده م ــه فس ــات ء في ــاها  ، والعموم مقتض

  الصحة،كما هو الحال في البيع و الإجارة و نحوهما .
  تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامــل مــن الأعمــال ،السابع:

  و يكفي الإنصراف أو إذا كان هناك قرينة على التعيين .
  أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ ،إذا كــان الثامن:

أما إذا لم يحتج إلى ذلــك ،فصــحتها بلحــاظ  ، ومحتاجا إلى السقي و نحوه 
  القطف و الحفظ محل إشكال بل منع .

-أمــا إذا لــم يكــن ثابتــا  ، وأن تكون المعاملة على أصل ثابــت التاسع :
لكن  ، وفالظاهر عدم وقوع المساقاة عليها  -كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما 

لة مستقلة إذا كانت مع تراضي الطرفين لوضوح أنهــا لا مانع من كونها معام
ــمولة  ــى لا تكــون مش ــد العقــلاء حت ــاملات الســفهائية عن ــن المع ــت م ليس

لا تصــح  ، وعليــه فــلا تتوقــف صــحتها علــى دليــل خــاص  ، وللعمومــات 
 ، والمساقاة على الأشجار غيــر المثمــرة كالصفصــاف و الغــرب و نحوهمــا 

  ه كالحناء و نحوه .تصح على الشجر الذي ينتفع بورق
يصح عقد المساقاة في الأشجار المســتغنية عــن الســقي ) : ٧١٠( مسألة 

  بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال اخرى .
ء مــن الــذهب أو الفضــة للعامــل أو يجوز اشــتراط شــي) : ٧١١( مسألة 

تســلم هــل يجــب الوفــاء بــه إذا لــم  ، والمالك زائدا على الحصة من الثمرة 
قولان ،بل أقوال ،أظهرها الوجوب ،بــلا فــرق بــين أن يكــون   الثمرة أو لا؟
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، لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا  ، والشرط للمالك و أن يكون للعامل 
  صورة تلفها بعد الظهور . و

ســاقي الشــريكان ، فييجوز تعدد المالك و اتحاد العامل ) : ٧١٢( مسألة 
كس فيساقي المالك الواحد عــاملين بالنصــف لــه يجوز الع ، وعاملا واحدا 

  يجوز تعددهما معا . ، ومثلا و النصف الآخر لهما 
  كذا بناء الجدران و عمل  ، وخراج الأرض على المالك ) : ٧١٣( مسألة 

إنما يرجــع إلــى غيرهــا مــن  ، والناضح و نحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة 
  الأرض أو الشجرة .

ك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المســاقاة مــن يمل) : ٧١٤( مسألة 
إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة مــن حــين  ، وحين ظهور الثمرة 

  .تحقق العقد 
ــدفع  ، والمشــهور أن عقــد المغارســة باطــل ) : ٧١٥( مســألة  هــي أن ي

شخص أرضه إلى غيره ليغــرس فيهــا ،علــى أن تكــون الأشــجار المغروســة 
لكنه لا يخلو  ، وعلى حسب القرار الواقع بينهما  أو بالتفاضل، بينهما بالسوية

  الأقرب الصحة . ، وعن إشكال 
يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ،حيــث ) : ٧١٦( مسألة 

إذا انتفى  ، وإنه ليس بعقد مساقاة کلأن عمل العامل يكون حينئذ بلا عوض 
لا يستحق العامل على المالك  ، و عقد المساقاة كان الحاصل بكامله للمالك

مع علمه بفساد العقد و عدم استحقاقه شيئا من الحاصل ،فقد أقدم  ، أماشيئا 
ما مع جهله بالحال فلأنه و إن تخيل لزوم العمــل عليــه  ، وعلى التبرع مجانا 
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بملاك وجوب الوفــاء بالعقــد و عــدم قصــده التبــرع ،إلا أن مجــرد ذلــك لا 
الموجــب للضــمان  ، فــأنتحقاقه الاجرة على عملــه يكفي في الضمان و اس

  أحد أمرين :
  هو مفقود في المقام على الفرض . ، ووجود العقد الصحيح  الاول:
هــو أيضــا مفقــود  ، وصدور العمل منه بأمر الغير لا بقصد التبرع  الثاني:

 ، ولأن أمر المالك بالعمل في مفروض المسألة يكون بالمجانية لا بالضمان 
  ذا جعل تمام الحاصل للعامل ،فهل هو صحيح أو لا ؟أما إ

  أنه و إن لم يكن صحيحا بعنوان عقد المساقاة ،إلا أنه لا مانع  والجواب:
بعنوان أنه معاملة مستقلة بينهما کــإذ للمالــك أن يجعــل  من الحكم بصحته ،

ه ، فأنــتمام الحاصل للعامل في مقابل عمله بسقاية الأصول و الحفــاظ عيهــا 
إذا كــان بطــلان ،. نعــمعقلائــي و لــيس بســفهي و مشــمول للعمومــات أمــر 

المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل عمله 
  حسب المعتاد و المتعارف .

  عقــد المســاقاة لازم ،لا يبطــل و لا ينفســخ إلا بالتقايــل ) : ٧١٧( مسألة 
  ة تخلف بعض الشروط التي و التراضي أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جه

  جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان .
 ، وإذا مات المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة ) : ٧١٨( مسألة 

 ، فــأنإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيــدا 
ه ،فهــل للحــاكم الشــرعي أن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم بــ

يقســم الحاصــل بــين المالــك و  ، ويستأجر من مال الميت من يقوم بالعمــل 
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  الوارث أو لا ؟
 ، ولكنه لا يخلو عن إشــكال  ، وأن المشهور و إن كان ذلك والجواب:

أمــا إذا اخــذت المباشــرة فــي العمــل  ، والأظهر ثبوت الخيار للمالك حينئذ 
  قيدا انفسخت المعاملة .

مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف ) : ٧١٩مسألة  (
 بمعنى: تربية الأشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل،

إذا كــان هنــاك تعيــين أو ،. نعــمأنهما عليهما لا على خصوص واحد منهمــا 
ابط :أن الضــ ، وء على العامل أو المالك فهــو المتبــع انصراف في كون شي

كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخــر تــابع للجعــل فــي 
إلا فهــو  ، وضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطــلاق 

  عليهما معا .
إذا خــالف العامــل فتــرك مــا اشــترط عليــه مــن بعــض ) : ٧٢٠( مســألة 

  فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا ؟ الأعمال ،
إنما له الخيار و حق الفسخ من  ، وليس له ذلك على الأظهر  والجواب:

له حق الإجبار علــى العمــل الــذي يكــون مــوردا  ،. نعمجهة تخلف الشرط 
  للعقد لا للشرط .

لا يعتبر فــي المســاقاة أن يكــون العامــل مباشــرا للعمــل ) : ٧٢١( مسألة 
أجر شخصا فــي بعــض جوز له أن يست، فيبنفسه إن لم تشترط عليه المباشرة 

أعمالها أو في تمامها و عليه الاجرة ،كما أنه يجوز أن يشــترط كــون اجــرة 
  بعض الأعمال على المالك .
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إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار،كالنخل ) : ٧٢٢( مسألة 
يعتبــر العلــم بمقــدار كــل  ، فلاو الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه 

الأنواع تفصيلا في صــحة المســاقاة عليهــا ،بــل يكفــي العلــم واحد من هذه 
  الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر .

لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجمــوع ) : ٧٢٣( مسألة 
بين أن تكون على كــل نــوع منهــا بحصــة  ، وبالنصف أو الثلث أو نحوهما 

لنصــف مــثلا و فــي الكــرم تجعل في النخل ا ، كانمخالفة لحصة نوع آخر
  الثلث و في الرمان الربع و هكذا .

،مــثلا بالنصــف إن كــان الســقي  ةتصح المســاقاة مــردد) : ٧٢٤( مسألة 
لا يضر هذا المقدار من الجهالة  ، ووبالثلث إن كان السقي بالسيح  بالناضح،
  بصحتها .

يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر في عقد المســاقاة ) : ٧٢٥( مسألة 
أكان بنحو شرط الفعل أم كــان  ، سواءشيئا من الذهب أو الفضة أو غيرهما 

قد تسأل :أنــه إذا تلــف بعــض الثمــرة أو كلهــا ،فهــل  ، وبنحو شرط النتيجة 
ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهمــا بنســبة 

لثاني أو ما تلف من الثمرة على الأول أو لا ؟و هل يسقط الشرط تماما على ا
  لا ؟

أن الشرط المــذكور إن كــان منوطــا بســلامة الثمــرة و عــدم  والجواب:
تلفها لا كلا و لا بعضا سقط بتلفها و لو بعض منها ،علــى أســاس أن المعلــق 

إن كــان  ، وهو سلامة الثمرة كلا و هي لم تبق سالمة كــذلك  عليه الشرط،



  ٢٩٨  ....................................................................................٢صالحین / ج منھاج ال

لثمرة بآفــة ســماوية أو فحينئذ إن تلف جميع ا منوطا بسلامة الثمرة بالنسبة،
إن تلــف بعضــها ســقط مــن الشــرط  ، وسقط جميــع الشــرط أيضــا  غيرها ،
إن كان منوطا بصحة العقد لم يســقط الشــرط أصــلا و إن تلــف  ، وبالنسبة 

باعتبار أنــه معلــق  إذا بطل العقد حينئذ بطل الشرط أيضا،،. نعمجميع الثمرة 
  على العقد الصحيح .

بطريق شــرعي أن الأصــول فــي عقــد المســاقاة إذا ظهر ) : ٧٢٦( مسألة 
مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه و بين العامل و 

للعامل اجرة المثل يرجع بهــا إلــى  ، وو كان تمام الثمرة للمالك  إلا بطلت،
  الغاصب .

إذا كــان ظهــور غصــب الاصــول بعــد تقســيم الثمــرة و ) : ٧٢٧( مسألة 
لــه أن  ، وئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقــط بتمــام عوضــها فعند تلفها،

ليس له أن يرجــع إلــى العامــل بتمــام  ، وكل منهما بمقدار حصته يرجع إلى
  العوض .

تجب الزكاة على كل مــن المالــك و العامــل إذا بلغــت ) : ٧٢٨( مسألة 
 ، وما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ، فيحصة كل منها حد النصاب 

   فالزكاة على المالك فقط .إلا
ء علــى إذا اختلــف المالــك و العامــل فــي اشــتراط شــي) : ٧٢٩( مسألة 

  فالقول قول منكره . أحدهما و عدمه،
 لو اختلف المالك و العامل فــي صــحة العقــد و فســاده،) : ٧٣٠( مسألة 

  قدم قول مدعي الصحة .
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 العامــل، لو اختلف المالك و العامــل فــي مقــدار حصــة) : ٧٣١( مسألة 
 كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة . ، وفالقول قول المالك المنكر للزيادة 

بــأن يطالــب المالــك  -و أما إذا اختلفا في مقــدار الحاصــل زيــادة و نقيصــة 
  لا تسمع دعوى المالك على العامل  ، وفالقول قول العامل  -العامل بالزيادة 

ون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شــرعا ك ، أوالخيانة أو السرقة أو الإتلاف 
  بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له . 

  
  
  
  
  
  

  كتاب الجعالة
  عبدي  لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل :من ردَّ الجعالة من الإيقاعات ،

  خاصا مثل :إن خطت ثوبي فلك كذا . ، أوالأبق أو بنى جداري فله كذا 
معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى لأنها ليست  ،و لا يحتاج إلى القبول 

ها ،بل إنها في الحقيقة بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحو قبول،
الجعل المحدد بملاك ضمان عمــل الغيــر بــأمره بــه لا علــى وجــه استحقاق 

  من هنا تكون الجعالة بحسب الارتكاز العرفي منحلة إلى جزئين : ، والتبرع 
عمل الذي تكون له اجــرة المثــل فــي الأمر العام أو الخاص بال ول:الاالجزء 
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 ، ولاجرة بإزاء ذلك العمل الآخر تعيين ا ، وقابل للضمان بالأمر به  ، ونفسه 
يكون الضمان هناك من قبيل  ، والأول من الجعالة هو ملاك الضمان الجزء 
  الغرامة لا الضمان المعاوضي . ضمان

هي اجــرة  ، وضمان الغرامة العمل المضمون ب يحدد قيمةالثاني:الجزء 
تصح على كل عمل محلل مقصود عند  ، وها الأصل في الضمان ، فأنالمثل

  العقلاء و له اجرة . 
 و يجوز أن يكون مجهولا ،كما يجوز في العــوض أن يكــون مجهــولا،
إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع ،مثل :مــن رد عبــدي فلــه نصــفه أو هــذه 

مــن رد  مثــل : و إذا كــان العــوض مجهــولا محضــا، و هذا الثــوب .الصبرة أ
  كان للعامل اجرة المثل . ، وء بطلت عبدي فله شي

أجعــل لغيــره  ، سواءإذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له ) : ٧٣٢( مسألة 
  أم لم يجعل .
يجوز أن يكون الجعل من غير المالك ،كما إذا قال :من ) : ٧٣٣( مسألة 
  خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد . ، فإذازيد فله درهم خاط ثوب 

، يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم ) : ٧٣٤( مسألة 
إذا كان المجعول عليه غيره ،كما إذا قال :من أوصــل عبــدي إلــى البلــد  أما

إلــى  استحق العامل الدرهم بإيصاله إلى البلد و ان لم يسلمه كان له درهم ،
من خاط هذا الثوب فله درهــم ،اســتحق الخيــاط الــدرهم  إذا قال : ، وأحد 

  بمجرد الخياطة .
، الجعالة جائزة ،يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل  ) : ٧٣٥( مسألة 
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إشــكال  ، فــلاصح رجوعه فيهــا  ، فأنفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال  و
  في أن للعامل اجرة المقدار الذي عمله .

إذا جعل جعلــين بــأن قــال :مــن خــاط هــذا الثــوب فلــه ) : ٧٣٦( مسألة 
 ، فإذاالعمل على الثاني  ، كانمن خاط هذا الثوب فله دينار  قال: ، ثمدرهم

لــو انعكــس الفــرض لــزم  . وخاطه الخياط لزم الجاعــل الــدينار لا الــدرهم 
ول الــى إذا لم تكن قرينة على العدول من الأ ، والجاعل الدرهم لا الدينار 
  الثاني وجب الجعلان معا .

ــألة  ــي ) : ٧٣٧( مس ــة ف ــتراك جماع ــل لاش ــل قاب ــلا لفع ــل جع إذا جع
اشــترك  ، فــإذاإيجاده،كبناية بيت أو خياطة ثوب متعدد الجوانب أو اثواب 

الجعل المحدد يقسم للجميع بينهم على  ، كانجماعة في إيجاده فأوجدوه 
ن الفعل قابلا للتعدد وجودا و صدر إذا كا ، ونسبة عمل كل واحد منهم فيه 

لكل واحد مــنهم جعــل مســتقل ،كمــا إذا  ، كانمن كل واحد منهم مستقلا 
قرأه أفراد متعــددة  ، فإذاقال الجاعل :كل من قرأ هذا الكتاب فله كذا مبلغا 

  لكل منهم جعل كذلك . ، كانكل منهم مستقلا 
ه مــن عينــة فــردَّه مــن مســافة مإذا جعــل جعــلا لمــن ردَّ) : ٧٣٨( مســألة 

و إذا جعل  عل التوزيع ،كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجا بعضها،
  دلالة مكان الشارد مثلا فدله على مكانه استحق الجعل .جعلا على 

لــك فــي الجعــل و عدمــه أو فــي إذا تنازع العامل و الما) : ٧٣٩( مسألة 
القول  ، كاني العامل المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعتعيين 

  قول المالك .
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  إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال،) : ٧٤٠( مسألة 
مــع  ، وو الأظهر أنه مع التنازع في قــدره يكــون القــول قــول مــدعي الأقــل 

تجــب  ، والتنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعــوى العامــل 
  ه للعامل و بينه .عليه التخلية بين ما يدعي

التــأمين علــى حيــاة الإنســان و أموالــه و ممتلكاتــه مــن ) : ٧٤١( مســألة 
المعاملات المستحدثة و هو صحيح شرعا ،علــى أســاس أن التــأمين إمــا أن 
يكون من صغريات باب الضمان المعاوضي أو من صغريات الهبة المعوضة 

ن المعــاملي علــى أن الضــماالاول:تخريجــه علــى  ، وأو أنه معاملــة مســتقلة 
  نحوين :

الآخــر التعهــد  ، ونقل الدين من ذمة فرد إلى ذمة فــرد آخــر  أحدهما :
يؤدي هذا التعهد إلى اشــتغال ذمتــه بقيمتــه  ، وء و جعله في مسؤولية بالشي

، هذا النحو من الضمان يتصور في الديون و الأعيــان  ، وعلى تقدير التلف 
نقــل الــدين مــن ذمــة المــدين إلــى ذمــة  تعلق التعهد بالدين فلا يتطلب فإذا

إن  على هذا فنقول: ، وبل يتطلب تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين  الضامن ،
حقيقة عقد التأمين الضمان بــالمعنى الثــاني کــلأن شــركة التــأمين أو البنــك 
تتعهد بدفع المبلــغ المــؤمن عليــه فــي حــالات خاصــة ،كحــدوث الوفــاة أو 

ما يتلف من ممتلكات الإنسان فــي مقابــل  المرض أو غيره من الحوادث أو
تعهــدت الشــركة  ، فــإذاالحصول على مقدار من المال يتفق الطرفــان عليــه 

قبل الطرف الآخــر المــؤمن لــه بحســب الشــروط و القــرار الواقــع  ، وبذلك 
كان التأمين على الحياة فالشــركة متعهــدة  ، فإذابينهما تحقق الضمان شرعا 
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إذا كان علــى الصــحة فهــي متعهــدة  ، وعند الوفاة  بدفع المبلغ المؤمن عليه
، لدفع المبلغ المذكور عند تدهور حالته الصحية أو تمارس علاجه مباشــرة 

التــأمين  . وإذا كان على المال فهي متعهدة بدفع المبلــغ عنــد التلــف منــه  و
  صحيح بعنوان الضمان المعاوضي.»سيكورته «المعبر عنه في هذا العصر بال 

يصــدر  فانه أن من أراد التأمين على نفسه أو ماله الثاني:على  و تخريجه
خطابا إلى الشركة يتضمن الطلب منها بتحمــل الخســارة لــو حــدث حــادث 

، وافقت الشركة على ذلك  ، فإذابمالي أو نفسي لقاء هبتي مبلغا معينا شهريا 
تسجل على نفسها جميع ما اشترط في الخطاب عليهــا كانــت تلــك قبــولا  و

  ا لهذه الهبة المشروطة .منه
  الشركة و طالب التأمين  أي : إذا توافق الطرفان، الثالث:و تخريجه على 

تذكر فيها  ، وبموجب وثيقة تصدرها الشركة لهذا الغرض  و تعاقدا بينهما،
جميع الشروط المطلوبة ،فتشمل المعاملة حينئذ على الإيجــاب و القبــول و 

 وقــت لا تكــون المعاملــة معاملــة ســفهية ،في نفس ال ، والرضا من الطرفين 
، على أساس أن الشركة لا تقدم على المعاملة و المعاقدة مع طالب التــأمين 

كــذلك طالــب  ، ولا توقع على الوثيقة إلا بعد حصــول الاطمئنــان بــالنفع  و
حيث أنه لا ينطبــق عليهــا  ، وفتكون المعاملة حينئذ معاملة عقلائية  التأمين ،

بمــا  ، واوين الخاصة للمعاملات الشرعية ،فهي معاملة مســتقلة ء من العنشي
  أنها نوع من التجارة عن تراض فيحكم بصحتها . 

  
  



  الجعالةکتاب   ............................................................................................... ٣٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتاب السّبق و الرّماية
إنمــا يصــحان فــي  ، ولا بد فيهمــا مــن إيجــاب و قبــول ) : ٧٤٢( مسألة 

، لبغال و الحمير الفيلة و الخيل و ا ، ووالحراب و السيّوف و الإبل  السهام ،
لا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب ،كالآلات  و

  المتداولة في زماننا بغرض الحفاظ على حدود البلاد الإسلامية .
أن يبذله أجنبــي  ، ويجوز أن يكون العوض عينا و دينا ) : ٧٤٣( مسألة 

للمحلــل و لــيس  يجــوز جعلــه للســابق و ، وأو أحدهما أو مــن بيــت المــال 
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  المحلل شرطا .
لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل  ): ٧٤٤( مسألة 

بــد مــن تقــدير المســافة و العــوض و تعيــين الدابــة أو  ، فلابها موجبا للنزاع 
لابد في الرماية من تقدير عدد الرمي و عدد الإصابة و صفتها من  ، وغيرها 

قدر  ، وما ينفذ في الهدف و الثاني ما يخرج منه  و الأول الخزق أو الخرق ،
الغرض ما يقصد إصابته و هــو الرقعــة و الهــدف مــا يجعــل فيــه  ، والمسافة 
  العوض و نحو ذلك . ، والغرض 

إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخــلا ) : ٧٤٥( مسألة 
  ،من الثلاثة فهما له من سبق منا و من المحلل فله العوضان ،فمن سبق محلا :

فللســابق مالــه و نصــف  إن سبق أحدهما و المحلل، ، وسبقا فلكل ماله  فأن
  الآخر و الباقي للمحلل .

المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما ) : ٧٤٦( مسألة 
 بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناولــه العقــد ، عوضا،

إن ســبق بنفســه أو مــع غيــره أخــذ العــوض أو بعضــه علــى حســب  على أنــه
  إن لم يسبق لم يغرم شيئا . و  ،الشرط

إذا فسد العقد فــلا اجــرة للغالــب و يضــمن العــوض إذا ) : ٧٤٧( مسألة 
يحصل السبق  ، وظهر مستحقا للغير مع عدم اجازته و عدم كون الباذل غارّا 

تئ بــين الظهــر و أصــل العنــق إذا لــم هو العظم النــا ، وبتقدم العنق أو الكتد 
  تكن قرينة على خلاف ذلك . 
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  كتاب الشّركة
  الشركة قد تتحقق قهرا بين اثنين أو أزيد ،كما إذا ورثوا ) : ٧٤٨( مسألة 

  قد تتحقق اختيارا بالعمــل لا بالعقــد ، ، ودارا أو بستانا أو أرضا أو غير ذلك 
ض مــوات بالاشــتراك أو حفــر بئــر أو عــين كما إذا قام شخصــان بإحيــاء أر

قد تتحقق بــالمزج ،كمــا  ، وكذلك أو قلع شجر أو جمع حطب و غير ذلك 
إذا مزج حنطة بحنطة أو دقيق أحــداهما بــالاخرى أو دقيــق الحنطــة بــدقيق 
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  أكانا من جنس واحد أم من جنسين . ، سواءالشعير أو دهن بدهن 
 ين كالــدار أو نحوهــا مــثلا:قــال مالــك العــ ، فــإذاو قــد تتحقــق بالعقــد 

 ، وحصــلت الشــركة بينهمــا فــي العــين  قبلت، قال الآخر : ، وشاركتك فيها
 قــال أحــدهما: ، وإذا كانــت لكــل منهمــا عــين  ، وتترتــب عليهــا أحكامهــا 

 إذا قال الآخر: ، وقبل الآخر أصبحت عينه مشتركة بينهما  ، وشاركتك فيها 
كة بينهمــا ،فتكــون الشــركة فــي شاركتك و قبــل الأول صــارت عينــه مشــتر

 ، وهو ما إذا اشترى أحــد ســلعة  ، وهناك قسم آخر من الشركة  ، والعينين 
قبــل الآخــر و انقــد  ، فــإذاقال لآخر :انقد ثمنها على أن يكون الربح بينهمــا 

  حصلت الشركة بينهما في السلعة .  ثمنها،
، قدين فسخه جوز لكل من المتعا، فيالشركة عقد جائز ) : ٧٤٩( مسألة 

ينفسخ  ، وفسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرّف في المال المشترك فيه  فإذا
عقد الشركة بعــروض المــوت أو الجنــون أو الحجــر بفلــس أو ســفه لأحــد 

  يكره مشاركة الذّمي . ، والشريكين 
، تصح الشركة العقدية في الأموال و الأعيان الخارجية  ) : ٧٥٠( مسألة 

لكنــه لا يخلــو  ، ويهمــا و المنافع ،فالمشهور عدم صحتها فأما في الديون  و
رة عمــل كــل أما في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكــون اجــ ، وعن إشكال 

لاهمــا كانا متفقين في العمــل ،كمــا إذا كــان ك ، سواءمنهما مشتركة بينهما 
و أ إذا كان أحدهما خياطــا و الآخــر نجــاراًكما  ،خياطا مثلا أم مختلفين فيه

  فهل تصحّ أو لا ؟ و هكذا ، اءًنّب
 نعــم، . ذلك الأحوط ترك ، وأن الصحة لا تخلو عن إشكال  والجواب
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فعة نفسه بنصف منفعــة كل منهما صاحبه ،على أن يكون نصف منلو صالح 
كان عمل كل منهما مشتركا بينهمــا  ، ومعينّة ،فقبل الآخر صح صاحبه مدّة 

  بالصلح .
لعاملان في ضــمن عقــد آخــر لازم علــى أن لو تصالح ا) : ٧٥١( مسألة 

  يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر ،صح ذلك و وجب العمل بالشرط .
يتعاقــدا علــى أن  ، بــأنهل تصح الشــركة فــي الوجــوه ) : ٧٥٢( مسألة 

يبيعانــه و يكــون ربحــه  ، ثــميشتري كل منهما مالا بثمن في ذمتّه إلى أجــل 
   بينهما و الخسران عليهما؟

  ن صحتها محل إشكال و الأحوط الترك .أوالجواب:
يتعاقــدا  ، بــأنلا تصح شركة المفاوضة علــى الأحــوط ) : ٧٥٣( مسألة 

على أن يكون ما يحصل لكل منهما مــن ربــح تجــارة أو زراعــة أو إرث أو 
  و ما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا . غير ذلك بينهما ،

الوجوه أو شركة المفاوضة على ما  لو تعاقدا في شركة) : ٧٥٤( مسألة 
 فالأحوط أن يتصالحا في الربح و الخسارة في ضمن عقد آخر لازم ، ذكر،

على أنه إن ربح أحدهما أعطــى صــاحبه نصــف ربحــه و إن خســر أحــدهما 
  تدارك صاحبه نصف خسارته .

خصــين تقدم أن الشركة في المال تتحقق باســتحقاق ش) : ٧٥٥( مسألة 
دا عينا كــان أو دينــا بــإرث أو وصــية أو بفعلهمــا معــا كمــا مالا واحفما زاد 
المالين بالآخر ،على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد بمزج أحد  تتحقق

  في الجنس ،كمزج الحنطة بالحنطة أو مع الاختلاف فيه .
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مــن الــربح و الخســران بنســبة من الشــريكين  يلحق كل) : ٧٥٦( مسألة 
إن  ، ولحصة كــان الــربح و الخســران بينهمــا بالســوية فإن تساويا في ا ماله،

  اختلفا فبالنسبة .
اة في الربح مع اختلاف الحصــص أو إذا اشترطا المساو) : ٧٥٧( مسألة 

 ، وإذا كان للمشروط له عمل  اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص ،صح
   ط أو لا ؟إذا لم يكن له عمل بإزائه ،فهل يصح هذا الشرأما 

بهــذا الشــرط أن الزائــد مــن الــربح ينتقــل إليــه و نه إن اريد أوالجواب:
لا يكــون نافــذا و  ، وفهو شرط باطل على القاعدة  ، اًيدخل في ملكه ابتداء

إن اريد به أن الزائد من  ، والمعاوضة بالصلح عليه کلإنه مخالف لقانون لو 
، الآخر بنحو شرط النتيجــة خل في ملكه في طول دخوله في ملك الربح يد

  بأس به . فلا
لتصرّف في العين المشــتركة لا يجوز لأحد الشريكين ا ) : ٧٥٨(مسألة 

ف ،لــم يجــز التعــدّي إذا أذن له في نوع من التصــرّ ، ودون إذن شريكه من 
إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئــر و الطريــق غيــر نعم، إلى نوع آخر .

ــه مبنيــا عرفــا علــى عــدم ممــا كــان الإنتفــا النافــذ و الــدهليز و نحوهــا ، ع ب
  يأذن الشريك . لم جاز التصرّف و إن  الإستئذان،

  إذا كان ترك التصرّف موجبا لنقص العين ،كما لو كانا ) : ٧٥٩( مسألة 
لم يأذن أحدهما في التصرّف رجــع الشــريك إلــى  ، فإذامشتركين في طعام 

الضــرر إن الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهمــا کليســلم مــن 
  إلاّ فيجوز له التصرّف فيه بمقدار حصّته . ، وإمكن 
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ــا شــريكين فــي دار ) : ٧٦٠( مســألة  ــع  ، وفتعاســرا -مــثلا -إذا كان امتن
أحدهما من الإذن في جميع التصرفات ،بحيث أدّى ذلك إلى الضرر ،رجــع 
الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصــرّف الأصــلح حســب نظــره إن 

  لاّ فيجوز له التصرف في ماله المشترك .إ ، وإمكن 
  لزم الضــرر منهــا  ، فأنإذا طلب أحد الشريكين القسمة ) : ٧٦١( مسألة 

إلاّ  ، ولنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة ،لم تجــب إجابتــه 
  وجبت الإجابة و يجبر عليها لو أمتنع .

على قسمته نقص ليقسم ع ما يترتب إذا طلب الشريك بي) : ٧٦٢( مسألة 
  ه تجب الإجابة و يجبر الشريك عليها لو أمتنع .، فأنالثمن 

كين في عقــد لازم عــدم القســمة إذا اشترط أحد الشري) : ٧٦٣( مسألة 
  لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل . أجل بعينه ،إلى 

و  لســهام ثــم القرعــة ،يكفي في تحقق القسمة تعديل ا ) : ٧٦٤( مسألة 
  خلافه . -استحباباً -ن الأحوط لك بمجرد التراضي وجه ،في الاكتفاء 
لا تصح قســمة  ، وتصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ) : ٧٦٥( مسألة 

  إلاّ صحت . ، والوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف 
الشريك المأذون أمين ،لا يضمن ما في يــده مــن المــال ) : ٧٦٦( مسألة 

 ، وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينــه  ، ولاّ بالتعدي أو التفريط المشترك أ
  كذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر . 
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  كتاب المضاربة
  المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه ،على أن يكــون 

  يعتبــر فيهــا امــور : ، وأو نحــو ذلــك الــربح بينهمــا بالنصــف أو الثلــث 
يكفي فيها كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل  ، والإيجاب و القبول  الاول:
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  لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية . ، وأو نحو ذلك 
  أمّا عدم  . والبلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل الثاني:

يعتبــر ،. نعما يعتبر في المالك دون العامــل الحجر من سفه أو فلس ،فهو إنم
  في العامل أن لا يكون عمله مملوكا لآخر بالإجارة أو نحوها .

تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلــث أو نحــو ذلــك ،إلا أن الثالث:
  يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق .

  ،فهــل هــو شرط مقــدار منــه لأجنبــي  ، فلوأن يكون الربح بينهما الرابع:
أن مرجــع هــذا الشــرط إن كــان إلــى دخــول هــذا والجواب:صحيح أو لا ؟

المقدار من الربح في ملك الأجنبي ابتداء ،فهو باطل جزما و مخالف لقانون 
إن كان إلى دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك المالك  ، والمعاوضة 

ط علــى الأجنبــي إذا اشــتر،. نعــمفالظاهر أنه لا بأس به  بنحو شرط النتيجة ،
  عمل فيها صح الشرط المذكور و إن قلنا ببطلان شرط النتيجة .

ــى التجــارة فيمــا كــان المقصــود الخــامس: أن يكــون العامــل قــادرا عل
، كان عاجزا عنه لم تصح .هذا إذا اخذت المباشرة قيدا ، فإذامباشرته للعمل 

الخيــار عنــد لكن يثبت للمالك  ، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة  و
أما إذا كان العامل عاجزا عن التجارة حتى مــع الاســتعانة  . وتخلف الشرط 

، لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول  . وبطلت المضاربة  بالغير ،
  طروه بعد حين ،فتفسخ المضاربة من حين طروّ العجز . و

الأقـــوى صـــحة المضـــاربة بغيـــر الـــذهب و الفضـــة ) : ٧٦٧( مســـألة 
فــي صــحتها  ، ولمسكوكين بسكة المعاملة مــن الأوراق النقديــة و نحوهــا ا
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  كذلك الحال في الدين . ، وبالمنفعة إشكال و الأقرب الصحة 
، لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل ) : ٧٦٨( مسألة 

  كان بيد المالك و تصدى العامل للمعاملة صحت . فلو
يكون لكل  ، وقد المضاربة الشركة في الربح مقتضى ع) : ٧٦٩( مسألة 

إذا  ، ومن العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلــك 
  وقع فاسدا ،كان للعامل اجرة المثل و للمالك تمام الربح .

، يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه) : ٧٧٠( مسألة 
مره أن يبيعه بسعر معــين أو بلــد معــين أو ســوق أ ، فلويجوز التعدي عنه  فلا

يجــوز لــه التعــدي عــن النــوع المــأذون فيــه مــن  ، فــلامعين أو جنس معــين 
أجــاز المالــك فهــو  ، فــأنلو تعدى إلى غيره مــن أنــواع التجــارة  ، والتجارة

فعندئذ ان خسر فيها فالخسارة عليه ،كمــا انــه لــو  إن لم يجز ، ، والمطلوب 
ن ضامنا کلأن التلف مســتند إلــى تقصــيره و تعديــه عــن تلف المال كله كا

إن ربح فيها كان  ، وتكون يده يد أمين  ، فلاحدود المأذون و المسموح له 
بكلمة :أن المالك إذا اشترط على العامل ما يرجع إلى تقييد  ، والربح بينهما 

فــي  أنــه مجــاز ، وذلك من تقييد الإذن  ، كانعمله و اتجاره بالبيع و الشراء 
لازم ذلــك بطــلان تجارتــه فــي غيــر  ، وكثــر منــه الأالمقــدار المــأذون دون 

، عدم استحقاقه شيئا لا من الربح و لا اجرة المثــل  ، والحدود المأذون فيها 
  لكن مقتضى الروايات الصحة و الربح بينهما و هو المتعين . و

  ا قدرا لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوم) : ٧٧١( مسألة 
أحضــر المالــك مــالين و قــال  ، فلــوو وصفا ،كمــا لا يعتبــر ان يكــون معينــا 
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قارضتك بأحدهما صحت و إن كــان الأحــوط أن يكــون معلومــا كــذلك و 
  معيّنا .

إذا اشــترط  ، ولا خسران على العامل مــن دون تفــريط ) : ٧٧٢( مسألة 
العقد ،فهــل المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن 

   يصح هذا الشرط أو لا ؟
  دعــوى :أنــه فاســد مــن جهــة  ، وأنه لا يبعد صحته في نفســه والجواب:

كون مــن الشــرط المخــالف ، فيأنه مخالف لما دلّ على عدم ضمان الأمين 
مدفوعة :بأن عنــوان الأمــين انمــا ينتــزع للعامــل فــي بــاب  للكتاب و السنة ،

الإذن لــه فــي التصــرف فيــه  ، وه مطلقا المضاربة من تسليط المالك على مال
أمــا إذا كــان التســليط و الإذن منــه مقيــدا بالضــمان علــى تقــدير  ، وكذلك 

كون شرط الضــمان علــى هــذا ، فيمنشأ لانتزاع عنوان الأمين له  ، فلاالتلف
أن مفــاد  الى هذا إضافة الأساس حاكما على دليل نفي الضمان عن الأمين .

  و نفي الضمان عنه باليد .أدلة عدم ضمان العامل ه
مفاد هذا الشرط هو جعــل الضــمان  ، وأن يده ليست يد مضمنة  يعني ،

 تنافي بين الأمرين ، ، فلاعليه ابتداء على تقدير التلف ،لا أن يده يد مضمنة 
 فالنتيجة أن مقتضى القاعــدة جــواز جعــل الضــمان علــى عامــل المضــاربة ،

كان ذلــك بعقــد  ، سواءة و المسؤوليّة التعهد و جعل المال في العهد بمعنى:
كذلك الحال  ، ومستقل أم كان بشرط في ضمن عقد ما بنحو شرط النتيجة 

إلاّ أن الإلتزام بذلك في خصوص عامــل  في سائر الامناء كالأجير و نحوه ،
المضاربة لا يخلو عن إشكال بل منع کللنص الخاص في المسألة الظاهر في 
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 ، فــإذاربح لا يجتمع مــع ضــمان العامــل الخســارة أن استحقاق المالك من ال
، معنى ذلك بطلان المضــاربة  ، وضمنها العامل فليس للمالك إلا رأس ماله 

قد تسأل :هل النصّ يشمل اشتراط التدارك بنحــو شــرط الفعــل لا شــرط  و
  النتيجة أو لا ؟
لا يبعد الشمول کلأنه و إن لم يكن تضمينا واقعــا و بــالمعنى  والجواب

مــن ضــمن «إلا أنه مشمول لإطلاق قوله عليه السّلام في الحديث :  قيق ،الد
إذ يصدق على من اشترط عليــه التــدارك أنــه »تاجرا فليس له إلاّ رأس ماله 

  ضمنه .
إذا كــان لشــخص مــال موجــود فــي يــد غيــره أمانــة أو ) : ٧٧٣( مسألة 

  فضاربه عليه صح ذلك . غيرها،
يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه  إذا كان المال في) : ٧٧٤( مسألة 

يد ضمان فضاربه عليه ،فهل يرتفع الضمان بذلك أو لا ؟قولان ،الأقوى هــو 
ذلك لأن عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء  ، والأول 

 المال في يده کلما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل ،
لمضاربة من المالك على ذلك المال قرينــة عرفيــة علــى رضــاه إلا أنّ عقد ا

إذا لم تكن قرينة على ذلــك لــم  ،. نعمببقاء هذا المال في يده و تصرفه فيه 
  يرتفع الضّمان .

جــوز لكــل منهمــا ، فيعقد المضاربة جائز من الطــرفين ) : ٧٧٥( مسألة 
حقق الربح أم قبل ت ، كانسواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده  فسخه ،

  كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص . بعده ،
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  لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو ) : ٧٧٦( مسألة 
عليه فلو خلط من دون إذنه  ، وإلاّ مع إذن المالك عموما أو خصوصا  غيره،

ا لا يضــرّ بصــحة لكــن هــذ ، وضمن ما تلــف تحــت يــده مــن ذلــك المــال 
  بل هي باقية على حالها و الربح بينهما على النسبة . المضاربة،

يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ) : ٧٧٧( مسألة 
لا يجــوز لــه ،. نعمما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس 

ــار ــاك تع ــك ،إلاّ إذا كــان هن ــن دون إذن المال ــه م ــرف أن يســافر ب ف ينص
كذا الحــال  ، وعليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن  ، والإطلاق إليه 

  في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة .
مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة ،إذا كان البيع ) : ٧٧٨( مسألة 

أمــا إذا لــم يكــن أمــرا  ، ونسيئة أمرا متعارفــا فــي الخــارج يشــمله الإطــلاق 
  يجوز من دون الإذن الخاص . فلا  ،رفامتعا

 لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة مــن دون إذنــه،) : ٧٧٩( مسألة 
إن اطلــع المالــك قبــل  ، وفعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالــك فهــو 

  إلاّ بطل . ، وأجاز صح البيع  ، فأنالاستيفاء 
  بالنقد ،بل يجوز بيع  إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس) : ٧٨٠( مسألة 

لو كان الجنس من الأجنــاس التــي لا رغبــة ،. نعمالجنس بجنس آخر أيضا 
  للناس فيها أصلا ،فعندئذ لا يجوز ذلك کلانصراف الإطلاق عنه .

يجب على العامل بعد عقد المضــاربة العمــل بمــا يعتــاد ) : ٧٨١( مسألة 
فسه من الامور المتعارفة فــي بالنسبة إليه، و عليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لن



  المضاربةکتاب   ............................................................................................ ٣١٧

ـــارة اللائقـــة بحالـــه  ـــون متعارفـــا ، فيالتج ـــن يك ـــوز لـــه اســـتئجار م ج
. استئجاره،كالدلال و الحمال و الوزان و الكيال و المحل و ما شاكل ذلــك 

 من هنا يظهر أنــه لــو اســتأجر فيمــا كــان المتعــارف مباشــرته فيــه بنفســه ، و
و تولّى ما يتعارف الإستئجار ،جــاز فالاجرة من ماله لا من الوسط ،كما أنه ل
  له أن يأخذ الاجرة ان لم يتصد له مجانا .

نفقة سفر العامل مــن المأكــل و المشــرب و الملــبس و ) : ٧٨٢( مسألة 
المسكن و اجرة الركــوب و غيــر ذلــك ممــا يصــدق عليــه النفقــة مــن رأس 

لك الحال كذ ، ولم يشترط نفقته عليه  ، وإذا كان السفر بإذن المالك  المال،
ه يجــب أن ، فأنــبالإضافة إلى كل ما يصرف من الأموال في طريق التجــارة 

من جهة أنــه المعتــاد و المتعــارف  او تصريحا ، أمايكون ذلك بإذن المالك 
 . وما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه  ،. نعمفي طريق التجارة 

لو قتّر على ،. نعمف حسب عليه أسر ، فلوالمراد من النفقة هي اللائقة بحاله 
  نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له .

إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفســه و ) : ٧٨٣( مسألة 
لا علــى نســبة المــالين  توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر، لغيره،

  كما قيل .
بــل  قة تحقــق الــربح،لايشترط في استحقاق العامل النف ) : ٧٨٤( مسألة 

يعطــى  ، وإذا حصل الربح بعد هذا تحســب منــه  ،. نعمينفق من أصل المال
  يقسم الربح بينهما . ، ثمالمالك تمام رأس ماله 

فله  لم يمنعه من شغله، ، فأنإذا مرض العامل في السفر  ) : ٧٨٥( مسألة 
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أمّــا إذا  ، وليس له أخذ ما يحتاج إليــه للبــرء مــن المــرض  ،. نعمأخذ النفقة
 ، أومنعه عن شغله فليس له أخذ النفقة ،إلاّ إذا كانت هناك قرينة على ذلك 

اشترط عليه أن تكون نفقة العلاج من المرض عليه فــي الســفر كــان أم فــي 
  الحضر . 

  إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ،) : ٧٨٦( مسألة 
كــذلك إذا انفســخ العقــد  ، وضارب به فنفقة الرجوع عليه لا على المال الم

أما إذا كان الفســخ مــن قبــل المالــك ،فهــل نفقــة رجــوع  ، وبموت أو غيره 
  العامل عليه أو على المالك ؟

لايبعد كون نفقة الرجوع عليه أيضا لا علــى المالــك کــإذ لا  والجواب:
ام لا التــز ، ومبرر لأخذ النفقة من المال المضارب به بعد فسخ العقد و حله 

  من المالك بكون نفقاته في سفره عليه مطلقا حتى بعد حل العقد .
إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضــاربة فاســدة أو ) : ٧٨٧( مسألة 

و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما ،فقد يكون الاختلاف من جهة  قرض،
 المالك يدعي المضاربة کلــئلاّ ، وأن العامل يدعي القرض ليكون الربح له 

يكون عليه غير اجرة المثل و يكون الربح له ،ففي مثل ذلك يتوجه الحلــف 
باعتبار أن قولــه مطــابق للأصــل .بمعنــى :أنــه لا يكــون مطالبــا  على المالك ،

على أساس أنه يدعي قرضا ،يعنى :انتقال  على العامل الإثبات ، ، وبالإثبات 
إلاّ فعلــى المالــك  ، و كــون مطالبــا بإثباتــه شــرعا، فيالمال من المالــك إليــه 

ثبــوت اجــرة المثــل عليــه  ، وبعدها يحكم بكــون الــربح للمالــك  ، واليمين
قد يكون من جهة أن المالك يدعى القرض لــدفع الخســارة عــن  . وللعامل 
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العامل يدعي المضاربة الفاســدة  ، وء نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشي
 كون المقــام مــن التّــداعي،، فيته له بكون الخسارة على المالك و اشتغال ذمّ

  بعــد  ، وكون مطالبــا بإثباتــه شــرعا ، فيعلى أساس أن كلا منهما يدعي شيئا 
التحالف يكون الخسارة على المالك و عدم اشــتغال ذمتــه للعامــل .هــذا إذا 

أمــا إذا كــان  ، وكان الإختلاف بينهما في كونهــا مضــاربة فاســدة أو قرضــا 
يــدعي العامــل  ، بــأنهــا مضــاربة فاســدة أو بضــاعة الاختلاف بينهمــا فــي أن

فالظــاهر فــي هــذه الصــورة أن يكــون  المضاربة الفاسدة و المالك البضاعة،
  و لا يكون للعامل اجرة المثل . الربح تماما للمالك بعد حلف المالك ،

أ  ، سواءيجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا ) : ٧٨٨( مسألة 
سواء أ كان العمال متســاوين فــي  ، واحدا أم كان متعددا كان المال أيضا و

كذا يجوز أن يكون المالــك  ، ومقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين 
  متعددا و العامل واحدا .

إذا كان المال مشتركا بين شخصــين و قارضــا واحــدا و ) : ٧٨٩( مسألة 
حدهما أكثر من جعل لأ ، بأناشترطا له النصف و تفاضلا في النصف الآخر 

كانــت حصــة كــل  ، بــأنتساويا فيه  ، أوالآخر مع تساويهما في رأس المال 
منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال ،فهل هــذا صــحيح 

  بعنوان المضاربة أو لا ؟
مرجع هذا الجعــل إن كــان إلــى دخــول  ، فأنأن فيه تفصيلا والجواب:

فهــو باطــل علــى  وان المضــاربة ابتــداء،الزائد في ملــك مــن لا يســتحقه بعنــ
إن كان إلى دخوله في ملكه في طول دخولــه فــي ملــك  ، والقاعدة كما مر 
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  المالك بنحو شرط النتيجة فلا يبعد صحته .
 ، أمــاتبطل المضاربة بموت كل مــن المالــك و العامــل ) : ٧٩٠( مسألة 

المال بيد العامل فإبقاء  على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته،
أمــا علــى الثــاني فلفــرض الإذن بــه و انتفائــه  . ويحتاج إلى مضاربة جديدة 

  بموته .
لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فــي عملــه أو يســتأجر  ) : ٧٩١( مسألة 

فعــل  ، فلــوشخصا إلاّ بإذن المالك ،كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه 
لا بــأس بالإســتئجار أو التوكيــل فــي ،. نعمذلك من دون إذنه و تلف ضمن 

  بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق .
يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط علــى الآخــر ) : ٧٩٢( مسألة 

إيقــاع  ، أوكخياطة ثــوب أو نحوهــا  في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،
، يجب الوفاء بهــذا الشــرط  ، وو ذلك بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نح

سواء أ كان عدم تحقق الربح من  ، وأتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق  سواء
  جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة .

ارجا ملكية العامل لحصته مــن مقتضى عقد المضاربة خ) : ٧٩٣( مسألة 
لــو عــرض ،. نعمأو القســمة ض لا تتوقف على الإنضا ، وظهور الربح حين 

الربح اللاحــق الــذي خسران أو تلف على الــربح الســابق ،يجبــر بــبعد ذلك 
هــل يكفــي فــي الاســتقرار  . وإلى أن تستقر ملكية العامل يحصل بعد ذلك 

 ، أوقسمة تمام الربح و المال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا 
فسخ فعلي لوضوح أن المالــك إذا  الأول لأنهاالظاهر هو  وجهان، لا يكفي؟
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أخذ العامل حصته منــه لــم يبــق بعــد  ، وأخذ رأس ماله مع حصته من الربح 
التلف بعد القســمة محســوبا مــن عليه فلا يكون  ، ووضوع للمضاربة ذلك م

  الربح بل هو على مالكه .
إذا ظهر الــربح و تحقــق فــي الخــارج ،فطلــب أحــدهما ) : ٧٩٤( مسألة 

كان هو المالك  ، فأنإن لم يرض  ، وي الآخر فلا مانع منها رض ، فأنقسمته 
 ، وفليس للعامل إجباره عليهــا ،علــى أســاس أن الــربح وقايــة لــرأس المــال 

، عرض عليه خسران أو تلف يجبر به  ، فلوملكية العامل له بالظهور متزلزلة 
يجــوز  ، فــلامتعلــق لحــق المالــك  -بمقتضــى عقــد المضــاربة  -الــربح  فأن

و إن كان هو العامــل فالظــاهر أن  صرّف فيه من دون إذنه ما لم ينته أمده،الت
  للمالك إجباره عليها .

حصل بعــده  ، فأنإن اقتسما الربح ثم عرض الخسران  ) : ٧٩٥( مسألة 
أما إذا كــان أقــل منــه وجــب علــى  ، وربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر 

  ان و ما أخذه من الربح . العامل ردّ أقل الأمرين من مقدار الخسر
، إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلــك ) : ٧٩٦( مسألة 

جب على العامل دفع أقل الأمرين ، وطرأت الخسارة على مال المضاربة  ثم
لا يكشف الخســران اللاحــق  ، ومن قيمة ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران 

  ا ،بل هو في حكم التلف .عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهم
لا فرق فــي جبــر الخســارة بــالربح بــين الــربح الســابق و ) : ٧٩٧( مسألة 

بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل  اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا،
الشروع في التجارة ،كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو 
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أما لو تلف الجميع  ، وهذا في تلف البعض  فر .في البلد قبل الشروع في الس
فالظــاهر أنــه موجــب لــبطلان المضــاربة .هــذا فــي  قبل الشروع في التجارة،

فالمضاربة لا تبطــل إذا  أما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، ، والتلف السماوي 
أما إذا امتنع عــن ذلــك فللمالــك إجبــاره و لــو  ، وأدّى المتلف بدل التالف 

  إلى الحاكم الشرعي . بالرجوع
إذا أخذ المالك مقدارا من رأس المــال مــع مقــدار مــن ) : ٧٩٨( مسألة 

حصل الخسران أو التلف ،يجبر بالربح السابق عدا المقدار الشائع  ، ثمالربح 
منه في الذي أخذه المالك من رأس المــال ،علــى أســاس أن المضــاربة قــد 

نحصــر رأس المــال ، فينــه انفسخت بالنســبة إلــى ذلــك المقــدار المــأخوذ م
يكون العامل حينئذ مالكا لحصته من الربح في المقدار المــذكور  ، وبالباقي

معه لا موضوع لجبران ما يقع من الخسارة أو التلف على رأس  ، وكالمالك 
المال الجديد به کلأن الفسخ بالنسبة إلــى ذلــك المقــدار موجــب لاســتقرار 

  د في الجميع .ملكه فيه،كما هو الحال في فسخ العق
فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع ) : ٧٩٩( مسألة 

ء على كلا التقديرين لا شــي ، وفي العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح 
كذا العامل ،مــن دون فــرق بــين أن يكــون الفســخ مــن  ، وللمالك و لا عليه

  العامل أو المالك . 
 ، وخ من العامــل بعــد الســفر بــاذن المالــك لوكان الفس ) : ٨٠٠( مسألة 

   فهل هو على المالك أو لا؟ صرف مقدار من رأس المال في نفقته،
بل لا يبعد كونه عليــه  الأقرب أنه ليس عليه بل على العامل، والجواب:
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حيث إنه لا موجب لضــمانه مــا صــرفه العامــل  و إن كان الفسخ من المالك،
هــو تحقــق  ، وفيه مشروط بشــرط متــأخّر  إذنه في التصرّف ، فأنفي السفر 

ــــا  ــــون مطلق ــــة و لا يك ــــارة الخارجي ــــإذاالتج ــــلا  ، ف ــــق ف   لــــم تتحق
  إذن .

 ، فــأنإذا كان الفسخ أو الانفســاخ بعــد حصــول الــربح ) : ٨٠١( مسألة 
إن لم يــرض أحــدهما  ، ورضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام 

  اجبر عليها .
فهــل يجــب علــى  ت في مــال المضــاربة ديــون،إذا كان) : ٨٠٢( مسألة 

الوجــوب إن لــم  ، ووجهــان العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا ؟
  يكن أقوى فهو أحوط .

لا يجب على العامل بعد الفسخ إلاّ التخلية بين المالك و ) : ٨٠٣( مسألة 
فعندئــذ  ،أما الإيصال إليه فلا يجب ،إلاّ إذا أرسله إلى بلد آخــر ، وبين ماله 

  الأظهر وجوب الرد إلى بلده .
إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي ) : ٨٠٤( مسألة 
ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل ،قدّم قول العامل مع  ، بأنأعطاه العامل

لا فرق في ذلك بين كون رأس المال  . ويمينه إذا لم تكن للمالك بيّنة عليها 
  و تالفا مع ضمان العامل .موجودا أ

يــدعي المالــك  ، بأنإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ) : ٨٠٥( مسألة 
  الأقل و العامل يدعي الأكثر ،فالقول قول المالك . 

إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط ،فالقول ) : ٨٠٦( مسألة 
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  قول العامل .
لا  ، بــأنعامــل أنــه شــرط عليــه لو ادعى المالك علــى ال ) : ٨٠٧(مسألة 

 العامــل ينكــره، ، ويشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلــك 
الشك يرجع إلى أن المالــك هــل أذن فيمــا يدعيــه  ، فأنفالقول قول المالك 

  فالأصل عدمه . العامل أو لا ،
، لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك ،قدم قول العامل) : ٨٠٨( مسألة 

 كذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصــول المطالبــات ، و
  مع فرض كونه مأذونا في المعاملات ذات النسيئة .

لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفــروض بــين أن ) : ٨٠٩( مسألة 
تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ،بل الأظهر سماع قوله حتى فيما 

  . ف بعد الفسخالتلإذا ادعى 
كــان  ، فــأنإذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة  ) : ٨١٠( مسألة 

إن علم بوجوده في التركة من غيــر تعيــين فيأخــذ  ، ومعلوما بعينه فلا كلام 
  لا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة . ، والمالك مقدار ماله منها 

ــين شخصــين فضــاربا إذا كــان رأس المــال مشــتركا ) : ٨١١( مســألة  ب
فسخ أحد الشريكين دون الآخــر ،فالظــاهر بقــاء عقــد المضــاربة  ، ثمواحدا

  بالإضافة إلى حصة الآخر .
إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجربــه ) : ٨١٢( مسألة 

إلى مدة قليلة أو كثيرة ،لم يستحق المالك عليه غير أصل المــال و إن كــان 
  مال الغير . عاصيا في تعطيل
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إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضــاربة عــدم ) : ٨١٣( مسألة 
كون الربح جابرا للخسران المتقــدم علــى الــربح أو المتــأخر عنــه ،فالظــاهر 

  الصحة . 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتاب الوديعة
  مفادها الائتمان في الحفظ . ، وو هي من العقود الجائزة 

إذا  ، ولوديعة بمجرى العادة ودعي حفظ ايجب على ال) : ٨١٤( مسألة 
لــم يــنص  مــاخالف ضــمن ،إلا مــع الخــوف  ، فلوالمالك محرزا تعين عين 
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  إلا ضمن حتى مع الخوف .ويه المالك عل
  هــا تصــرفا منافيــا بيضمن الــودعي الوديعــة لــو تصــرف ) : ٨١٥( مسألة 

 ، أوتتميز للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة ،كما إذا خلطها بماله بحيث لا 
دراهــم  ، أوأودعه طعامــا فأكــل بعضــه  ، أوأودعه كيسا مختوما ففتح ختمه 

  فاستقرض بعضها .
إذا أودعــه كيســين فتصــرف فــي أحــدهما ضــمنه دون ) : ٨١٦( مســألة 

  الآخر .
إذا كــان التصــرف لا يوجــب صــدق الخيانــة ،كمــا إذا ) : ٨١٧( مسألة 

ه لا ، فأنــنقشــا أو نحــو ذلــك كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليــه 
  يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرّف حراما کلكونه غير مأذون فيه . 

يرجــع بــه  ، ويجب على الودعي علف الدابة و ســقيها ) : ٨١٨( مسألة 
  على المالك .
لا يــزول الضــمان إلاّ بــالرد  ، وإذا فرط الودعي ضــمن ) : ٨١٩( مسألة 

  إلى المالك أو الإبراء منه .
، يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن) : ٨٢٠( مسألة 

  لو أقرّ له ضمن . و
يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثــه بعــد موتــه و إن ) : ٨٢١( مسألة 

يجوز ردها إليه ،بل يجب ردهــا  ، فلاإلاّ إذا كان المودع غاصبا  كان كافرا،
 ، فأنلو جهل المالك عرّف بها  و. فإن ردها إلى المودع ضمن  إلى مالكها ،

وجــد و لــم يــرض بــذلك ،فــالأظهر عــدم  ، فــأنلم يعرفه تصــدق بهــا عنــه 



  ٣٢٦  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

  لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن . ، والضمان
و لا حرمــة خيانتــه إذا أودعه الكافر الحربي ،فــالأحوط ) : ٨٢٢( مسألة 

  يصح له تملك المال و لا بيعه .
، تلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العينإذا اخ) : ٨٢٣( مسألة 

كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن  ، والقول قول الودعي مع يمينه  كان
  الودعي متهما .

يبعــد أن  ، فــلاإذا اختلف المالــك و الــودعي فــي الــرد ) : ٨٢٤( مسألة 
أو  كــذلك إذا اختلفــا فــي أنّهــا ديــن ، ويكون القول قول الودعي مع يمينه 

  وديعة مع التلف .
لم يكــن مميــزا  ، فأنلا يصح إيداع الصبي و المجنون ) : ٨٢٥( مسألة 

  كذلك المجنون . ، ولم يضمن الوديعة حتى إذا اتلف 
لا  ، وإذا كــان الــودعي صــبيا مميــزا ضــمن بــالإتلاف ) : ٨٢٦( مســألة 

ــإذن الــولي  ، وبمجــرد القــبض  يضــمن فــي ضــمانه  ، ولا ســيّما إذا كــان ب
  و الأظهر الضمان .  التفريط و الإهمال إشكال ،ب

  
  

  كتاب العارية
  و هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا .

كل عين مملوكــة يصــح الانتفــاع بهــا مــع بقائهــا تصــح ) : ٨٢٧( مسألة 
  وتجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه . إعارتها ،
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لا يجــوز لــه  ، والعــادة الجاريــة ينتفــع المســتعير علــى ) : ٨٢٨( مســألة 
لا يضمن مع عدمــه ،إلا أن يشــترط  ، وتعدى ضمن  ، فأنالتعدي عن ذلك 

عليه الضمان أو تكون العين من الدينار و الدرهم ،بل مطلقا و إن لــم يكونــا 
  لو اشترط عدم الضمان فيهما صح . ، ومسكوكين 

المأذون فيــه لــم  إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال) : ٨٢٩( مسألة 
كان جاهلا رجع على المعيــر  ، فأنو إذا استعار من الغاصب ضمن  تضمن ،

  بما أخذ منه إذا كان قد غرّه .
إذا أذن له في انتفاع خاص ،لم يجــز التعــدي عنــه إلــى ) : ٨٣٠( مسألة 

  غيره و إن كان معتادا . 
بعــد  للمالــك المطالبــة بالفــك ، وتصح الإعــارة للــرهن ) : ٨٣١( مسألة 

  و لا يبطل الرهن بها . المدة ،
 ، فــأنإذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفــاء الــدين ) : ٨٣٢( مسألة 

كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت بــه ،إلا أن تبــاع بأقــل مــن 
الظاهر  ، وو في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال  قيمة المثل ،

  مع اشتراطه . عدم الضمان إلاّ 
  

  كتاب اللقطة
  و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه .

  الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .) : ٨٣٣( مسألة 
  يسمى لقيطا .الاول:
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  يسمى ضالة .الثاني:
  يسمى لقطة بالمعنى الأخص .الثالث:

كــذا لقــيط دار  ، وحريتــه لقــيط دار الإســلام محكــوم ب) : ٨٣٤( مسألة 
وارثــه الإمــام إذا لــم  ، والكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منــه 

  إذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه . ، وو كذلك الإمام عاقلته  يكن له وارث ،
قد تسأل :أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيهــا مســلم أو ) : ٨٣٥( مسألة 

ان اســترقاقه لا والجــواب:يجوز اســترقاقه أو لا ؟ ذمي يمكن تولده منه ،هل
  الأحوط تركه .  ، ويخلو عن إشكال 

، أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ) : ٨٣٦( مسألة 
أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره ،إلاّ أن يوجد من له الولايــة  فإذا

لا يجــري عليــه حكــم  و، جــب دفعــه إليــه حينئــذ ، فيعليــه لنســب أو غيــره 
  الإلتقاط .

  ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه .) : ٨٣٧( مسألة 
   ، فلايشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية ) : ٨٣٨( مسألة 

بل يشترط الإسلام  اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلاّ بإذن مولاه ،
التقط الكافر صبيا في دار الإســلام  ، فلوا بإسلامه فيه إذا كان اللقيط محكوم

  لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته .
إلاّ فإن كــان  ، وإن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه ) : ٨٣٩( مسألة 

، له مال انفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامــه 
 ، ونفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بهــا إلاّ أ و
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  إلا لم يرجع .
  لقطة الحيوان المسمّاة بالضّالة

إذا وجد حيوان في غير العمران كــالبراري و الجبــال و ) : ٨٤٠( مسألة 
كــان  ، فــأنالآجام و الفلوات و نحوهــا مــن المواضــع الخاليــة مــن الســكان 

و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عــدوه أو قوتــه  الحيوان يحفظ نفسه
أكــان  ، ســواءكالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخــذه 

علــى الســعي  ىإذا كــان صــحيحا يقــو في كلاء و مــاء أم لــم يكــن فيهمــا ،
تجب عليه نفقتــه و  ، وأخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له  ، فأنإليهما

كان -كلبنه و صوفه -إذا استوفى شيئا من نمائه  ، وبها على المالك لا يرجع 
لا يبــرأ  ، وإذا ركبه أو حمّله حملا كــان عليــه اجرتــه  . وعليه مثله أو قيمته 

ــه  ــى مالك ــه إل ــمانه إلا بدفع ــن ض ــمم ــه و ،. نع ــول إلي ــن الوص ــئس م إذا ي
  معرفته،تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط .

إن كــان الحيــوان الضــالة لا يقــوى علــى الامتنــاع مــن  ) : ٨٤١( مسألة 
جــاز أخــذه كالشــاة و أطفــال الإبــل و البقــر و الخيــل و الحميــر و  الســباع ،

نــه بأخــذه إيــاه و اســتيلائه هل يجب عليه التعريف أو أ تسأل :قد  ، ونحوها
 ،الأظهر هو الثــاني والجواب:ء عليه بعد ذلك ؟و لا شي له عليه يصبح مالكا

هو مدلول الروايات التي تنصّ على أن من أصاب الضالة بالفلاة فهــي لــه  و
أن  ، فإمــاهذا يعني :أن الواجد لو لم يأخذها لنفســه  ، وأو لأخيه أو للذئب 

قد تسأل :أنــه إذا أخــذها و تصــرف فيهــا  ، ويأخذها غيره أو يأكلها الذئب 
  ها أو لا ؟فهل يضمن قيمتها لصاحب بالأكل أو البيع أو غير ذلك ،
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لكن الأقرب عدمــه ،حتــى  ، وأن الضمان و إن كان مشهورا والجواب:
ء له کلأن مقتضــى ه لا يجب عليه دفع شي، فأنإذا جاء صاحبها و طلبها منه 

الروايات أنها لواجدها ،من دون أي إشعار فيها أنها لــه علــى وجــه الضــمان 
ضــمان إنمــا هــو فيمــا إذا إن ما ذكرناه من عدم ال ، ثممطلقا أو إذا طالبه بها 

أنهــا للواجــد أو لغيــره أو  ، أمــاكان أمر الضالة مرددا بين ثلاثــة احتمــالات 
فــلا يمكــن  -هــو انهــا للمالــك  -أمّا إذا كان هناك احتمال رابــع  ، وللذئب 

  الحكم بعدم الضمان .
كــان قــد  ، فــأنإذا ترك الحيــوان صــاحبه فــي الطريــق ) : ٨٤٢( مسألة 
كل أحد تملكه كالمباحــات الأصــلية و لا ضــمان علــى جاز ل أعرض عنه ،

إذا تركه عن جهد و كلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر  ، والآخذ 
تركــه فيــه لا يقــدر الحيــوان علــى كان الموضع الــذي  ، فإذاأن يأخذه معه 

 لأنه لا ماء و لا كلاء و لا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما، عيش فيه ،ال
 عيش،ذا كان الحيوان يقدر فيه على الأما إ ، ولكل أحد أخذه و تملكه جاز 

و كذا إذا تركــه  لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه ،فمن أخذه كان ضامنا له ،
  كان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه . ، وعن جهد 

هو المواضع المسكونة  ، وإذا وجد الحيوان في العمران ) : ٨٤٣( مسألة 
تي يكون الحيوان فيها مأمونا كــالبلاد و القــرى و مــا حولهــا ممــا يتعــارف ال

يجب عليه  ، ووصول الحيوان منها إليه ،لم يجز له أخذه و من أخذه ضمنه 
 ، فــأنيبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه  ، والتعريف إذا أمكن 

ا كــان غيــر إذ،. نعــميئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط 
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مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ ،و كان واثقا بذلك ،فهل يجري عليه 
  د في الصحراء أو لا ؟وجومحكم الحيوان ال
يــئس و  ، فــأنوظيفته التعريف إن أمكــن  ، فأنأنه لا يجري  والجواب:

جاء صاحبه بعــد ذلــك خيّــره  ، فأنانقطع أمله عن وجدان صاحبه تصدّق به 
إلاّ  ، واختار الأول فهو المطلوب  ، فأنو بين قيمة الحيوان  بين أجر الصدقة

  فعليه أن يدفع قيمته إليه و له أجرها .
لا يجوز  لسخلة في دار إنسان ،إذا دخلت الدجاجة أو ا) : ٨٤٤( مسألة 

ء إذا لــم يكــن قــد يجوز إخراجها من الدار و لــيس عليــه شــي ، وأخذها له 
 ، وبــل منــع ن حكم اللقطــة عليهــا إشــكال أخذها ففي جرياإذا  ، أماأخذها

إذا شاء يتصدق  ، ثميحصل اليأس من معرفة مالكها عليه التعريف بها حتى 
إن طالبــه بهــا  ، وضــى بالتصــدق فهــو فإن رو بعد ذلك إذا جاء مالكها  ، بها
  الصّدقة .ب أن يدفع إليه قيمتها و له أجر وج

بها أنفق وجد متبرع  ، فأنإذا احتاجت الضالة إلى نفقة ) : ٨٤٥( مسألة 
  إلاّ أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك .  ، وعليها 

عــة اســتوفاها الآخــذ يكــون إذا كان للضالة نمــاء أو منف) : ٨٤٦( مسألة 
إذا  ، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمــة  ، وما أنفقه عليها ذلك بدل 

  زاد فالزائد للمالك .
هي عبارة عن المال الضائع  ، وطة بالمعنى الأخص اللق) : ٨٤٧( مسألة 

و لهــا أحكــام  ول ،الحيوان و الإنســان و لــه مالــك محتــرم بالفعــل مجهــغير 
  :أمورعلى الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر أن  خاصة منها :
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م فائــدة للتعريــف لليــأس عــن وجــدان أن لا يكــون جازمــا بعــد الاول:       
  صاحبها .

  أن تكون ذات علامة مميّزة . الثاني:
 الأمورتوفرت هذه  ، فإذاس للخطر أن لا يكون فيه تعريض النف الثالث:

و لا فرق في  أن يجد صاحبها ،الثلاثة وجب عليه تعريفها طول السنة برجاء 
ومنهــا :أن الملــتقط  ،بين أن تكون قيمتها أقل من الدرهم أو أكثر منــه ذلك 

ق بها مع الضمان و بعد التعريف يكون مخيرا بين التصدصاحبها إذا لم يجد 
ء ى يجــييجري عليها ما يجري على مالــه حتــ ، وعرض ماله بين جعلها في 

أنّهــا إذا لــم  منهــا :و بها في وصيته و بين تملّكهــا ،إلاّ فيوصي  ، ولها طالب 
 ، وفالمشــهور علــى جــواز تملكهــا  ، للتعريفتكن ذات علامة مميزة قابلة 

  .ه لا يخلو عن إشكال بل منعلكن
  لو انكسرت سفينة في البحر ،فما أخرجه من متاعها فهو ) : ٨٤٨( مسألة 

  ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه . ، ولصاحبها 
المشهور أن اللقطة إن كانت قيمتهــا دون الــدرهم جــاز ) : ٨٤٩( مسألة 

  عريف و لا الفحص عن مالكها.لا يجب فيها الت ، وتملكها بمجرد الأخذ 
إن كانــت  ، وثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العــين موجــودة ردّهــا إليــه 

لكنّه لا يخلو عن إشكال ،لما مرّ من أنّه لا فرق  ، وتالفة لم يكن عليه البدل 
في وجوب التعريف و غيره من الأحكام بين أن تكون قيمة اللقطة أقلّ مــن 

  الدّرهم أو أكثر .
مرّ أنّه يجب على الملتقط تعريف اللقطة و الفحص عن ) : ٨٥٠ة ( مسأل
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كان قــد التقطهــا فــي  ، فأنلم يعرفه  ، فأنمالكها عند توفّر شروط التعريف 
إن التقطهــا  ، والحرم ،فالأظهر أن يتصدّق بها عن مالكها و ليس له تملّكهــا 

التصدّق بها مــع  و ،في غير الحرم تخيّر بين الامور الثلاثة المتقدّمة :تملّكها 
  ء صاحبها .ابقائها أمانة في يده بلا ضمان إلى أن يجي ، والضمان 

 ، ويتخيّــر الملــتقط بــين أن يتصــدّق بهــا عينــا أو قيمــة ) : ٨٥١( مســألة 
المدار في القيمــة علــى مكــان الإلتقــاط و زمانــه دون غيــره مــن الأمكنــة و 

قيمتــه أقــل مــن الــدّرهم أو  مرّ أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون ، والأزمنة 
  أكثر .

) حمّصــة مــن  ١٢/ ٦المــراد مــن الــدرهم مــا يســاوي ( ) : ٨٥٢( مسألة 
عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيــل صــيرفية و ربــع  ، فأنالفضّة المسكوكة 

  مثقال .
لأنّه لا  ، أماإذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه ) : ٨٥٣( مسألة 

المفردة و المصــنوعات بالمصــانع المتداولــة فــي  علامة فيه كالمسكوكات
لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعــذّر الوصــول  ، أوهذه الأزمنة 

نحو ذلك  ، أولأنّ الملتقط يخاف من الخطر و التهمة إن عرّف به  ، أوإليها 
جــواز التملّــك لا  ، والأظهر التصدّق بــه عنــه  ، ومن الموانع سقط التعريف 

  يخلو من إشكال بل منع .
تجب المبادرة إلى التعريف من حين الإلتقاط إلى تمام ) : ٨٥٤( مسألة 

، السنة على وجه التوالي العرفي ،بحيث لا يصدق أنه تسامح فيــه و تماهــل 
لكن لا يسقط وجــوب التعريــف عنــه ،بــل  ، ولم يبادر إليه كان عاصيا  فأن
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كــذا الحكــم لــو  . وس عــن المالــك تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأ
لكن تركه بعــد ســتّة أشــهر مــثلا حتــى تمّــت  ، وبادر إليه من حين الالتقاط 

و إلاّ فعليــه أن يواصــل  السنة ،فحينئذ إن انقطع أمله عن معرفة المالك فهو ،
تــمّ التعريــف تخيــر بــين التصــدّق و الإبقــاء  ، فــإذافي الفحص و التعريــف 

  للمالك و التملك .
  إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين ) : ٨٥٥لة ( مسأ

نة ،فــالحكم  ، أوالإلتقاط لعذر  ترك الإستمرار عليه كــذلك إلــى انتهــاء الســّ
  كما تقدّم .

  مع اليأس عن المالك تخير بين الامور الثلاثة . نعم،
ة لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف ،فتجوز لــه الاســتناب) : ٨٥٦( مسألة 

الأقوى كون الاجرة عليه لا على المالك و إن كان  ، وفيه بلا اجرة أو باجرة 
  الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك .

  إذا عرّفها سنة كاملة ،فقد عرفت أنّه يتخير بين التصدّق ) : ٨٥٧( مسألة 
لا يشترط في التخيير بينهمــا اليــأس القطعــي  ، وو غيره من الامور المتقدّمة 

  معرفة المالك . من
إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لــو زاد فــي ) : ٨٥٨( مسألة 

عدم جواز التملك أو  ، والتعريف على السنة ،فالأظهر لزوم التعريف حينئذ 
  التصّدق .

إذا كانــت اللقطــة ممــا لا تبقــى كالخضــر و الفواكــه و ) : ٨٥٩( مسألة 
تقط على نفسه و يتصرّف فيها بمــا شــاء جاز أن يقومها المل اللحم و نحوها ،
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الأحوط أن يكــون بــإذن  ، ومن أكل و نحوه و يبقى الثمن في ذمته للمالك 
الحاكم الشرعي ان أمكن ،كما يجــوز لــه أيضــا بيعهــا علــى غيــره و يحفــظ 

الأحــوط أن يكــون بيعهــا علــى غيــره أيضــا بــإذن الحــاكم  ، وثمنها للمالك
بــل يحفــظ صــفاتها و  علــى الأحــوط ، لا يسقط التعريــف عنــه ، والشرعي 

وجد صاحبها دفع إليه الثمن الــذي باعهــا بــه أو القيمــة  ، فأنيعرف بها سنة 
  إلاّ لم يبعد جريان التخيير المتقدم على ثمنه .  ، والتي في ذمته 
جــب ، وإذا ضاعت اللقطة من الملــتقط فالتقطهــا آخــر ) : ٨٦٠( مسألة 

إن لم يجده و وجــد  ، والمالك دفعها إليه وجد  ، فأنعليه التعريف بها سنة 
عليــه  ، والملتقط الأول جاز دفعها إليــه إذا كــان واثقــا بأنــه يعمــل بوظيفتــه 

لــم يجــد  ، فــأنإكمال التعريف سنة و لو بضميمة تعريــف الملــتقط الثــاني 
أحدهما حتى تمّت السنة ،جرى التخيير المتقدم من التملك أو التصــدق أو 

  الإبقاء للمالك .
  قد عرفت أنه يعتبر تتــابع التعريــف طــوال الســنة ،فقــال ) : ٨٦١( مسألة 

  يظهر أنه تكرار  ، وبعضهم :يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه 
نسب إلى المشهور أنه يعتبر فيــه أن يكــون فــي الاســبوع الأول  ، ولما سبق 

فــي بقيــة الشــهور  ، و في بقية الشهر الأوّل كل اسبوع مــرة ، وكل يوم مرّة 
الــلازم الرجــوع إلــى العــرف فيــه و  ، وكل شهر مرة .و كلا القولين مشكل 

 لا يبعد صدقه إذا كــان فــي كــل ثلاثــة أيــام، . وصدق أنه عرفها سنة كامله 
أما إذا كان بإلصاق المنشور على الجدار  ، وهذا إذا كان التعريف بالإعلان 

حاجة إلى التكرار کلأن المنشــور  فلا ،أو نحوه في مظان وجود المالك فيه 
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  مادام موجودا و ملتصقا به فهو تعريف .
يجب أن يكون التعريــف فــي موضــع الإلتقــاط ،حيــث ) : ٨٦٢( مسألة 

  لا يجزئ في غيره . ، ويحتمل عود المالك إليه و تواجده فيه 
إذا كان الإلتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميــدان ) : ٨٦٣( مسألة 

جب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأســواق و ، وو نحو ذلك  البلد
محل إقامة الجماعات و المجــالس العامــة و نحــو ذلــك ،ممــا يكــون مظنــة 

  وجود المالك فيه .
كــان فيهــا  ، فــأنإذا كان الالتقاط في القفار و البــراري ) : ٨٦٤( مسألة 
لمواضع القريبة التي إن كانت خالية فالأحوط التعريف في ا ، ونزّال عرّفهم 

  هي مظنة وجود المالك فيها .
إذا التقط فــي موضــع الغربــة ،جــاز لــه الســفر و اســتنابة ) : ٨٦٥( مسألة 

  لا يجوز السفر بها الى بلده . ، وشخص أمين في التعريف 
إذا التقطها في منزل السفر ،جاز له السفر بها و التعريف ) : ٨٦٦( مسألة 

  بها في بلد المسافرين .
إذا التقط في بلده ،جــاز لــه الســفر و اســتنابة أمــين فــي ) : ٨٦٧( مسألة 

  التعريف.
  اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلــى تنبيــه ) : ٨٦٨( مسألة 

يكفي أن يقول :من ضــاع لــه  ، فلاالسامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته 
، فضة أو إناء أو ثــوب  ء أو مال ،بل لابد أن يقول :من ضاع له ذهب أوشي

 . ويــذكر جميــع صــفاتها  ، فــلانحو ذلك مع الإحتفاظ ببقاء إبهام لللقطة  أو
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يجــدي المــبهم  ، فــلابالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك 
  المحض و لا التعين المحض ،بل أمر بين الأمرين .

  أمكن معرفة  و ،إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير ) : ٨٦٩( مسألة 
صاحبها بسبب بعــض الخصوصــيات التــي هــي فيهــا مثــل العــدد الخــاص و 

لا تكون حينئذ ممــا لا  ، والزمان الخاص و المكان الخاص وجب التعريف 
  علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه .

ليهما أو غيره  ، فلوإذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة ) : ٨٧٠( مسألة 
-ســواء أكــان مــن الــولي أم مــن غيــره -بعد التعريف  ، وسنة التعريف بها 

  يجري التخيير المتقدم .
عــرف  ، ثــمإذا تملــك الملــتقط اللقطــة بعــد التعريــف ) : ٨٧١( مســألة 

ليس به إلــزام الملــتقط بــدفع  ، وكانت العين موجودة أخذها  ، فأنصاحبها 
مالــك بأخــذ البــدل البدل من المثل أو القيمة ،كما أنه ليس للملتقط إلزام ال

  إن كانت تالفه أخذ مثلها أو قيمتها . ، وعوضا عن العين 
حينئذ فإن  ، وإذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها ) : ٨٧٢( مسألة 

أن لم يرض به و طالب بها فعلــى الملــتقط  ، ورضى بالتصدّق كان له أجره 
لــه أجــر  ، وة القيمــة إن كانــت قيّميــ ، وأن يغرم له المثــل إن كانــت مثليــة 

دق عليــه إن كانــت  ، والتصدق  ليس للمالــك الرجــوع بــالعين علــى المتصــّ
  لا بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة . ، وموجودة 

 االلقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلاّ بالتعدّي عليه) : ٨٧٣( مسألة 
ا تملكهــا أو إذ،. نعــملا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها  ، وأو التفريط بها 
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  تصدق بها بعد التعريف ضمنها إذا جاء صاحبها و لم يرض على ما مرّ .
ــألة  ــاكم ) : ٨٧٤( مس ــى الح ــة إل ــع اللقط ــتقط إذا دف ــهور أن المل المش

، لكنه لا يخلو عن إشكال بــل منــع  ، والشرعي سقط عنه وجوب التعريف 
ملــتقط ،هــذا إلاّ فعلــى ال ، والحاكم الشــرعي إن قبلهــا فعليــه التعريــف  فأن

إضافة إلى أنه لا يجوز له أن يقبلها بعنوان الولاية کإذ لا ولاية له عليه قبــل 
  التعريف .

  إذا شهدت البينّة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه ) : ٨٧٥( مسألة 
أكان ذلك قبل التعريف أم في اثنائــه أم بعــده قبــل  ، سواءو سقط التعريف 

  التملك .
د التملك فقد مرّ أن الأقرب عدم وجوب دفعهــا إليــه و إذا كان بع نعم،

  إن كان أحوط .
كانت غير مضــمونة  ، فأنإذا تلفت العين قبل التعريف ) : ٨٧٦( مسألة 

إذا كانــت مضــمونة لــم  ، وســقط التعريــف -بأن لم يكن تعــدّ أو تفــريط -
 كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ،ففي الصورة الاولى يسقط ، ويسقط 

عرف المالــك دفــع إليــه  ، فإذافي الصورة الثانية يجب إكماله  ، والتعريف 
  المثل أو القيمة .

 ، وإذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه ) : ٨٧٧( مسألة 
لا  ، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الإطمئنان بصــدقه 

  ظن أيضا .يكفي مجرد التوصيف ،بل لا يكفي حصول ال
إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه ) : ٨٧٨( مسألة 
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  حصل النماء قبل التصدّق أم بعده . ، سواءالعين و النماء 
حصل قبــل التملّــك  ، فأنإذا حصل للّقطة نماء منفصل ) : ٨٧٩( مسألة 
  إن حصل بعده كان للملتقط على الأظهر . ، وكان للمالك 
كــان  ، فأنإذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء ) : ٨٨٠( مسألة 

أما إذا كان منفصلا ،ففــي جــواز  ، ومتّصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة 
  تملكّه إشكال ،و الإظهر التصّدق به .

لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطــة إليــه و ) : ٨٨١( مسألة 
ان منه في التصرّف فيها و لو بمثل الصدقة أمكن الإستيذ ، فأنلا إلى وكيله 

  إلاّ تعيّن التصدّق بها عنه . ، وعنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن 
كــان بعــد التّعريــف و التملــك  ، فــأنإذا مات الملــتقط ) : ٨٨٢( مسألة 

 إن كان بعــد التعريــف و قبــل التملــك، ، وانتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه 
  ارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو لا ؟فهل يقوم الو

  إن كان قبل التعريف أو في أثنائه ،فهل يقوم  . ولا يبعد ذلك والجواب:
عليــه فــإذا تــمّ  . وأنــه غيــر بعيــد والجواب:الوارث مقامه فيه أو في إتمامه ؟

ه إن كان الأحوط و الأجدر ب ، والتعريف ، تخير الوارث بين الامور الثلاثة 
إذا حصل له اليأس عــن الوصــول  المالك في هذا الفرض أن يتصدّق به عن

  . يهإل
 ، فأنإذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره ) : ٨٨٣( مسألة 

إن كان يدخل أحد يده فــي  ، وكان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له 
إن  ، ون أنكره فهو له إ ، وعرفه دفعه إليه  ، فأنصندوقه عرفه إيّاه إن أمكن 
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جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة ،كمــا فــي ســائر مــوارد تــردد المــال بــين 
يبعــد أن تكــون  ، فــلامالكين .هذا إذا كان الغير محصورا ،أما إذا لــم يكــن 
حينئذ فإن خرجت  ، والوظيفة الرجوع إلى القرعة من الأول دون التعريف 

  عد اليأس منه تصدّق به عنه .القرعة باسم غيره ،فحص عنه و عرف و ب
لم  ، فأنإذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره ) : ٨٨٤( مسألة 

إن كان يدخلها كثير كمــا فــي  ، ويدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له 
  المضائف و نحوها ،جرى عليه حكم اللقّطة .

أو حــذاؤه بحــذاء  إذا تبدّلت عباءة إنســان بعبــاءة غيــره) : ٨٨٥( مسألة 
فإن علم أن الذي بدله قد تعمّد ذلك جــاز لــه أخــذ البــدل مــن بــاب  غيره ،

كانت قيمته أكثر من مال الآخر تصدّق بالزائد إن لم يمكــن  ، فأنالمقاصة 
علــم رضــاه  ، فــأنإن لــم يعلــم أنــه قــد تعمّــد ذلــك  ، وإيصاله إلى المالــك 

، ليــه حكــم مجهــول المالــك إلاّ جــرى ع ، وبالتصرّف جاز له التصرّف فيه 
يئس منه ،ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال  ، فأنفحص عن المالكفي

 ، ثــمالأظهر التصدّق به و إن كان الأحــوط الاولــى أخــذه وفــاء  ، وبل منع 
  التصدّق به عن صاحبه. 

  
  كتاب الغصب

  يتحقــق بالاســتيلاء علــى مــال الغيــر ظلمــا  ، وو هو حرام عقلا و شــرعا 
 ، وله تحت يده و تصرّفه ،بلا فرق فيه بين المنقول و غيره كالعقارات و جع

على هــذا فــإذا كــان مســتوليا علــى تمــام المــال  ، ولا بين الأعيان و المنافع 
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ــام  ــمن التم ــدوانا ض ــتقلال ع ــك  ، وبالاس ــمن ذل ــه ض ــى بعض ــان عل إذا ك
 البعض،كما لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النّصف لــو كانــت بينهمــا

يضــمن المنفعــة إذا كانــت  ، ولــو اختلفــت فبتلــك النســبة  ، وبنسبة واحدة 
  لو غصب الحامل ضمن الحمل . ، وكذا إذا فاتت تحت يده  ، ومستوفاة 

 ، أولو منع المالك من إمساك الدابة المرســلة فشــردت ) : ٨٨٦( مسألة 
لــم  عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه ، أومن القعود على بساطه فسرق 

هلكت الدابة أو  ، فلويضمن من جهة الغصب کلعدم كون المال تحت يده 
تلف البساط أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على 

كان إتلافها مســتندا  ، فأنأمّا ضمانه من جهة الاتلاف  ، والمانع ضمان اليد 
  إليه ضمن و إلاّ فلا .

غاصب تخير المالك في الاســتيفاء ممّــن لو غصب من ال) : ٨٨٧( مسألة 
إن رجــع علــى الثــاني  ، وشاء ، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني 

  الأول ،على أساس استقرار الضمان عليه . لم يرجع على
ضــمان  ، فــلاإذا استولى على حرّ و حبسه فتلــف عنــده ) : ٨٨٨( مسألة 

ن الحّر صغيرا ،إلاّ أن يكون تلفــه على المستولي لا عينه و لا منفعته و إن كا
  مستندا إليه .
إذا منع حرّا عــن عملــه لــم يضــمن ،إلاّ إذا كــان أجيــرا ) : ٨٨٩( مسألة 

لــو  ، ولو كان أجيرا له لزمتــه الاجــرة  ، وخاصا لغيره فيضمن لمن استأجره 
  استعمل الحرّ فعليه اجرة عمله .

أو الفــرس ضــمن  لــو أزال القيــد عــن العبــد المجنــون) : ٨٩٠( مســألة 
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و كذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان  جنايتهما ،
بتــرك رباطــه  ، أماصاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه  ، فأنأو غيرهما

أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ 
  منه.

ر فوقــع علــى إنســان أو حيــوان أو لو انهــار جــدار الجــا) : ٨٩١( مسألة 
فصاحب الدّار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه  غيرهما ،

كذا لو كان الجدار فــي الطريــق  . وو تركه حتى انهدم فاصاب عينا فأتلفها 
صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامــه إذا لــم يبــادر  ، فأنالعام 

ضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل  ، وإلى قلعه أو إصلاحه 
 ، فلــوبجهــل مالكــه إن كــان مــن الأمــوال  ، والتالف بالحال إن كان إنســانا 

وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هنــاك مــع علمــه بالحــال 
فتلف الإنســان أو الحيــوان لــم يكــن علــى صــاحب الجــدار  فانهدم الجدار،

  ضمان .
  الإنسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته . ضمان ) : ٨٩٢( مسألة 
  لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق .) : ٨٩٣( مسألة 
  لو أجّج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ) : ٨٩٤( مسألة 

إذا لم يكن من شأنها السراية ،فاتفقت الســراية بتوســط الــريح أو  ، وضمنه 
  غيره لم يضمن .

يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم ) : ٨٩٥مسألة  (
هل يثبت للمسلم حــق اختصــاص بهمــا إذا اســتولى عليهمــا  ، ومع الإستتار 
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  لغرض صحيح أو لا ؟
على هــذا فلــو أتلفهمــا ففــي  ، وأن ثبوته لا يخلو عن إشكال والجواب:

  لا يبعد عدمه . ، وثبوت الضمان عليه تأمّل 
 ، فــأنتعيــب ضــمن الأرش  ، فــأنيجب ردّ المغصــوب ) : ٨٩٦ ( مسألة

 ، ولــو لــم يكــن مثليّــا ضــمنه بقيمتــه يــوم الغصــب  ، وتعذّر الردّ ضمن مثله 
التصالح لو اختلفت القيمــة مــن يــوم غصــبه إلــى يــوم  -استحبابا -الأحوط 

  أدائه.
  لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء .) : ٨٩٧( مسألة 

لو زادت  ، ولو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ) : ٨٩٨لة ( مسأ
الصفة ثمّ نقصت ضمنها ،فعليه ردّ العين و قيمة تلك الزّيادة ،كما لو غصبت 

عبدا جاهلا ثم تعلّم صنعة فــزادت قيمتهــا  ، أودابة مهزولة ثم سمنت الدابة 
ك الزيــادة هزلت الدابة أو نسي العبد الصنعة ،ضمن الغاصب تلــ ، ثمبذلك 

لــو تجــددّت صــفة لا قيمــة لهــا لــم  ،. نعمالتي حصلت تحت يده ثم زالت 
  يضمنها .

لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه ) : ٨٩٩( مسألة 
لو زادت العين زيادة حكميّة أو عينيّة كانت الزيادة للمالــك  ، ودية الجناية 

ــل الغاصــب  ــى فع ــتندة إل ــت مس ــمو إن كان ــك  ،. نع ــادة مل ــت الزي إذا كان
الغاصب،كما إذا غرس في الأرض المغصــوبة شــجرا رجــع الغاصــب بهــا و 

لــيس للغاصــب الرجــوع بــأرش  ، وعليــه أرش نقصــان الأرض لــو نقصــت 
  نقصان عينه إلى المالك.



  الغصبکتاب   .............................................................................................. ٣٤٥

قطــع  ، كــانلو غصب عبدا و جنى عليه بمــا فيــه قيمتــه ) : ٩٠٠( مسألة 
ل عليه دفع العبد مع قيمتــه إلــى مــولاه أو لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه ،فه

  لا؟
  الأظهر أن عليه دفع القيمة فحسب و أخذه العبــد بــديلا عــن والجواب:       

  ليس لمولاه إلاّ المطالبة بالقيمة . ، وقيمته 
 كــان بمــا يســاويه، ، فــأنلو امتــزج المغصــوب بجنســه ) : ٩٠١( مسألة 

نه أو بــالأدون ،فلــه أن يشــارك شارك المالك بقدر كميته و إن كان بأجود م
كذا لو كان المــزج بغيــر  ، وو له أن يطالب الغاصب ببدل ماله  بقدر ماليته ،

لم يــؤد ذلــك إلــى التلــف أو نقــص القيمــة ،فلــه أن  ، فأنجنس المغصوب 
  يشارك الغاصب بقدر ماليته و إلا يطالبه ببدل ماله .

بــالثمن علــى  لــو اشــترى شــيئا جــاهلا بالغصــب ،رجــع) : ٩٠٢( مســألة 
و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابلــه أو كــان لــه فيــه  الغاصب ،

  ء مما غرم للمالك .لو كان عالما فلا رجوع بشي ، ونفع 
  لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كــان الــزرع لــه و عليــه ) : ٩٠٣( مسألة 

ن و تعــذر القول قول الغاصب في مقدار القيمة مــع اليمــي ، والاجرة للمالك 
  البيّنة .

يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لــو ) : ٩٠٤( مسألة 
لا  ، وو إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحــاكم الجــائر جــاز ذلــك  قهرا،

  يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق . 
صــرف  ، وه إذا كان له دين على آخر و امتنع مــن أدائــ) : ٩٠٥( مسألة 
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مالا في سبيل تحصيله ،لا يجوز لــه أن يأخــذه مــن المــدين ،إلا إذا اشــترط 
  عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة .

لا  ، وإذا وقع في يده مال الغاصب جــاز أخــذه مقاصــة ) : ٩٠٦( مسألة 
يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ،كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء 

  . بواسطة الحاكم الشرعي
لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بــين أن يكــون ) : ٩٠٧( مسألة 

  من جنس المغصوب و غيره ،كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره.
  إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله ،أخذ منه حصة ) : ٩٠٨( مسألة 
جمع و اســتيفاء لا يبعد جواز بيعها أ ، وكان بها استيفاء حقّه  ، وتساوي ماله 

يــرد  ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشــرعي  ، ودينه من الثمن 
  الباقي من الثمن إلى الغاصب .

لو كان المغصوب منه قد اســتحلف الغاصــب ،فحلــف ) : ٩٠٩( مسألة 
  على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه . 

  
  
  

  كتاب إحياء الموات
  تي لا ينتفع بها إما لعــدم المقتضــي المراد بالموات :الأرض المتروكة ال

قطاع المــاء عنهــا أو اســتيلاء الميــاه أو ، كانلإحيائها و إما لوجود المانع عنه 
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  الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك .
  الموات على نوعين :) : ٩١٠( مسألة 

  هو ما لــم تعــرض عليــه حيــاة أصــلا ،لا بشــريا  ، والموات بالأصل  - ١
بيعيا ،كأكثر البــراري و المفــاوز و البــوادي و ســفوح الجبــال و نحــو و لا ط
  ذلك.
هــو مــا عــرض عليــه الخــراب و الموتــان بعــد  ، والموات بالعارض - ٢

  الحياة و العمران ،كالأرض التي باد أهلها .
  هــل  ، ويجوز لكل أحد إحياء الأرض الموات بالأصل ) : ٩١١( مسألة 

  حيي بالأرض على مســتوى الملــك أو علــى عملية الإحياء توجب علاقة الم
  مستوى الحق ؟
علــى  الأظهر أنها توجب علــى مســتوى الحــق دون الملــك ، والجواب:

لام و ظلــت فــي ملكــه  قــد  ، وأساس أن رقبة الأرض ملك للإمام عليــه الســّ
  تسأل :هل يعتبر في الإحياء إذن الإمام عليه السّلام أو لا ؟

إن هــذا الإذن قــد ثبــت علــى نحــو  م، ثــالأقــرب أنــه معتبــر  والجواب:
يحتاج  ، فلاقام بعملية الإحياء  ، فإذاالإطلاق لكل من شملته أخبار التحليل 

   إلى إذن خاص من الإمام عليه السّلام أو نائبه .
  الموات بالعارض على أقسام :) : ٩١٢( مسألة 

ذلــك كالأراضــي الدارســة المتروكــة و  ، وما لا يكون له مالك  الاول:
التــي  لقرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للامم الماضية ،ا

أنهــا تنســب إلــى طائفــة لــم  ، أوبل و لا اســم و لا رســم  لم يبق منها أحد ،
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  يعرف عنهم سوى الاسم .
  ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .الثاني:

  ما يكون له مالك معلوم .الثالث:
  لا يجــري عليــه حكــم  ، وحال الموات بالأصــل  فحالهالاول:أما القسم 

  مجهول المالك .
  و أما القسم الثاني من الأراضي الخربة :فهل يجوز القيام بعملية احيائهــا 

  أنه على القول بأن والجواب:أو يعامل معها معاملة الأرض المجهول مالكها ؟
ــي بــالأرض علــى مســتوى الحــق دون  عمليــة الإحيــاء تمــنح علاقــة المحي

ملك،يجوز القيام بإحيائها ،على أساس سقوط حق المحيي عنها باندراسها ال
أما علــى  ، ولا يبقى له بعد ذلك أي حق فيها  ، وو خرابها بسقوط موضوعه 

تخــرج الأرض  ، فلاالقول بأنها تمنح علاقة المحيي بها على مستوى الملك 
ع تلــك علــى ضــوء هــذا القــول يعامــل مــ ، وعن ملكه باندراســها و خرابهــا 

بعــد اليــأس و  ، وجــب الفحــص عنــه ، فيالأراضي معاملة المجهول مالكهــا 
حينئــذ فإمــا أن  ، وانقطاع الأمل عن الظفر به يرجــع إلــى الحــاكم الشــرعي 

يشتريها منه إذا كانت المصلحة في الشراء و يصرف ثمنها على الفقراء مــن 
جرة المثل و تصرف يقدّر لها ا ، أويستأجرها باجرة معينة  ، أوقبل أصحابها 

إلا  ، وهذا فيما إذا لم يعلــم بــإعراض مالكهــا عنهــا  ، والاجرة على الفقراء 
و قد تســأل :أن الأقــرب  جاز إحياؤها و تملكها بلا حاجة إلى الإذن أصلا ،

  هل هو القول الأول أو الثاني ؟
على هذا فلا فرق بين هذا القسم من  ، والأقرب القول الأول والجواب:
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 ، فــأنعلى القــول الثــاني ،. نعمي و القسم الأول منها في هذا الحكم الأراض
إبقاهــا  ، فــأنإن لم يعــرض  ، وأعرض المالك عنها جاز لكل أحد إحياؤها 

مواتا للإنتفاع بها على تلك الحال مــن حشيشــها أو قصــبها أو جعلهــا مرعــى 
ك لانتظــار إنمــا أخــر ذلــ ، ولدوابها و أنعامها أو أنه كان عازما على إحيائها 

وقت صالح له أو لعدم توفّر الآلات و الأســباب المتوقــف عليهــا الإحيــاء و 
نحو ذلك ،ففي جميــع هــذه الحــالات لا يجــوز لأحــد أن يقــوم بإحيائهــا و 

بل مطلقــا الاّ إذا رأى الحــاكم الشــرعي  التصرف فيها من دون إذن مالكها،
  مفسدة في تعطيلها .

  ربة :فإذا علم بأن إبقاء تلك الأراضــي أما القسم الثالث من الأراضي الخ
معطلة ،إنما هو من جهة عدم الاعتناء بهــا ،علــى أســاس عــدم حاجتــه إليهــا 

المشــهور والجواب:لا أنه أعرض عنهــا ،فهــل يجــوز إحياءهــا لغيــره ؟ فعلا،
عــدم  ، وإذا كان سبب ملــك المالــك الأول عمليــة الإحيــاء  جواز إحيائها ،

لكنه لا يخلــو عــن إشــكال  ، وة الشراء أو الإرث الجواز إذا كان سببه عملي
بل منع کلأن عملية الإحياء لو كانت سببا للملك لم يكن فــرق بينهــا و بــين 

فكما أن على الثاني لا يجوز التصرف في  عملية الشراء أو الإرث أو غيره ،
ــن دون إذن  ــا م ــتفادة منه ــوفير الشــروط للإس ــا و ت ــي بإحيائه ــك الأراض تل

لك على الأول کلأن ملكيتها المتعلقة برقبتها لا تزول بزوال فكذ أصحابها ،
أما إذا كانت ســببا للحــق دون  ، والحياة عنها کلأنها جهة تعليلية لا تقييدية 

فيجــوز التصــرف فيهــا بعــد زوال الحيــاة عنهــا و  -كما هو الأظهــر -الملك 
ماتــت  ذا، فإفما دامت حية متعلقة له  خرابها کلأن الحق متمثل في حياتها ،
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بكلمة :أن المحيي إنما يملك نتيجــة عملــه  ، وو خربت خرجت عن مورده 
ــق الشــروط فيهــا التــي تتــيح للفــرد فرصــة  ، ودون نفــس الأرض  هــي خل

ما دامت تلك الشروط فيها متوفرة و الفرصة  ، والإستفادة منها و الإنتفاع بها 
أمــا  ، وأم لم يمارس  كان يمارس الإنتفاع بها ، سواءمتاحة فعلاقته بها ثابتة 

علــى  إذا زالت تلك الفرصة و الشروط عنها ،فقد زالــت علاقتــه بهــا أيضــا ،
أن لا فرق في ذلك بين  ، وأساس أنها كانت معلولة لهذه الشروط و الفرصة 

ــى تركــه  ممارســة للإنتفــاع بهــا و الإســتفادة منهــا يكــون موتهــا مســتندا إل
مــن ناحيــة اخــرى  ، وهذا من ناحية مستندا إلى مانع خارجي . ، أوبالاختيار

 أنه على هذا القول لا فرق في جواز التصرف في تلك الأراضي و إحيائهــا ،
بين أن يكون منشأ علاقــة أصــحابها بهــا عمليــة الإحيــاء أو عمليــة الشــراء و 

على أساس أن مصدر علاقة الإنسان بالأرض مباشرة إنما هــو عمليــة  نحوه،
أما الأسباب الاخرى فهي أسباب  ، وها الطبيعية الإحياء و كذلك بسائر ثروات

على هذا فمن كانت علاقته بالأرض على مستوى  ، وثانوية لها و في طولها 
الحق بعملية الإحياء ،فشراء الأرض ميتة لا يوجب إلاّ منح المشــتري نفــس 

حقيقة البيــع مــنح البــائع نفــس علاقــة المشــتري  ، فأنالعلاقة التي كانت له 
كانت على مستوى  ، فأنمنح المشتري نفس علاقة البائع بالمبيع  و، بالثمن 

لا  ، وو إن كانت على مستوى الحــق كانــت كــذلك  الملك كانت كذلك ،
لكــن البيــع  ، ويتصور أن تكون علاقــة البــائع بــالمبيع علــى مســتوى الحــق 

حيــث إن ســببية  ، ويوجب منح المشتري العلاقة بــه علــى مســتوى الملــك 
بــد و أن تنتهــي فــي ، فلالإرث أو الهبة أو غير ذلك سببية ثانويــة الشراء أو ا
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وجه للتفصيل بــين مــا إذا كــان ســبب  ، فلانهاية المطاف إلى سببية الإحياء 
  علاقة الإنسان بالأرض الإحياء أو الشراء أو غيره .

كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة ) : ٩١٣( مسألة 
  لها ،كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائهــا الباقيــة مــن الأخشــاب التي باد أه

يملكهــا الحــائز إذا أخــذها بقصــد  ، وو الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلــك 
  التملك .

الأراضي الموقوفة التي طرأ عليهــا الموتــان و الخــراب ) : ٩١٤( مسألة 
  على أقسام :

  ص أو عــام أو أنهــا أنّها وقــف خــا ، وما لا يعلم كيفية وقفها أصلا  - ١
  وقف على الجهات أو على أقوام .

علــى طائفــة لــم  ، وما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر  - ٢
  يعرف منهم سوى الاسم خاصة .

  لكن تلــك الجهــة غيــر  ، وما علم أنها وقف على جهة من الجهات  - ٣
  لك أو غير معلومة أنها مسجد خاص أو مدرسة خاصّة أو مشهد أو مقبرة كذ

  فالجهة الموقوف عليها مجهولة عينا و وصفا . ذلك ،
  ما علم أنّها وقف على أشخاص و لكنّهم غير معلومين بأشخاصــهم  - ٤

و أعيانهم ،كما إذا علم أن مالكها وقفهــا علــى ذريّتــه مــع العلــم بوجــودهم 
  و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم . فعلا،

  على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .ما علم أنها وقف  - ٥
لكــن لا يــدري أنــه وقفهــا  ، وما علم إجمالا بأن مالكها قــد وقفهــا  - ٦
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 ، وعلى جهة كمدرسته المعيّنة أو أنه وقفها على ذريّته المعلومين بأعيــانهم 
  لم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين .

لا إشــكال فــي  ، واهر أنهمــا مــن الأنفــال فالظــالثاني:أما القسم الأول و 
  جواز إحيائهما شرعا ،فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .

  علــى  فالأقوى أن أمره راجع إلى الحاكم الشــرعي ،الثالث:و أمّا القسم 
  يجوز التصرّف فيه مــن دون إذن المتــولّي و هــو فعــلا  ، فلاأساس أنه وقف 

فمــن يقــوم بإحيائــه و عمارتــه بــزرع أو نحــوه ،يراجــع  عليــه ، ومنحصر بــه 
يصــرف  ، والحاكم الشرعي و يأخذه منه مزارعة أو إجارة أو يشــتري منــه 

حصة الوقف على الأول و ثمنه على الثاني في وجــوه البــرّ و الإحســان مــع 
  مراعاة الأقرب فالأقرب .

  و كذلك الحال في القسم الرابع .
و  لــى مــن أحيــاه و عمــره اجــرة مثلــه ،فيجــب عالخامس:و أمــا القســم 

يصرفها في الجهة المعيّنة إذا كــان الوقــف عليهــا و يــدفعها إلــى الموقــوف 
يجب أن يكون التصرّف بإجازة  ، وإذا كان الوقف عليهم  عليهم المعينين ،

  المتولّي أو الموقوف عليهم .
 و، فيجب على مــن يقــوم بعمارتــه و إحيائــه اجــرة مثلــه  السادس:و أمّا 

يجب صرفها في الجهة المعيّنة بإجازة من الذرية ،كمــا أنــه يجــب عليــه أن 
إلاّ فمن  ، ويستأذن في تصرّفه فيه منهم أو من المتولّي لتلك الجهة إن كان 

، إذا لم يجز الذرية الصرف في تلــك الجهــة  ، والحاكم الشرعي أو وكيله 
  يأتي . نتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما في
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 ، ومن أحيــى أرضــا مواتــا تبعهــا حريمهــا بعــد الإحيــاء ) : ٩١٥( مسألة 
لا يجــوز لأحــد أن  ، وء مقدار مــا يتوقّــف عليــه الانتفــاع بــه حريم كل شي

  يحيي هذا المقدار من دون رضا صاحبه .
حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليهــا و الخــروج ) : ٩١٦( مسألة 

تح اليها باب الدار و مطرح ترابهــا و رمادهــا و مصــبّ منها في الجهة التي يف
مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك عند الحاجة كما هــو الغالــب فــي القــرى و 

فلا يتوقّف جمع  -و لا سيما في العصر الحاضر  -أما في البلاد  ، والأرياف
أمــا ماؤهــا و  ، وأما الرماد فلا وجود لــه فعــلا  ، وترابها على وجود مكان له 

  ثلوجها فلا يتوقّفان على وجود مصب لها على وجه الأرض .
حــريم حــائط البســتان و نحــوه مقــدار مطــرح ترابــه و ) : ٩١٧( مســألة 

الآلات و الطين و الجص ،إذا احتاج إلــى التــرميم و البنــاء لــدى الحاجــة و 
  التوقف .

  حريم النهر مقدار مطــرح ترابــه و طينــه إذا احتــاج إلــى ) : ٩١٨( مسألة 
إلاّ  ، وصلاح و التنقية و المجاز على حافّتيه للمواظبة عليه إذا توقّف عليه الإ

  هذا يختلف باختلاف الأزمنة . ، وفلا يكون حريما 
  حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الإستسقاء منها ) : ٩١٩( مسألة 

اء الموضع الذي يجتمع فيه الم ، وموضع تردّد البهيمة و الدولاب  ، وباليد 
للزرع أو نحوه و مصبّه و مطرح ما يخــرج منهــا مــن الطــين عنــد الحاجــة و 

  التوقف .
حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو مــا ) : ٩٢٠( مسألة 
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  مرّ في غيرها .
حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح ) : ٩٢١( مسألة 

  مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهاليهــا أهلها من مجمع ترابها و كناستها و 
مدفن موتاهم  ، ومسيل مائها و الطرق المسلوكة منها و إليها  ، ولمصالحهم 

و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و ما شاكل ذلك .كل ذلك بمقدار حاجة أهل 
هــي تختلــف  ، وبحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا فــي ضــيق و حــرج  القرية ،

ا و كثرة أهلها و قلّتهم و كثرة مواشيها و دوابها باختلاف سعة القرية و ضيقه
مــن هنــا تختلــف  ، وليس لذلك ضابط كلّي غيــر ذلــك  ، وو قلّتها و هكذا 

ها تحتاج في الأزمنة الســابقة ، فأنحاجة القرية سعة وضيقا باختلاف الأزمنة 
ء آخــر أمّا في زماننا هذا فتستغني عنهــا بقيــام شــي ، وإلى موارد الاحتطاب 

  فعندئذ تخرج تلك الموارد عن كونها حريما للقرية . م الحطب ،مقا
  حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها و يكون من ) : ٩٢٢( مسألة 

  مرافقها ،كمسالك الدخول إليها و الخروج منها و محل بيادرهــا و حظائرهــا 
  و مجتمع سمادها و نحو ذلك ،كلّ ذلك بمقدار الحاجة .

الأراضــي المنســوبة إلــى طوائــف العــرب و العجــم و ) : ٩٢٣( مســألة 
غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهــم لهــا بالإحيــاء باقيــة 

لا يجوز  ، ويجوز لهم منع غيرهم من الإنتفاع بها  ، فلاعلى إباحتها الأصلية 
 إذا قسموها فيمــا بيــنهم لرفــع التشــاجر و ، ولهم أخذ الاجرة ممّن ينتفع بها 

جوز لكلّ من المتقاسمين التصرّف فيما ، فيالنزاع لا تكون القسمة صحيحة 
إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان ،. نعميختصّ بالآخر بحسب القسمة 



  إحیاء المواتکتاب   ........................................................................................ ٣٥٥

لا يجوز لغيــرهم مــزاحمتهم فــي  ، وأو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم 
  ذلك و تعطيل حوائجهم .

  هو أن يكون الفصل بين بئــر و بئــر  ، وللبئر حريم آخر ) : ٩٢٤( مسألة 
  اخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى ،من جذب 

هذا هو الضابط الكلّي  ، ومائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها 
  في جميع أقسامها .

هو أن يكون الفصل  ، وللعين و القناة أيضا حريم آخر ) : ٩٢٥( مسألة 
، ين و عين اخرى و قناة و قناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع بين ع

 لكــن الظــاهر أن هــذا التحديــد غــالبي، . وفي الأرض الرخوة ألف ذراع  و
 و .حيث إنّ الغالب أن يندفع الضرر بهذا المقدار مــن البعــد و لــيس تعبــديّا

 هــذا البعــد ، عليه فلو فرض أن العين الثانية تضرّ بالأولى و ينقص ماؤها مــع
لا بد من زيادة البعد بما يندفع بــه الضــرر أو  ، وفالظاهر عدم جواز إحداثها 

يرضى به مالك الأولى ،كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث 
فالظاهر جوازه بلا حاجــة إلــى الإذن مــن  قناة اخرى في أقل من هذا البعد ،

بين إحداث قناة في الموات و بين لا فرق في ذلك  ، وصاحب القناة الأولى 
فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى فكذلك  إحداثها في ملكه ،

، في الثاني ،كما أن الأمر كذلك في الآبار و الأنهار التي تكون مجاري للماء
 ، وجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قــرب بئــر اخــرى كــذلك في

لــيس لمالــك الأول منعــه إلاّ إذا اســتلزم  ، ور كذلك إحداث نهر قرب آخــ
  فعندئذ يجوز منعه . ضررا ،



  ٣٥٦  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

يجوز إحياء الموات التــي هــي فــي أطــراف القنــوات و ) : ٩٢٦( مسألة 
الآبار و تعميرها بجعلها مزرعة أو بستانا أو ما شاكل ذلك ،شريطة أن يكون 

لقنــوات و الإحياء في غير المقدار الــذي يتوقّــف عليــه الإنتفــاع مــن تلــك ا
أما اعتبار البعد المذكور في القنوات و الآبار فإنّما هو بالإضافة إلى  ، والآبار

  إحداث قناة أو بئر اخرى فقط .
إذا لم تكن المــوات مــن حــريم العــامر و مرافقــه علــى ) : ٩٢٧( مسألة 

لا  ، وقــرب العــامر النحو المتقدّم ، جــاز إحياؤهــا لكــل أحــد و إن كانــت ب
  العامر و لا أولويّة له . تختص بمن يملك

، ك لــاملكا و لا حقّا للم الظاهر أن حريم الأملاك ليس) : ٩٢٨( مسألة 
و  دار أم نهر أو غير ذلــك ،أكان حريم قناة أم بئر أم قرية أم بستان أم  سواء
  لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أن انتفاعه من ملكه يتوقّف عليه .إنّما 

لمتجــاورة ،مــثلا لــو بنــى المالكــان حــريم للأمــلاك الا ) : ٩٢٩( مسألة 
كــذا لــو بنــى  ، والمتجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجــانبين 

م في ملك الآخر كما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريأحدهما 
  البلدان .هو الحال في 
ء مــا لــم يجوز لكلّ مالك أن يتصرّف في ملكه بمــا شــا) : ٩٣٠( مسألة 

إلاّ فالظاهر عدم جــوازه ،كمــا إذا تصــرّف فــي  ، ويستلزم ضررا على جاره 
 ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو حــبس مــاء فــي ملكــه،
بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعــة أو كنيفــا بقــرب بئــر 

جــب نقصــان فأو فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقــرب بئــر جــاره ، الجار ،
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الظاهر عدم الفرق بين أن يكــون الــنقص مســتندا إلــى جــذب البئــر  و .مائها
 . يكون مستندا إلى كون الثانية أعمــق مــن الأولــىأن  أو الثانية ماء الأولى ،

و إن كانت مانعة عن الاســتفادة مــن الشــمس أو لا مانع من تعلية البناء  نعم،
  الهواء .

 ، وه في ملكه ضرر معتدّ به على جاره إذا لزم من تصرّف) : ٩٣١( مسألة 
لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران ،لم يجز لــه التصــرّف 

لو تصرّف وجب عليه رفعه .هذا إذا لم يكن في ترك التصرّف ضرر  ، وفيه 
و أما إذا كان في تركه ضــرر عليــه لا يقــل مــن الضــرر علــى  على المالك ،

الأقــرب جــوازه و إن  ، وفه عندئذ و عدمه و جهــان ففي جواز تصرّ جاره ،
كان الأحوط الأولى تركه .كما أن الأقرب ضمانه للضرر الوارد على جــاره 

، مثلا لو حفــر بالوعــة فــي داره تضــرّ ببئــر جــاره  إذا كان مستندا إليه عرفا ،
عندئذ ففي وجوب  ، وإلاّ إذا كان فيه ضرر على المالك  جب عليه طمّها ،و

الظاهر عدم جريان هذا  . نعمالأقرب عدم وجوبه  ، وو عدمه و جهان طمّها 
  الحكم لو كان حفر البئر من الجار متأخّرا عن حفر البالوعة .

  كما إذا -من سبق من المؤمنين إلى أرض عامرة طبيعية ) : ٩٣٢( مسألة 
 لا يتحقّق الســبق إليهــا ، وكان أحقّ بها -كانت ذات أشجار و قابلة للإنتفاع 

إلاّ بالإستيلاء عليها و صيرورتها تحت سلطانه و في حوزته و خروجهــا مــن 
  إمكان استيلاء غيره عليها .

  قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار و حسن ) : ٩٣٣( مسألة 
قــد ورد فــي  ، والمعاشرة مع الجيران و كفّ الأذى عنهم و حرمة إيــذائهم 
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فــي بعضــها  ، وو انّ حرمته كحرمــة امــه بعض الروايات :أنّ الجار كالنفس 
 . والآخر :أن حسن الجوار يزيد في الرزق و يعمر الديار و يزيد في الأعمار 

 الرابع:في  ، ومن كفّ أذاه عن جاره أقاله اللّه عثرته يوم القيامة  الثالث:في 
غيرها ممّا قد اكّد في الوصــية  ، وليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره 

  ر و تشديد الأمر فيه .بالجا
  يستحبّ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه ) : ٩٣٤( مسألة 
كذا بعــد البنــاء إذا  ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه  ، ومع الحاجة 

  إلاّ فالظاهر عدم جوازه . ، ولم يضرّ الرفع 
لحــالف لو تداعيا جــدارا لا يــد لأحــدهما عليــه ،فهــو ل) : ٩٣٥( مسألة 

 ، ولو حلفا فهو لهما و إن نكلا فــالمرجع القرعــة  ، ومنهما مع نكول الآخر 
لو اتّصل الجدار ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح ،فهو لــه مــع 

  اليمين باعتبار أنّه تحت يده و تصرّفه .
إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كــان القــول قــول ) : ٩٣٦( مسألة 

قول مالــك العلــو فــي الســقف و جــدران  ، ول في جدران البيت مالك السف
، أمّا المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل  ، والغرفة و الدرجة 

  طريق العلو في الصحن بينهما و الباقي للأسفل . و
يجوز للجار عطف أغصــان شــجر جــاره عــن ملكــه إذا ) : ٩٣٧( مسألة 
امتنع أجبــره الحــاكم  ، فأنقطعها بإذن مالكها  تعذّر عطفها ، فأنتدلّت عليه 

  الشرعي .
مالــك  ، وراكــب الدابــة أولــى بهــا مــن قــابض لجامهــا ) : ٩٣٨( مسألة 
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الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع و اليمين و 
  عدم البيّنة .

بــالتحجير يعتبر في تملك الموات أن لا تكــون مســبوقة ) : ٩٣٩( مسألة 
 ، ولو أحياها من دون إذن المحجر لــم يحصــل لــه الحــقّ فيهــا  ، ومن غيره 

يتحقّق التحجيــر بكــلّ مــا يــدلّ علــى إرادة الإحيــاء ،كوضــع الأحجــار فــي 
ه ، فأنــأطرافها أو حفر أساس أو حفر بئــر مــن آبــار القنــاة الدارســة الخربــة 

أيضــا بالإضــافة إلــى تحجير بالإضافة إلى بقيّة آبار القنــاة ،بــل هــو تحجيــر 
 ، ويجوز لغيره إحياؤها  ، فلاالأراضي الموات التي تسقي بمائها بعد جريانه 

بكلمة :أنّ التحجير إنمــا يوجــب حــقّ الأولويّــة إذا كــان مقدمــة للإحيــاء و 
  شروعا فيه لا مطلقا .

  لو حفر بئرا في المــوات بالأصــل لإحــداث قنــاة فيهــا ،) : ٩٤٠( مسألة 
جيــر بالإضــافة إلــى أصــل القنــاة و بالإضــافة إلــى الأراضــي فالظاهر أنّــه تح

لــيس لغيــره إحيــاء تلــك  ، والمــوات التــي يصــل إليهــا ماؤهــا بعــد تمامهــا 
  الأراضي. 

التحجيــر كمــا عرفــت يفيــد حــق الأولويــة و لا يفيــد ) : ٩٤١( مســألة  
 ،و لكن مع ذلك لا بأس بنقله إلى غيره ببيع أو غيره بنقــل متعلّقــه  الملكية ،

غير قابل للإنتفاع بنفسه بقطع النظــر عــن  -بما هو حكم شرعي  -الحقّ  فأن
  انتقال متعلّقه.
يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر مــن القيــام ) : ٩٤٢( مسألة 

لم يتمكّن من إحياء ما حجره لمانع كالفقر أو العجــز  ، فأنبعمارته و إحيائه 
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كذلك إذا  ، وحياء ،جاز لغيره إحياؤه عن تهيئة الأسباب المتوقّف عليها الإ
كان متمكّنا من الإحياء و لكن كان غرضه من التحجير الإستيلاء و السيطرة 

ه لا يوجب حقّ الأولويّــة لــه و ، فأنعلى المحجر من دون إرادة إحيائه فعلا 
  لا يمنع من إحياء غيره .

  لتحجيــره  لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر) : ٩٤٣( مسألة 
  بالإضافة إلى المقدار الزائد .

لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها ،لم يحصل ) : ٩٤٤( مسألة 
  له حقّ فيها لكي يكون له نقله إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .

  لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ،بــل يجــوز أن ) : ٩٤٥( مسألة 
  عليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل  ، وستيجار يكون بالتوكيل و الإ

  و المستأجر لا للوكيل و الأجير .
ن شــخص نيابــة عــن غيــره ثــمّ أجــاز مإذا وقع التحجير ) : ٩٤٦( مسألة 

  فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا ؟وجهان لا يبعد عدم الثبوت . النيابة،
ان مــن جهــة إهمــال كــ ، فــأنر إذا انمحت آثار التحجي) : ٩٤٧( مسألة 

إذا لــم يكــن مــن جهــة إهمالــه و  ، وبطل حقّه و جاز لغيره إحياؤه المحجر 
تسامحه و كان زوالها من دون اختياره ،كما إذا أزالها عاصف و نحوه ،ففي 

  بطلان حقّه إشكال بل منع .
يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب  اللازم على المحجر أن) : ٩٤٨( مسألة 

فهل يجوز لغيره إحياءه أهمل و ترك الإحياء و طالت المدّة ، ، فلوالتحجير 
  من دون اذنه أو لا ؟
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يوجب على أساس أن التحجير بعنوانه لا أن الجواز غير بعيد ،والجواب:
ذلــك باعتبــار أنّــه شــروع فــي عمليــة حدوث حقّ للمحجــر و إنّمــا يوجــب 

دون أي عذر و  متماهلا و منترك المحجّر العملية متسامحا و  ، فإذاالإحياء
 ، وو طالت مدّة الترك ،لم يصدق عليه عرفا أنّه شروع فيها و مقدّمة لها مانع 

رة على الأراضي الشاســعة من هنا إذا كان التحجير بعنوان الاستيلاء و السيط
يمة له و لا يمنع ق ، فلاإحيائها و استثمارها و الإستفادة من ثرواتها لا بفرض 

نــا مــن إحيائهــا ،بلا فرق في ذلك بين أن يكــون متمكّبإحيائها عن قيام الغير 
يطرة عليهــا برجــاء أنهــا  ، ويريد الإحياء فعلا و لكنّه لا  إنّما كان قصده الســّ

تفيده في المستقبل أو لا يكــون متمكّنــا مــن إحيــاء كلّهــا فعــلا ،فعلــى كــلا 
ا لكــن مــع هــذ ، ويوجب حقّ الأولوية له بها للتحجير و لا التقديرين لا أثر 

يرفع أمره إلى الحاكم الشــرعي مــع بســط قام أن فالأحوط و الأولى في الم
. إمــا الإحيــاء أو رفــع اليــد عنــه  أمرين :لزم المحجر بأحد ، فيده أو وكيله ي

يمهل  -كعدم توفّر المواد للإحياء أو نحو ذلك -إذا أبدى عذرا مقبولا ،نعم
إلاّ بطل حقّــه  ، ووه فهو و نحاشتغل بعده بالتعمير  ، فإذاعذره بمقدار زوال 

فالظــاهر ســقوط حــقّ إذا لم يكن الحاكم موجــودا ، ، وه و جاز لغيره إحياؤ
ــــه    الأحــــوط  ، والمحجــــر إذا أهمــــل بمقــــدار يعــــدّ عرفــــا تعطــــيلا ل

  الأولى مراعاة حقّه إلى ثلاث سنين . 
  الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول الحقّ بالإحياء قصده ،بل ) : ٩٤٩( مسألة 

  حفر بئرا فــي  ، فلوقصد الإحياء و الإنتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته يكفي 
لكــن إذا ارتحــل و  ، ومفازة بقصد أن يقضــي منهــا حاجتــه كــان أحــقّ بهــا 
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  أعرض عنها فهي مباحة للجميع .
لا بد في صدق إحياء الموات من العمــل فيــه إلــى حــد ) : ٩٥٠( مسألة 

دار و البستان و المزرعة و الحظيرة و يصدق عليه أحد العناوين العامرة ،كال
لذلك يختلف ما اعتبر في الإحيــاء  ، والبئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك 

باختلاف العمارة ،فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهمــا غيــر مــا 
عليه فحصــول الحــقّ تــابع لصــدق  ، وهو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها 

عند الشك في حصــوله  ، وناوين و يدور مداره وجودا و عدما أحد هذه الع
  يحكم بعدمه .

 ، فــإذاالأظهر أنّ الإعــراض عــن الملــك يوجــب زوالــه ) : ٩٥١( مسألة 
جوز لكلّ فرد حينئــذ أن ، فيأعرض المالك عن ملكه صار كالمباح الأصلي 

  أخذه ملك .  ، فإذايأخذه 
  
  
  
  
  

  كتاب المشتركات
:الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الــربط المراد بالمشتركات 
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  و المياه و المعادن .
الأول فهــو  ، أمــاالطرق على قســمين نافــذ و غيــر نافــذ ) : ٩٥٢( مسألة 

لا يجوز التصــرّف  ، والطريق المسمى بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء 
ئــر أو نهــر أو لا في أرضه ببناء حائط أو حفــر ب ، ولأحد فيه بأحياء أو نحوه 

مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك ممّا يزاحم المــارة عــادة ،هــذا فــي غيــر 
سوف يأتي حكمه و الفرق بينه و بين الطريــق العــام فــي  ، والطريق المسبّل 
 ، فــلاأمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحــوه  . والأرض الموات 

كــذا لا بــأس بحفــر  . وه إشكال في جــواز کلكونهــا مــن مصــالحه و مرافقــ
سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه .كما أنّه لا بأس بالتصرّف في فضائه 

  بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك .
  و الضابط :أن كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّا بالمارّة جائز . 

، ثمّ انهــدم أو هــدم لو أحدث جناحا على الشارع العام ) : ٩٥٣( مسألة 
غال ذلــك ا ،فالظاهر أنــه لا يجــوز للآخــر اشــكان من قصده تجديده ثاني فأن

  إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك . ، والفضاء
الطريق الذي لا يســلك منــه إلــى طريــق آخــر أو أرض ) : ٩٥٤( مسألة 

 هــو المســمّى بالســكة ، ومباحــة لكونــه محاطــا بالــدور مــن جوانبــه الثلاثــة 
دون فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، المرفوعة و الدريبة ،

 ، وهو مشترك بينهم من صــدره إلــى ســاقه  ، وكلّ من كان حائط داره إليه  
يجوز لكلّ واحد منهم التصــرّف  ، فلاحكمه حكم سائر الأموال المشتركة 

آخــر و ســدّ البــاب يجوز لكلّ منهم فتح بــاب ،. نعمفيه بدون إذن الآخرين 
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  الأوّل .
  لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدّريبة فتح باب إليها ) : ٩٥٥( مسألة 

أمّا فــتح بــاب  ، وله فتح ثقبة و شباك إليها ،. نعمللاستطراق إلاّ بإذن أربابها 
بل لمجرّد دخول الهواء أو الاستضاءة ،فالظــاهر أنّــه لا مــانع  لا للاستطراق ،

  منه .
ــا و ) : ٩٥٦( مســألة  ــة الجلــوس فيه ــن أصــحاب الدّريب يجــوز لكــلّ م

كــل مــا يتعلّــق  ، والاستطراق و التردّد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابــه 
من دون رعاية  ، وبشؤونه من دون إذن باقي الشركاء و إن كان فيهم القصر 

  المساواة معهم .
  و الطــرق العامــة يجوز لكلّ أحد الانتفاع مــن الشــوارع ) : ٩٥٧( مسألة 

كالجلوس أو النّوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحــو ذلــك ،مــا لــم يكــن 
ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه ،كما أنّــه لــيس  ، ومزاحما للمستطرقين 

لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه بوضع متاعه و الوقوف للمعاملة و غير 
  ذلك .

 ، فــأنموضع من الطريق ثمّ قام عنــه إذا جلس أحد في ) : ٩٥٨( مسألة 
إن كــان لحرفــة و  ، وكــان جلوســه جلــوس اســتراحة و نحوهــا بطــل حقّــه 

كان قيامه بعد استيفاء غرضــه أو أنّــه لا ينــوي العــود بطــل حقّــه  ، فأننحوها
  جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه . ، فلوأيضا 

اســتيفاء غرضــه و قد تسأل :أنّ قيامه عنــه إن كــان قبــل ) : ٩٥٩( مسألة 
  إنجاز مهامه مع قصده العود إليه مرّة اخرى ،فهل يسقط حقّه بذلك أو لا ؟
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  أنّ السقوط غير بعيد حتى إذا بقي منــه فيــه متــاع أو رجــل أو والجواب:
على أساس أنّ الثابت لكلّ فرد حقّ الانتفاع فيه فمــا دام أنّــه يمــارس  بساط،

أما إذا ترك الإنتفاع منه فقد انتفى  و ،يجوز لغيره أن يزاحمه  ، فلاهذا الحق 
ــه بانتفــاء موضــوعه  ــق  . وحقّ علــى هــذا فالإنســان مــادام جالســا فــي الطري

 ، وفلا يجــوز لغيــره مزاحمتــه  للاستراحة أو للبيع و الشراء أو لغرض آخر ،
م منــه قا ، فإذاله حقّ فيه کلأنّ حقّه الجلوس فلا يبقى  أما إذا قام من مكانه ،

يجوز لغيره الجلــوس فيــه و لا يحــقّ لــه أن فعندئذ  موضوعه ،سقط بسقوط 
كذلك الحال في المسجد و نحوه ممّا تكون نســبته إلــى  ، ويمنعه عن ذلك 

جلس فيه لقــراءة شخص في المسجد أو صلّى  ، فإذاالجميع على حدّ سواء 
ـــرد  ـــلا يحـــقّ لأي ف ـــه ف ـــه في ـــا دام يمـــارس عمل ـــا ،فم ـــرآن أو غيره   الق

أما إذا قام منه فلا حقّ له فيه بعد ذلــك و إن كــان ناويــا  و ،آخر أن يزاحمه 
من هنا إذا أخذ مكان فرد منه بالقوّة و  ، والعود إليه مرّة اخرى و الصلاة فيه 

هــذا شــاهد علــى أنّ  ، وصلّى فيه كانــت صــلاته صــحيحة و إن كــان آثمــا 
 م قليلة جدا،نعم لو كانت فترة الخروج منه و القيا المكان ليس متعلّقا بحقّه ،

بحيث لا تضرّ بوحــدة الجلــوس عرفــا و اتّصــاله ،فعندئــذ يبقــى حقّــه ببقــاء 
تواجده فيه ،كما إذا قام لشرب ماء لا يبعد منه إلاّ خطوات أو لغسل يديه أو 

لا يضــرّ باســتمرار  ، ويقال عرفا :أنّه قام من مكانــه  ، فلاوجهه أو نحو ذلك 
القيــام فــي أثنائــه الــذي هــو أمــر  جلوسه و تواجده فيه عرفــا تخلــل فتــرات

  اعتيادي في مجلس واحد . 
  يتحقّق الشارع العام بامور :) : ٩٦٠( مسألة 
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ر القوافــل و وســائل النقــل فــي كثرة الاستطراق و التــردّد و مــروالاول:
  الأرض الموات .

تســبيلا دائميــا لســلوك  جعل الإنسان ملكه شارعا عامــا و تســبيله الثاني:
حد التصرّف فيــه بإحيــاء جعل ملكه كذلك لم يجز لأ فإذا ،كافة الناس فيه 

يجــوز  ، فــلاإن لم يكن مزاحما للمارة على أســاس أنّــه وقــف  ، وأو نحوه 
حدّه لا فرق في ذلك بين أن يكون  ، والتصرّف في الوقف مما ينافي جهته 

 -و ســواء كــان الزائــد علــى الخمســة مــوردا  ســبعة أذرع أو أقــل أو أكثــر 
و بذلك يمتاز الطريق المسبل  لا ،أم  -هو الغالب في زماننا هذا  ماللحاجة ك

ه يجوز التصرّف في الزائد على ، فأنعن الطريق المبتكر في الأرض الموات 
  الخمسة إذا لم تكن مزاحمة للمارة .

  من الطريق العام هو الواقع بين الأراضي العامرة للناس ،كمــا إذا  الثالث:
الموات بين تلك الأراضي العامرة و أصبحت  فرض وجود قطعة من الأرض

 ، وتلك القطعة طريقا عاما للناس من جهة كثرة الاســتطراق و المــرور منهــا 
ه علــى مــا هــو عليــه القطعــة ، فأنــليس لهذا الطريق حدّ خاص سعة و ضيقا 

فلا يجب على الملاك توسعته إذا كان أقلّ من خمسة  المذكورة من السعة ،
نه أصبح ضيقا على المارّة إلاّ بتدخّل ولــي الفقيــه علــى إن فرض أ ، وأذرع 

إذا كان زائــدا علــى الخمســة و لــم يكــن الزائــد ،. نعمأساس مصلحة عامة 
كــذلك الحــال  ، وموردا للحاجة ،جاز التصرّف في الزائد بإحيــاء أو نحــوه 

فيما لو سبل شخص في وسط أرضه العامرة أو فــي أحــد أطرافهــا المجــاور 
  ه لا يزيد و لا ينقص .، فأنارا معيّنا لعبور الناس لأرض غيره مقد
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إذا كان الشارع العام واقعا بين المــوات بكــلا طرفيــه أو ) : ٩٦١( مسألة 
يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن  ، فلاأحد طرفيه 

عليه فلو كان  ، وذلك حدّ الطريق المعيّن من قبل الشرع  ، فأنخمسة أذرع 
لــو ،. نعمء إلى حدّ لا يبقى للطريــق خمســة أذرع وجــب عليــه هدمــه الإحيا

أحيــى آخــر مــن طرفــه الآخــر بمقــدار  ، ثــمأحيى شخص من أحــد طرفيــه 
  لزم على الثاني هدمه دون الأوّل . يوجب نقصه عن حدّه ،

لعــدم  ، أمــاإذا انقطعت المارّة عن الطريق غير المســبل ) : ٩٦٢( مسألة 
ع أو حــدوث طريــق آخــر يوجــب الاســتغناء عــن المقتضي أو لوجود المــان

عليــه فيجــوز  ، وبل ارتفــع موضــوعه و عنوانــه  زال حكمه ، الطريق الأوّل ،
و قــد تســأل :أنّ الطريــق العــام المبتكــر فــي  التصرّف فيه بإحيــاء أو غيــره ،

إنّما الثابت  ، والأرض الموات بما أنّه لا يخضع لمبدأ الحقّ الخاص أو العام 
ز مزاحمة المارّة فيه ،فهل يجوز تبديله بطريق آخر و تغييره أو هو عدم جوا

  لا ؟
على أساس أنّــه لــيس  يجوز إذا لم تكن فيه مزاحمة للمارّة ، والجواب:

ه ، فأنــكذلك الحال في الطريق بين الأراضــي العــامرة  ، وفيه تفويت لحقّها 
  لأصحاب تلك الأراضي تبديله بطريق آخر بهذا الشرط . يجوز

كان مسبلا  ، فأنن خمسة أذرع إذا زاد عرض الطريق ع) : ٩٦٣ألة ( مس
 ، فــأنا كان غير مسبل أما إذ . ويجوز لأحد إحياء ما زاد عليها و تملّكه فلا 

موردا للحاجة لكثرة المارّة و الوســائط النقليــة كمــا فــي العصــر كان الزائد 
  و إلاّ فلا مانع منه . ذلك أيضا ،يجوز  ، فلاالحديث
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الطريق العام بين بلدين أو أكثــر و لا ســيّما فــي البلــدان ) : ٩٦٤لة ( مسأ
ــن الحــدّ  ــر م ــر بكثي ع أكث ــى توســّ ــرة المزدحمــة بالســكان بحاجــة إل الكبي
المنصوص في الرواية لإشباع حاجة الناس في النقــل و الانتقــال مــن هنــا و 

، العاملا موضوعية للحدّ المذكور للطريق  ، وهناك بالوسائل النقلية الحديثة 
ه إنّما هو بلحاظ حاجة الناس فيختلــف ســعة الطريــق و ضــيقه بــاختلاف فأن

  الحاجة في كلّ بلد و قرية .
 ، ويجوز لكلّ مســلم أن يتعبّــد و يصــلّي فــي المســجد ) : ٩٦٥( مسألة 

لا يجوز لأحد أن يــزاحم الآخــر فيــه إذا  ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء 
أراد أحــد  ، فلواهر تقدّم الصلاة على غيرها لكن الظ كان الآخر سابقا عليه،

يجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان ســابقا  ، فلاأن يصلّي فيه جماعة أو فرادى 
عليه ،كما إذا كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التّدريس ،بل يجب 

لا يبعد أن يكون الحكم كــذلك حتــى  . وعليه تخلية ذلك المكان للمصلّي 
اختــار المصــلّي مكانــا  ، فلــواختيار المصلّي هذا المكان اقتراحا منه لو كان 

مشغولا بغير الصلاة و لو اقترحا ،يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة و إن كان 
  سابقا عليه .

من سبق إلى مكــان للصــلاة فيــه منفــردا ،فلــيس لمريــد ) : ٩٦٦( مسألة 
للمنفــرد حينئــذ أن  إن كــان الأولــى ، والصلاة فيه جماعــة منعــه و إزعاجــه 

لا يكــون مناعــا  ، ويخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته 
  للخير .

 ، فــأنإذا قــام الجــالس مــن المســجد و فــارق المكــان ) : ٩٦٧( مســألة 
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لو عاد إليــه و قــد أخــذه غيــره ،فلــيس لــه منعــه و  ، وأعرض عنه بطل حقّه 
، بقي رحله فيه ،فالمشهور بقاء حقّه  فأن، أما إذا كان ناويا للعود  . وإزعاجه 

لكنّه لا يخلو عن إشكال بــل منــع ،علــى أســاس أنّ المكــان لــيس متعلّقــا  و
حقّه إنما هو الصلاة فيه ،فما دام هو مشغول فيها لا يحقّ لأيّ فرد  ، فأنلحقّه

فرغ منها ثم قــام مــن مكانــه انتهــى حقّــه  ، فإذاأن يزاحمه و يمنعه عن ذلك 
  يجوز لغيره أن يصلّي مكانه . ، ووضوعه و إن كان ناويا العود إليه بانتهاء م

  و قد تسأل :أن وضع الرحل في موضع من المسجد ،هل ) : ٩٦٨( مسألة 
  يوجب حقّ الأولويّة فيه أو لا ؟ 

الأقرب أنّه لا يوجب حقّ الأولويّة فيه ،بلا فرق في ذلك بــين والجواب:
و مجيئه زمان طويل أو قصير ،باعتبار أن يكون الفصل بين وضع الرحل فيه 

أنّ لكل فرد حقا أن يصلّي في أي موضع من المسجد شــاء و أراد ،شــريطة 
وضــع الرحــل فيــه لا  ، وأن لا يكون الموضع مشغولا بالصلاة من قبل غيره 

 و عليه فيجوز لغيره رفع الرحل عنه و الصلاة في مكانه، يحدث له حقّا فيه ،
هــل أنّــه  . ولى نحو لا يمكــن الصــلاة فيــه إلاّ برفعــه إذا كان شغل المحلّ ع

مان کــإذ لا موجــب لــه بعــد  يضمنه برفعه أو لا ؟و جهان الظــاهر عــدم الضــّ
  جواز رفعه للوصول إلى حقّه و هو الصلاة فيه .

لكــلّ فــرد حقّــا أن  ، فــأنالمشاهد المشرّفة كالمســاجد ) : ٩٦٩( مسألة 
و الدعاء و قــراءة القــرآن و الصــلاة  يمارس ما هو المطلوب فيها من الزيارة

ء مــن الأعمــال مــا دام هــو مشــغول فيهــا بشــي ، وفــي أي نقطــة منهــا شــاء 
إذا فرغ و قــام  ، والمذكورة لا يجوز لأيّ أحدّ أن يزاحمه و يمنعه من ذلك 
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من دون فــرق بــين أن يكــون ناويــا  من مكانه سقط حقّه بسقوط موضوعه ،
إذا عاد  ، ولا مانع من أن يمارس غيره العمل فيه حينئذ ف ، والعود إليه أو لا 

  الأوّل لم يجز له أن يزاحمه و يمنعه عن العمل .
  جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان ) : ٩٧٠( مسألة 

، خصّها الواقف بطائفة خاصّة كالعرب أو العجم ، فإذالكيفيّة وقف الواقف 
، رعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا بصنف خاص كطالبي العلوم الش أو

أمّــا بالنســبة إلــى  . ويجوز لغيــر هــذه الطائفــة أو الصــنف الســكنى فيهــا  فلا
مستحقّي السكنى بها فهي كالمساجد ،فمن حاز غرفــة و ســكنها فهــو أحــقّ 

لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و إن طالت المدّة ،إلاّ إذا  ، وبها
ة خاصة كخمس سنين مثلا ،فعندئذ يلزمه الخــروج بعــد اشترط الواقف مدّ

  انقضاء تلك المدّة بلا مهلة .
 ، كــانإذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها بصفة خاصّة ) : ٩٧١( مسألة 

تزوّج أو طــرأ  ، فإذايكون معيلا ، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل 
-حدوثا و بقاء  -لسكنى الضابط أن حقّ ا . وعليه العجز لزمه الخروج منها 

يجوز السكنى لفاقدها حــدوثا  ، فلاتابع لكيفية وقف الواقف بتمام شروطه 
  أو بقاء .

  لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة ) : ٩٧٢( مسألة 
من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك ،كما لا يبطل بالخروج 

كذلك الأسفار المتعارفــة التــي تشــغل  ، وأو أكثر  منها للسفر يوما أو يومين
مدّة من الزمن كالشــهر أو الشــهرين أو ثلاثــة أشــهر أو أكثــر ،كالســفر إلــى 
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الحجّ أو الزيارة ،أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود و بقاء رحله و 
لابدّ مــن صــدق عنــوان ،. نعمبأس بها ما لم تناف شرط الواقف  ، فلامتاعه 

كانت المدّة طويلة بحيــث توجــب عــدم صــدق  ، فأنساكن المدرسة عليه 
  العنوان عليه بطل حقّه .

ــالي ) : ٩٧٣( مســألة  ــي لي ــي المدرســة ف ــة ف ــف البيتوت ــر الواق إذا اعتب
التحصيل خاصّة أو في جميع الليالي ،لم يجز لســاكنها أن يبيــت فــي مكــان 

  لو بات فيه بطل حقّه . ، وآخر 
 يجوز للساكن في غرفة منع غيــره عــن مشــاركته ،إلاّ لا) : ٩٧٤( مسألة 

إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليّتهــا معــدة لســكنى طالــب 
  واحد .

  الربط و هي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغربــاء ) : ٩٧٥( مسألة 
  كالمدارس في جميع ما ذكر .

يــاه المكشــوفة علــى أحــدهما :الم الميــاه علــى نــوعين :) : ٩٧٦( مسألة 
  سطح الأرض كالبحار و الأنهار و العيون العامرة طبيعية . 

ا المياه المكنوزة في أعماق الأرض التي لا يمكن الوصول إليه ثانيهما :
 خلال عمليّات الحفر و بذل الجهــد ،كميــاه الآبــار و العيــون العــامرةإلاّ من 

كانت  ، سواءملكية العامة بكلا نوعيها خاضعة لمبدأ الالمياه  ، وبشرية  فهي
كانت فــي الأراضــي المفتوحــة عنــوة ،فعلــى الأوّل في الأراضي الموات أم 

لام فهــي مــن الأن علــى الثــاني فهــي ملــك  . وفــال و ملــك للإمــام عليــه الســّ
ــديرين فكــل مــن شــملته أخ للمســلمين كالأراضــي . ــى كــلا التق ــار و عل ب
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ء هــذه الأراضــي جميعــا و القيــام بعمليــة إحيــاالتحليل،كما أنّــه مــأذون فــي 
أنّه مــأذون فــي الإســتفادة مــن مياههــا فادة من ثرواتها الطبيعية ،كذلك الإست

حــقّ الإنتفــاع بهــا بقــدر مــا هــو لكلّ فرد منهم  ، فأنو المكشوفة المكنوزة 
يزاحم الآخر في ذلك و لا يجوز لأيّ أحد منهم أن  ، وده نتيجة عمله و جه

كدجلة و الفرات و ما الشطوط و الأنهار الكبار فمياه  على هذا ، ويمنعه منه 
الســيول أو ذوبــان ر التــي جــرت بنفســها مــن العيــون أو الصغا ، أوشاكلهما 

 ،الثلوج و كذا العيون المتفجّرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك
  الأرض .كذلك المياه المكنوزة في أعماق  ، ومن المشتركات في الانتفاع 

إنّ الفرد لا يملــك الميــاه المكشــوفة طبيعيــا بالحيــازة و ) : ٩٧٧( مسألة 
الاستيلاء عليها ما دامت المياه في مكانها الطبيعي کلأنّ الإسلام لم يعتــرف 

 ، وبالحيازة على أساس القوّة و التحكيم على الآخرين في ميــدان المنافســة 
دون إنّما اعترف بها على أساس العمل و بــذل الجهــد فــي ســبيل ذلــك مــن 

على هذا فكلّ ماء جرى بنفسه أو اجتمع في مكان بلا  ، ومزاحمة الآخرين 
فهو من المباحات الأصلية ،فمن حازه بإناء أو سحب منها  يد خارجية عليه ،

 بآلة أو حفر حفيرة و أوصلها بها أو استجدّ نهرا و أوصله بها أو نحــو ذلــك،
  وز لغيره أن يزاحمه فيه .ممّا يوجب جعلها في حوزته فهو أحقّ به ، و لا يج

مياه الآبار و العيون و القنوات الّتي يصل الإنســان إليهــا ) : ٩٧٨( مسألة 
ــات الحفــر و بــذل الجهــد و العمــل فــي ســبيل اكتشــافها،  مــن خــلال عمليّ

  . أصبحت موردا لعلاقة الإنسان العامل بها على مستوى الحقّ دون الملك 
جهد لاكتشــافها و الوصــول اليهــا لو كانت هذه العمليات و بذل ال ،عمن
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  قبل تشريع الأنفال لمنحت علاقة العامل بها على مستوى الملك .
سواء كان بحفــره فــي أرض -إذا شقّ نهرا من ماء مباح ) : ٩٧٩( مسألة 

كان أحقّ بما يدخل فيه -مملوكة له أم بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا 
  فيه . لا يجوز لغيره أن يزاحمه ، ومن الماء 

كلّ منهم أحقّ  ، كانإذا كان النّهر لأشخاص متعدّدين ) : ٩٨٠( مسألة 
ة كــلّ مــنهم مــن النهــر بالســوية، ، فأنبمقدار حصّته من النّهر   كانــت حصــّ

، إن كانت بالتفاوت احقوا بالماء بتلك النسبة  ، واشتركوا في الماء بالسوية 
  راضي التي تسقى منه .لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأ و

الماء الجاري فــي النّهــر المشــترك حكمــه حكــم ســائر ) : ٩٨١( مسألة 
يجوز لكلّ واحد من الشركاء التصرّف فيه من دون  ، فلاالأموال المشتركة 

و عليه فإن أباح كلّ منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجتــه منــه  إذن الباقين .
  جاز له ذلك .في كلّ وقت و زمان و بأيّ مقدار شاء ،

تراضــوا  ، فــأنإذا وقــع بــين الشــركاء تعاســر و تشــاجر ) : ٩٨٢( مسألة 
إلاّ فلا محــيص مــن تقســيمه  ، وبالتناوب و المهاياة بالأيام أو الساعات فهو 

بأن توضع في فم النّهــر حديــدة مــثلا ذات تقــوب متعــدّدة  بينهم بالأجزاء ،
ة  يجعل لكلّ منهم من الثقوب بمقدار ، ومتساوية  حصّته .فــإن كانــت حصــّ

، فلصاحب السدس ثقب واحــد  أحدهم سدسا و الآخر ثلثا و الثالث نصفا ،
  صاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة . و

الظــاهر أنّهــا قســمة  . والقسمة بحســب الأجــزاء لازمــة ) : ٩٨٣( مسألة 
أمّــا القســمة  . وم عليهــا فإذا طلبها أحد الشركاء اجبــر الممتنــع مــنه إجبار ،
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بــل هــي  بالمهاياة و التناوب ،فهي ليست بقسمة حقيقة حتى تكون لازمــة ،
الظــاهر ،. نعمجوز لكلّ منهم الرجــوع عنهــا ، فيموقوفة على التراضي بينهم 

  عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر .
و واد أو نهــر إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أ) : ٩٨٤( مسألة 
 ، وللجميع حقّ الســقي منــه و الانتفــاع بــه بقــدر حاجتــه  ، كانأو نحو ذلك 

ليس لأحد منهم شــق نهــر فوقهــا ليقــبض المــاء كلّــه أو ينقصــه عــن مقــدار 
 ، وعندئذ فإن كفى الماء للجميع مــن دون مزاحمــة فهــو  . واحتياج الباقين 

إلاّ قــدم الأعلــى  ، ون إلاّ كــان الحــقّ للأســبق فالأســبق فــي الإحيــاء إن كــا
كذا الحال فــي الأنهــار  ، وفالأعلى و الأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر 

و إلاّ قدم الأسبق  كفى الماء للجميع ، ، فأنالمملوكة المنشقّة من الشطوط 
  فالأسبق ،أي :من كان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر .

فيقبض الأعلى بمقــدار مــا  إلاّ ، وو هكذا إن كان هناك سابق و لا حق 
  ما يليه و هكذا . ، ثميحتاج إليه 

تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميــع ) : ٩٨٥( مسألة 
امّا إذا لم يقدم عليها  ، وبنسبة حقّهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم 

ته مــن إلاّ البعض لم يجبر الممتنع ،كما أنّــه لــيس للمقــدمين مطالبتــه بحصــّ 
  إلاّ إذا كان اقدامهم بالتماس منه و تعهّده ببذل حصّته . المؤنة ،

كان اقــدام  ، وإذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره ) : ٩٨٦( مسألة 
لعدم اقتداره من دونــه أو لغيــر  ، أماغير القاصر متوقّفا على مشاركة القاصر 

كته فــي الإحيــاء و مشــار-مراعاة لمصلحته -وجب على ولي القاصر  ذلك،
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  التعمير و بذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصّته .
  مرّ أنّ الأقرب إلى فوهة النهر أو العين أولى من الأبعد ،) : ٩٨٧( مسألة 

  لم يكن  ، فإذاشريطة أن لا يكون الأبعد أسبق منه في الإحياء و حيازة الماء 
  لشراك و للشجر إلى القدم فللأقرب أن يأخذ من الماء أو يحبسه للزرع إلى ا

يرســل المــاء إلــى مــن هــو دونــه و هكــذا الأقــرب  ، ثمو للنخل إلى الساق 
  فالأقرب .

لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيــره ،لــم يجــز ) : ٩٨٨( مسألة 
للغير تحويل النهر من مجراه إلى مجرى آخــر بحيــث يوجــب تعطيــل هــذه 

الرحى من الأشجار المغروسة علــى كذلك غير  ، والرحى إلاّ بإذن صاحبها 
  حافّتيه أو غيرها .

قد تسأل :هل يجوز لأحــد أن يحمــي المرعــى و يمنــع ) : ٩٨٩( مسألة 
  غيره عن رعي مواشيه أو لا ؟

جــوز لــه ، فيلا يجوز له ذلك ،إلاّ أن يكون المرعى ملكــا لــه والجواب:
  حينئذ أن يحميه .

  المعادن على نوعين :) : ٩٩٠( مسألة 
  المعادن الظاهرة ،هي التي تكون طبيعتها المعدنية ظاهرة و بارزة ،الاول:

كما إذا كانــت فــي -سواء كان الوصول إليها بحاجة إلى بذل جهد و عمل 
ذلك كالملح و القير و الكبريت و المومياء  ، وأم لم يكن  -أعماق الأرض 

  و الفيروزج و ما شاكل ذلك .
يبدو جوهر معدنيّتها إلاّ ببذل جهــد  المعادن الباطنة و هي التي لاالثاني:
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ذلك كالذهب و الفضّة فــإنّ المــادّة الذهبيــة لا  ، وو عمل في سبيل إنجازه 
إنّ كــلا  ، ثــمتصبح ذهبا بشكله الكامل الاّ بعد التصــفية و التطــوير العملــي 

النوعين من المعادن خاضعان لمبــدأ الملكيــة العامــة إذا كانــا فــي الأراضــي 
و يسمح لكلّ من شملته أخبار التحليل الانتفاع  وحة عنوة ،الموات أو المفت

بحسب بذل الجهد و إنفاق العمل في سبيل حيازتهــا  منهما على حدّ سواء ،
علــى هــذا  ، ولا يجوز لأيّ أحد أن يــزاحم الآخــر فــي ذلــك  ، وو إحيائها 

 فمن حاز منها شيئا كان أحقّ به قلــيلا فالأولى تخضع لمبدأ الحقّ بالحيازة ،
  بقي الباقي على الإشتراك في الإنتفاع . ، وكان أو كثيرا 

  و الثانية :تخضع لمبدأ الحقّ بالإحياء بعد اكتشافها و الوصول إليها .
إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطله متعمّــدا ،لــم ) : ٩٩١( مسألة 

تحصل له علاقة بالمعدن حتّــى علــى مســتوى الحــق ،غايــة الأمــر لا يجــوز 
لكن  ، وافه و الوصول إليه و استخراجه من الطريق الذي هو قام بحفره اكتش

ــق آخــر و  ــن طري ــه م ــالحفر لاكتشــافه و الوصــول إلي ــام ب ــانع مــن القي لا م
لو كان طريق الوصول إليــه منحصــرا بمــا  ،. نعماستخراجه من ذلك الطريق 

و فعندئذ لا يبعد سقوط حقّه إذا طالت مدّة الإهمــال  حفره ذلك الشخص ،
إلاّ فللحــاكم  ، والتعطيل بدرجة سقط الحفر عن الإنتفاع به و الإستفادة منه 

الشرعي أو وكيله إجباره على إتمام العمــل أو رفــع اليــد عنــه ،إذا رأى فــي 
ـــى أن يـــزول عـــذره  ،. نعـــمذلـــك مصـــلحة  ـــدى عـــذرا أمهلـــه إل ـــو أب   ل

  ثمّ يلزمه على أحد الأمرين .
عادن سواء كانت فــي أعمــاق الأرض أنّ الم قد تسأل : ) : ٩٩٢( مسألة 
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  خضع للأرض في مبدء الملكيــة أو لا؟هل ت أم كانت متكوّنة على وجهها ،
  -أنّ ملكية الأرض إذا كانت مجعولة من قبــل اللّــه تعــالى ابتــداء والجواب:

لام و الأراضــي المفتوحــة  كجعل ملكية الأراضي الموات للامــام عليــه الســّ
فيهــا مــن المعــادن و الميــاه و غيرهــا مــن  فكــلّ مــا -عنوة للمســلمين كافــة 

لام إذا كانــت فــي أراضــي المــوات و  الثروات الطبيعيــة ملــك لــه عليــه الســّ
إذا كانــت مجعولــة  ، وللمسلمين إذا كانت فــي الأراضــي المفتوحــة عنــوة 
الأرض فــي مبــدأ  يتبــعبأســباب خاصــة كالإحيــاء و الشــراء و نحوهمــا لــم 

 ، ســواءمــا توجــب علاقــة المحيــي بــالأرض عملية الإحياء إنّ ، فأنالملكية 
لا توجب علاقته  ، وكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق 

بالمعــادن ســواء كانــت فــي أعمــاق الأرض أم كانــت علــى وجههــا کلأنّهــا 
نســبتها إليهــا نســبة المظــروف  ، وموجودة مستقلّة في مقابل وجود الأرض 

لا يوجــب  ، وضــا كــان أحــقّ بهــا علــى هــذا فمــن أحيــا أر ، وإلى الظــرف 
حصول الحقّ له بما كان فيها مــن الثــروات الطبيعيــة ،كالمعــادن و الميــاه و 

قد مرّ أنّ أحقّيــة الشــخص للمعــادن علــى  ، ونحوهما التي لها كيان مستقل 
أمّا أحقّيته  ، ووجه الأرض مرتبطة بالحيازة بحسب بذل الجهد و العمل فيها 

 ، وما هي باكتشافها و الوصول إليها بالحفر ، فأن للمعادن في أعماق الأرض
  أنّ مصــدر علاقــة الإنســان بــالمواد المعدنيــة إنّمــا هــو عمليــة  بكلمــة :

أنّ الإنسان يملــك  هذا يعني : ، وإذا كانت في أعماق الأرض  استخراجها ،
لا يملــك شــيئا منهــا مــا دام يظــلّ فــي موضــعه  ، والمــادّة التــي اســتخرجها 

   .الطبيعي
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هو باكتشافها و الوصول إليها من خلال عملية الحفر ،أصبح أحقّ  ،نعم 
  و هذا الحقّ انّما هو على أساس أنّه خلق بعمله و جهده . بها من الآخرين ،

  مــا دامــت تلــك الفرصــة  ، وهذه فرصة الإنتفــاع بهــا و الإســتفادة منهــا 
 ، وفادة منها فقد ظلّ حقّه و إن لم يمارس عملية الإنتفاع و الإست موجودة ،

ليس لأيّ فرد أن يستخدم الحفرة التي حفرهــا فــي ســبيل الوصــول إليهــا و 
إذا  ، واستخراجها من دون إذنه ،كما لــيس لــه أن يزاحمــه فــي اســتخدامها 

كانت المعادن متكوّنة على وجه الأرض ،ملكها بعمليــة الأخــذ و الإســتيلاء 
ل  ، وبيل ذلك عليها خارجا بحسب ما بذله من الجهد و العمل في س يتحصــّ

من ذلك أنّ المناجم و المعادن الموجودة في الأراضي المملوكــة بالملكيّــة 
حقيّــة إذا كانــت مبــدأ الاالأرض في مبدأ الملكيــة و لا فــي  عيتبالخاصة لا 

  متعلّقة للحقّ .
قد تســأل :هــل يســمح للفــرد أن يحــوز مــن المعــادن و ) : ٩٩٣( مسألة 

  حاجته أو لا ؟المناجم كميّة أكبر من قدر 
له ذلك بحسب إمكاناته الماديــة و العلميــة و الاســتفادة  نعم،والجواب:

افترضــنا أنّ فــردا مــن جهــة  ، فإذامن الوسائل الحديثة و التقنيّات المتطوّرة 
توفّر تلك الوسائل عنده استخرج من المواد المعدنيّة من أعمــاق الأرض أو 

بكميّة كبيرة جدا و بدون كونه  حاز من المناجم المتكوّنة على وجه الأرض
مزاحما للآخرين في الإنتفاع بها ملك تلك الكمية ،على أســاس أنّ الإســلام 

أنّ كــلّ فــرد حــرّ  ، وقد اعترف بأنّ كلّ فرد يملك نتيجة عمله مهما كانت 
في ممارسة أي نشاط اقتصادي مشروع بحسب طاقاته و إمكاناته في الإطار 
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د الإسلام على ذلك و أمر به و نهى عن الكســل و قد أكّ ، والعام الإسلامي 
  التسامح و الإهمال .

، لو قال المالك :اعمل و لك نصف الخارج من المعدن ) : ٩٩٤( مسألة 
يبعد أن يكون ذلك من باب الإجارة ،بجعل اجرته نصف ما أخرجه مــن  فلا

 دعوى :أنّ الاجرة مجهولــة ،فمــن أجــل ذلــك لا تصــحّ ، والمواد المعدنيّة 
بــأن صــاحب المعــدن بحســب تجاربــه و خبرتــه واثــق و  الإجارة ،مدفوعة :

كــان الأجيــر  ، فــإذامطمئن بأن ما يستخرج منه لا يقل عادة عن كذا مقــدار 
واثقا بذلك فلا مانع من إجارته ،غاية الأمر إذا ظهر بعد ذلك أنه مغبون فسخ 

مان عمــل يمكن أن يكون ذلك جعالة ،فإن حقيقــة الجعالــة ضــ ، والإجارة 
هذا نحو من ضمان الغرامة في الأعمــال علــى حــد ضــمان  ، والغير بأمره به 

هــو أجــرة مثــل  ، وبإمكان الجاعــل تحديــد الجعــل  ، والغرامة في الأموال 
يمكــن أن يكــون ذلــك  ، ومــا نحــن فيــه كــذلك  ، وبمقدار محدّد  العمل ،

  ها . حيث إنّها كانت مع التراضي فيحكم بصحّت ، ومعاملة مستقلة 
  
  

  
  
  

  كتاب الدّين و القرض
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دفــع مــالا إلــى أحــد  ، فلــولا تعتبر الصّيغة في القــرض ) : ٩٩٥( مسألة 
 ، وبقصد القرض و هو تمليك عين على وجه الضّمان بمثلها إن كانت مثلية 

  أخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض . ، وبقيمتها إن كانت قيميّة 
لو استدان وجبت نيّــة  ، ولدين مع القدرة الأولى ترك ا) : ٩٩٦( مسألة 

  الإقراض أفضل من الصّدقة . ، والقضاء مهما أمكن 
كان دينــا أو  ، فلويعتبر في القرض أن يكون المال عينا ) : ٩٩٧( مسألة 

يصحّ إقــراض الكلــي فــي المعــين ،كــإقراض  ،. نعممنفعة لم يصحّ القرض 
  درهم من درهمين خارجيين .

 ، فــلاعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه ي) : ٩٩٨( مسألة 
لا يعتبــر فيــه تعيــين مقــداره و أوصــافه و  ، ويصحّ إقراض الخمر و الخنزير 

. أكــان مثليــا أم قيميــا  ، ســواءخصوصــيّاته التــي تختلــف الماليــة باختلافهــا 
هــذا  ، وعلى المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائــه ،نعم

  عن اعتباره في صحة القرض .  أجنبي
يملك المســتقرض المــال  ، فلايعتبر في القرض القبض ) : ٩٩٩( مسألة 

  المقترض إلاّ بعد قبضه .
إذا كان المــال المقتــرض مثليــا كالحنطــة و الشــعير و ) : ١٠٠٠( مسألة 

عمليــة  ، والذهب و الفضة و نحوها ،ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض 
لــيس  ، وء أبقــى علــى ســعره وقــت الأداء أم زاد أم تنــزّل أداء المثــل ســوا

اقترض دينارا عراقيا مــثلا ،فالثابــت  ، فإذاللمقرض مطالبة المقترض بالقيمة 
و إن  -تنزّل سعره وقــت الأداء  ، فإذافي ذمّته هو الدينار العراقي دون قيمته 
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د ســعره لم يحــقّ للمقــرض أن يطالبــه بقيمتــه ،كمــا أنّــه إذا زا -كان فاحشا 
الواجب  ، فأنلم يجز للمقترض أن يكتفي بأداء قيمته وقت القرض  كذلك،

يجــوز الأداء ،. نعمأزاد ســعره أم نقــص  ، ســواءعليه أن يؤدّي نفس الدينار 
  العبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء . ، وبالقيمة مع التراضي 

  و إذا كان قيميا ثبتت في ذمّته قيمته وقت القرض .
قبضــها المقتــرض فرجــع  ، وإذا أقــرض إنســان عينــا ) : ١٠٠١( مســألة 

  المقرض و طالب بالعين ،لا تجب إعادة العين على المقترض .
لا يتأجّل الدين الحــال إلاّ باشــتراطه فــي ضــمن عقــد ) : ١٠٠٢( مسألة 

لا يصــحّ تأجيــل الحــال  ، وو يصحّ تعجيــل المؤجّــل بإســقاط بعضــه  لازم،
  ء کلأنّه ربا .بإضافة شي

ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المــدين فــي ) : ١٠٠٣مسألة ( 
أمــا إذا كــان مــؤجّلا فكــذلك بعــد  ، وأي وقت كان إذا كــان الــدين حــالا 

أما قبل حلوله ،فهل للــدّائن حــقّ الامتنــاع مــن قبولــه أو لا ؟فيــه و  و .حلوله
أجيــل حــقّ جهان و الظاهر أنّه ليس له ذلك ،إلاّ إذا علــم مــن الخــارج أنّ التّ

  للدائن أيضا .
ــألة  ــى ) : ١٠٠٤( مس ــفة عل ــدر أو الص ــي الق ــادة ف ــتراط زي ــرم اش يح

 ، ولكن الظاهر أنّ القرض لا يبطل بذلك ،بل يبطل الشرط فقط  المقترض،
أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربــوي فزرعهــا جــاز لــه  ، فلويحرم أخذ الزيادة 

 ، ثــممالا بالقرض الربــوي كذا الحال فيما إذا أخذ  ، والتصرّف في حاصله 
لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها فــي القــرض لــم ،. نعماشترى به ثوبا
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  يجز التصرّف فيه.
  لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة ) : ١٠٠٥( مسألة 

قال :أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيــدا  ، فلوراجعة إلى المقرض و غيره 
كــذا إذا اشــترط أن  ، ومسجد أو المأتم درهما ،لــم يصــح أو تصرف في ال

، يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك ممّا لوحظ فيه المال فإنّه يحــرم 
يجوز قبولها مطلقا من غير شرط ،كما يجوز اشتراط ما هــو واجــب علــى  و

المقترض ،مثل :أقرضتك بشرط أن تؤدّي زكاتك أو دينــك ممّــا كــان مــالا 
مثــل :أن تــدعو لــي أو  كذا اشتراط ما لم يلحظ فيــه المــال ، ، واء لازم الأد

من غيــر فــرق بــين أن ترجــع فائدتــه  أن تصلي أنت أو تصوم ، تدعو لزيد :
ــا ، ــرض و غيرهم ــرض أو المقت ــه  للمق ــوحظ في ــا ل ــع م ــي المن ــدار ف   فالم

لــو شــرط  ، وجــوز شــرط غيــر ذلــك ، فيالمال و لم يكن ثابتا بغير القــرض 
لو شرط تأجيلــه فــي عقــد  ، وكذا إذا اشترط الرّهن  ، ويم لزم موضع التسل

بل الظاهر جواز اشتراط الأجل فــي عقــد القــرض  لازم صحّ و لزم الأجل ،
  يحقّ للدائن حينئذ المطالبة قبله . ، فلانفسه 

  لو أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقــلّ مــن ) : ١٠٠٦( مسألة 
أما إذا  . ويجوز  ، فلان اجرته دخل في شرط الزيادة قيمته أو يؤجره بأقلّ م

باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمتــه أو اشــترى منــه شــيئا بــأكثر مــن 
لم يدخل في القــرض  ، وقيمته و شرط عليه أن يقرضه مبلغا من المال جاز 

  الربوي .
يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض فــي قــرض ) : ١٠٠٧( مسألة 
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، يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير و بــالعكس المثلي أن 
كان ما شرط عليــه  ، أويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة  و

  أقلّ قيمة ممّا اقترضه .
 ، وإنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض علــى المقتــرض ) : ١٠٠٨( مسألة 

ذا أقرضــه عشــرة دنــانير علــى أن أمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ،كما إ
  يؤدّي تسعة دنانير ،كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له .

يجب على المدين أداء الدّين فورا عند مطالبة الدّائن ) : ١٠٠٩( مسألة 
ــه  ــدر علي ــة غريمــة أو  ، وإن ق ــاره أو مطالب ــع ســلعته و متاعــه أو عق ــو ببي ل

أما إذا لم يقدر عليــه  . وليه أو إجارة أملاكه استقراضه إذا لم يكن حرجيا ع
ب اللائــق بحالــه و الأداء منــه أو لا ؟لا يبعــد  بذلك، فهل يجب عليــه التكســّ

يستثنى مــن ذلــك بيــع دار ســكناه و ثيابــه المحتــاج إليهــا و لــو ،. نعموجوبه 
  للتجمّل و خادمه و نحو ذلك ،ممّا يحتاج إليه و لو بحسب حالــه و شــؤونه .

  كــان بحيــث لــولاه  ، وهو كلّ ما احتاج إليه بحسب حاله و شرفه  والضابط:
لا فرق في استثناء هذه الأشــياء  . ولوقع في عسر و شدّة أو حزازة و منقصة 

كانت عنده دور متعدّدة و احتاج إلى كــلّ منهــا  ، فلوبين الواحد و المتعدّد 
لحــال فــي كــذلك ا ، ولسكناه و لو بحسب حاله و شرفه لــم يبــع شــيئا منهــا 

  . الخادم و نحوه 
جب ، وإذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه ،نعم

عليه بيع الزائد .ثمّ إنّ المقصود من كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين 
أمّــا لــو رضــى هــو  . وو لا يجــب عليــه ذلــك  أنّه لا يجبر على بيعها لأدائه ،
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للدائن أخذه و إن كــان ينبغــي لــه أن لا يرضــى بذلك و قضى به دينه ،جاز 
  ببيع داره .

 ، ولو كانت عنده دار موقوفة عليــه لــم يســكنها فعــلا ) : ١٠١٠( مسألة 
لم تكن فــي ســكناه فــي الــدّار  ، فأنله دار مملوكة  ، ولكنّها كافية لسكناه 

الموقوفة أيّة حزازة و منقصة ،فــالأحوط بــل الأظهــر أنّ عليــه أن يبيــع داره 
  المملوكة لأداء دينه .

لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائــدة علــى مســتثنيات ) : ١٠١١( مسألة 
جب عليه بيعهــا بالأقــل ، والدين و لكنّها لا تباع إلاّ بأقل من قيمتها السوقية 

  لأداء دينه .
إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمّل عــادة و لا يصــدق نعم،

  لحال لم يجب .عليه اليسر في هذه ا
يجوز التبرّع بأداء دين الغير ســواء أكــان حيّــا أم كــان ) : ١٠١٢( مسألة 

لا فرق في ذلك بين أن يكون التبرّع به بــإذن المــدين  ، وميّتا و تبرأ ذمته به 
  بل و إن منعه المدين عن ذلك . أو بدونه ،

عيّن بقــبض إنّما يت ، ولا يتعيّن الدين فيما عينه المدين ) : ١٠١٣( مسألة 
  تبقى ذمته مشغولة به . ، وتلف قبل قبضه فهو من مال المدين  ، فلوالدائن 

يخرج الدين من أصل  ، وإذا مات المدين حلّ الأجل ) : ١٠١٤( مسألة 
لــيس لورثتــه مطالبتــه قبــل  ، وو إذا مات الدائن بقي الأجل على حاله  ماله،

مــات الــزوج  ، ومــؤجّلا  و على هذا فلو كان صداق المــرأة انقضاء الأجل .
هذا بخلاف ما إذا ماتــت  . وقبل حلوله ،استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته 
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هل يلحــق بمــوت  ، وه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، فأنالزوجة 
  الزوج طلاقه أو لا ؟

  الظاهر هو الإلحاق کلانصراف اشتراط التأجيل إلى جــواز  فيه وجهان،
  الزّوجية . التأخير مع بقاء

 ، فلــولا يلحق بمــوت المــدين حجــره بســبب الفلــس ) : ١٠١٥( مسألة 
كانت عليه ديون حالة و مؤجّلة ،قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالــة و 

  لا يشاركهم أرباب الديون المؤجّلة . 
جب على المســتدين ، ولو غاب الدائن و انقطع خبره ) : ١٠١٦( مسألة 

جهــل خبــره و مضــت مــدّة يقطــع  ، فــأنة به عند الوفــاة نيّة القضاء و الوصيّ
مــع عــدم معــرفتهم أو مــع عــدم  ، ووجــب تســليمه إلــى ورثتــه  بموته فيها ،

يجوز تسليمه إلى الورثة مــع  . والتمكّن من الوصول إليهم يتصدّق به عنهم 
انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين و إن لم يقطع بموته ،بل يجوز ذلك بعــد 

  ن من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدّة .مضي أربع سني
كان لاثنــين ديــن مشــترك  ، فإذالا تجوز قسمة الدين ) : ١٠١٧( مسألة 

على ذمم أشخاص متعدّدة ،كما إذا افترضنا أنهما باعــا مــالا مشــتركا بينهمــا 
قســما  ، ثــممن أشخاص عديدة أو ورثا مــن مورثهمــا دينــا علــى أشــخاص 

ما في ذمة  ، وفجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما  الدين بينهما بعد التعديل ،
إذا ،. نعــميبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما  ، والباقي لآخر لم تصح 

جاز لأحدهما أن يستوفي حصــته منــه و  كان لهما دين مشترك على واحد ،
هذا ليس من تقســيم الــدين المشــترك فــي  ، ويتعيّن الباقي في حصة الآخر 
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  ء .شي
تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معســرا ،بــل ) : ١٠١٨لة ( مسأ

  عليه الصبر و النظرة إلى الميسرة .
اســقطتها الحكومــة عــن  ، ثــمإذا اقتــرض دنــانير مــثلا ) : ١٠١٩( مسألة 

إذا ،. نعــمت عليه الدنانير الأولى ، كانالاعتبار و جاءت بدنانير اخرى غيرها 
لم  ثمّ أسقطت عن الاعتبار ،»اسكناس «بة اقترض الأوراق النقدية المسما

  بل عليه أداء قيمتها في زمن الإسقاط . تسقط ذمّة المقترض بأدائها ،
  هــل يصــح بيــع الــدين بأقــلّ منــه أو لا ؟ قــد تســأل :) : ١٠٢٠( مســألة 

 بــاع الــدائن ، فــإذاأنّه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدم صحّته والجواب:
  ستحقّ المشتري من المدين الاّ بقدر ما دفعه إلى البائع ،ي ، فلادينه بأقلّ منه 

علــى هــذا فتخــريج خصــم  ، وو يعتبر الزّائد ساقطا من ذمــة المــدين رأســا 
بكلمــة :أن نتيجــة بيــع  ، والكمبيالة على أساس بيع الدين بأقلّ منــه مشــكل 

لا  ، والدين بأقلّ منه بمقتضى ظاهر النصوص سقوط الزائد عن ذمّة المدين 
تكون مشغولة بعد البيع إلاّ بما دفعه المشتري إلى الدائن من المبلــغ بعنــوان 

  و مع هذا فالاحتياط بالتصالح في محلّه . الثمن و برائتها عن الزائد ،
  لا فرق فيه بين أن يكون  ، ولا يصحّ بيع الدين بالدين ) : ١٠٢١( مسألة 

دينا لعمــرو بحنطــة فــي العوضان كلاهما دينا قبل البيع ،كما إذا كان زيد مــ
ه لا يجــوز بيــع تلــك الحنطــة ، فأنــو عمرو مدينا لزيد بدينار كــذلك  ذمّته ،

بذلك الدينار في الذمة کلأنّه من بيع الدين بالــدين أو يكــون أحــدهما دينــا 
لا يجــوز بيعــه بــثمن فــي  ، وه حينئذ يجوز بيعــه بــثمن حاضــر ، فأنقبل البيع 
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  بالدين الممنوع شرعا .الذمة کلأنّه داخل في بيع الدين 
يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي مــن ثمــن مــا باعــه ) : ١٠٢٢( مسألة 

لو أسلم الذمي بعد البيــع لــم يســقط اســتحقاقه المطالبــة  ، ومن المحرمات 
فعل يضمن العين  ، فأنليس للعبد الاستدانة من دون إذن المولى  ، وبالثمن 

لو أذن المولى لــه لزمــه  ، وأو قيمته  لو تلفت ففي ذمته مثله ، وفيرد ما أخذ 
لــو أذن  ، وو غريم المملوك أحد غرماء المولى  دون المملوك و إن اعتق ،

إلاّ تبع بــه بعــد  ، والزم المولى مع إطلاق الإذن  له في التجارة فاستدان لها ،
  العتق .

يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه ) : ١٠٢٣( مسألة 
ر إذا كان له مال على ذمّة صاحبه في ذلك البلد ،بلا فرق بين أن في بلد آخ

  يكون التحويل بأقلّ مما دفعه أو أكثر . 
كــان  ، ســواءما أخذه بالربا في القرض و كان جــاهلا ) : ١٠٢٤( مسألة 

تاب فما أخذه له و عليــه  ، فأنعلم بالحال  ، ثمجهله بالحكم أم بالموضوع 
  أن يترك فيما بعد .

كــان مخلوطــا بالمــال  ، فــأنإذا ورث مــالا فيــه الربــا ) : ١٠٢٥لة ( مســأ
إن كان معلوما و معروفا و عرف صــاحبه ردّه  ، وء فليس عليه شي الحلال ،

  إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه . ، وإليه 
  
  

  خاتمة
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إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة منهم کلما 
عن النبي صــلّى اللّــه عليــه و  ، ومن قضاء حاجة المؤمن و كشف كربته فيه 

من كشف عن مسلم كربة من كــرب الــدنيا كشــف اللّــه عنــه «آله و سلّم : 
مــن أقــرض مؤمنــا «و عنه صلّى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم : »كربه يوم القيامة 

ئكــة قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صــلاة مــن الملا
من أقرض أخاه المســلم «عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :  ، و» حتى يؤدّيه 

كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احد مــن جبــال رضــوى و طــور ســيناء 
حسنات و إن رفق به في طلبه تعدّى على الصراط كالبرق الخــاطف اللاّمــع 

يقرضه حرّم اللّه من شكا إليه أخوه المسلم و لم  ، وبغير حساب و لا عذاب 
و عــن أبــي عبــد اللّــه عليــه  ».عز و جل عليه الجنّــة يــوم يجــزي المحســنين 

لام:  ــب «الســّ ــه إلاّ حس ــه اللّ ــه وج ــتمس ب ــا يل ــرض مؤمن ــؤمن أق ــن م ــا م   م
و عنه عليه السّلام أيضا : »اللّه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه 

إلــى غيــر »قــرض بثمانيــة عشــر مكتوب على باب الجنّة الصّدقة بعشرة و ال«
  ذلك من الروايات . 

  
  
  

  كتاب الرّهن
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لا يعتبــر فــي الإيجــاب و  ، وو لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله 
فــي اشــتراط الإقبــاض إشــكال  ، وبل يتحقّقان بالفعل أيضــا  القبول التلفظ،

  أقواه ذلك.
ملوكــة يشترط في الــرهن أن يكــون المرهــون عينــا م) : ١٠٢٦( مسألة 

أن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عينا  ، ويمكن قبضها و يصحّ بيعها 
  كان أو منفعة .

، يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ) : ١٠٢٧( مسألة 
لزم الرهن في ملكه و توقّــف  لو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، و

  في الضّميمة على إجازة مالكها .
  يلزم الرهن من جهة الراهن .) : ١٠٢٨ألة ( مس

  رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدّد .) : ١٠٢٩( مسألة 
الرهن على أحد الدينين ليس  ، وفوائد الرهن للمالك ) : ١٠٣٠( مسألة 

لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول  ، ورهنا على الآخر 
  رهنا عليهما صحّ .

  يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته .) : ١٠٣١( مسألة 
لا  ، والمرتهن ممنوع من التصــرّف بغيــر إذن الــراهن ) : ١٠٣٢( مسألة 

لا يجوز له ، وبأس بتصرّف الراهن في المرهون تصرّفا لا ينافي حقّ الرهانة 
 تقــدّم حكــم بيــع الــراهن العــين ، والتصرّف المنافي من دون إذن المرتهن  

  المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين .
لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منــافع العــين ) : ١٠٣٣( مسألة 
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لم يرجع ذلك إلى الاشتراط فــي القــرض أو فــي  ، فأنفي مدّة الرهن مجانا 
إذا صحّ  ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدّة  ، وتأجيل الدين صحّ 

  لزم العمل به إلى نهاية المدّة و إن برئت ذمة الراهن من الدين . الشرط
لو شرط الراهن في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره ) : ١٠٣٤( مسألة 

  في البيع لم ينعزل ما دام حيّا .
لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ) : ١٠٣٥( مسألة 

ية و لــيس للــوارث إلزامــه بــردّ العــين و لزمــت الوصــ و يستوفي حقّه منهــا ،
  استيفاء دينه من مال آخر .

مات المرتهن قامت ورثتــه  ، فإذاحقّ الرهانة موروث ) : ١٠٣٦( مسألة 
  مقامه.

 ، والمرتهن أمين لا يضمن من دون التعدّي و التفريط ) : ١٠٣٧( مسألة 
لــو ،. نعمعــدّي يضمن مع التفريط لمثله إن كــان مثليــا و إلاّ فلقيمتــه يــوم الت

لا ينــافي ذلــك  ، وشرط الراهن ضمانه على تقدير التلف ،فالظاهر أنّه نافــذ 
  كونه أمينا كما تقدّم تفصيله في كتاب الإجارة و المضاربة . 

إذا وقع الخلاف بين الراهن و المرتهن في قيمة العين ) : ١٠٣٨( مسألة 
 و ادّعــى المــرتهن أنّهــا فادّعى الراهن أنّ قيمتها ألف دينــار مــثلا المرهونة ،

كذلك إذا كان الاختلاف  ، وفالقول قول المرتهن مع يمينه  تسعمائة دينار ،
فإنّ القول قول المرتهن فــي عــدم التفــريط مــع  بينهما في التفريط و عدمه ،

أمّا إذا كان الاختلاف بينهما في مقدار الدين ،فادّعى الراهن الأقل  ، ويمينه 
  لقول قول الراهن مع يمينه .و المرتهن الأكثر فا
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المرتهن أحقّ بــالعين المرهونــة مــن بــاقي الغرمــاء إذا ) : ١٠٣٩( مسألة 
لــو  ، وء شاركهم في الفاضــل لو فضل من الدين شي ، وصار الراهن مفلسا 

  فضل من الرّهن و له دين بغير رهن تساوي الغرماء فيه .
راهن ضمن و عليه لو تصرّف المرتهن من دون إذن ال) : ١٠٤٠( مسألة 

  الاجرة .
إذا أذن الراهن فــي بيــع العــين المرهونــة قبــل الأجــل ) : ١٠٤١( مسألة 

 يجوز له التصرّف في الثمن إلاّ بإذن الراهن حتــى بعــد الأجــل، ، فلافباعها 
 يجــوز لــه اســتيفاء حقّــه منــه إلاّ إذا امتنــع بعــد الأجــل، ، فلاباعتبار أنّه ماله 

ء من دون الإذن ،كما أنّه لو لم يأذن في البيع حينئذ فعندئذ يجوز له الاستيفا
 -الأحوط  ، وو امتنع من وفاء الدين ،جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا إذن 

  مراجعة الحاكم الشرعي . -استحبابا 
كان ممّا يفســد  ، ولو كان الرهن على الدّين المؤجّل ) : ١٠٤٢( مسألة 

 ، وراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن شرط ال ، فأنقبل الأجل كالإثمار 
إن امتنــع  ، وباعه الراهن أو وكيله فهــو  ، فأنإلاّ لزم بيعه و يجعل ثمنه رهنا 

  تعذّر باعه الحاكم أو وكيله و مع فقده باعه المرتهن . ، فأنأجبره الحاكم 
لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الــراهن و ) : ١٠٤٣( مسألة 

  جاز أن يستوفي حقّه من الرهن ممّا في يده . لا بيّنة له 
قد تسأل :أنّ ما هو المتعارف في بعض البلدان مــن أنّ ) : ١٠٤٤( مسألة 

فــي  ، والمالك لا يؤجّر داره مثلا إلاّ أن يدفع المســتأجر مبلغــا معيّنــا مســبقا 
مقابل دفع هذا المبلغ فالمالك يقبل الإجارة بأقل من اجرة المثل و هل هــذا 
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  ز شرعا أو لا ؟جائ
  أنّه يمكن تخريج ذلك فقهيّا بأوجه متعدّدة :والجواب:

  أنّ المستأجر يقبل دفع المبلغ المذكور للمالك بشروط :الاول:الوجه 
، أن لا يحقّ للمالك أن يخرجه من الدار بعــد انتهــاء فتــرة الإجــارة  - ١

مرّة اخرى المالك ملزما بتجديد الإجارة  ، كانكان يرغب للسكنى فيها  فإذا
  و هكذا .

أن لا يزيد على الاجرة التي عيّنها في بداية الإجــارة لكــل شــهر أو  - ٢
  سنة في الشهر الآتي أو السنة الاخرى و هكذا .

أن يكون له انتقال هذا الحق منه إلى غيــره مــن دون الرجــوع إلــى  - ٣
 و على ضوء هذا التخريج الفقهي إذا قبل المالك تلك الشروط فــلا المالك،

 ، وإشكال في جواز دفع المســتأجر شــرعا المبلــغ المحــدّد للمالــك مقدّمــة 
  جواز أخذ المالك له شرعا .

  أن المبلغ المــذكور رهــن و وثيقــة علــى الإجــارة مــع إذن الثاني:الوجه 
لا نعنــي  ، والمستأجر للمــؤجر بالتصــرّف فيــه بكمــال الحريــة مــع الضــمان 

علــى وجــه الضــمان بالمثــل أو  هــو التمليــك ، وبالضمان الضمان بــالقرض 
ء محذور الربا ،بل الضمان بالعقد و هو المسمّى بالضــمان لكي يجي القيمة،

  المعاملي فإنه على نوعين :أحدهما :
ء و جعله فــي الآخر التعهد بالشي ، ونقل الدين من ذمة إلى ذمة اخرى 

ى اشــتغال مردّ هذا التعهّــد إلــ ، وعهدته و مسؤوليته مع بقائه في ملك مالكه 
إن  ، ثمالضمان هنا من النوع الثاني  ، وذمة المتعهد ببدله على تقدير التلف 
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المؤجر يشترط على المستأجر أن يكون الربح ملكا له بنحو شرط النتيجة،لا 
ه شرط مخــالف لقــانون المعاوضــة و ، فأنبمعنى :أنه يدخل في ملكه ابتداء 

كــه فــي طــول دخولــه فــي ملــك بل بمعنى :أنه يــدخل فــي مل التبعيّة شرعا ،
فــي مقابــل ذلــك يشــترط المســتأجر علــى  ، وهذا لا بأس بــه  ، والمستأجر 

 ، والمؤجّر أن يتنازل عن الاجرة الإعتيادية و يؤجّر بأقــل مــن اجــرة المثــل 
  على ضوء هذا التخريج الفقهي أيضا لا إشكال في المسألة شرعا .

 ، والمســتأجر للمــؤجّر  أن دفع المبلغ المذكور قرض منالثالث:الوجه 
ؤجّر المالك بأقلّ من اجــرة ، فيلكن بجعل القرض شرطا في ضمن الإجارة 

لو شرط المستأجر على ،. نعمالمثل مشروطا بإقراض المستأجر مبلغا معيّنا له 
المؤجر أن يؤجّر بأقل من اجرة المثل فــي ضــمن عقــد القــرض فهــو ربــا و 

  محرّم .
ادّعــى  ، وادعى أحــدهما أنّ العــين وديعــة إذا اختلفا ف) : ١٠٤٥( مسألة 

فالقول قول مدّعي الوديعة إذا رجعــت إلــى دعــوى ثبــوت  الآخر أنّها رهن،
، على أساس أن من يدّعي أنها الوديعة عنده ينكر الدّين الدّين و عدم ثبوته،

فمن أجل ذلك يكون القول قول مدعي  من يدعي أنها رهن يثبت الدّين ، و
ه ، فأنــفالقول قول من يــدّعي أنهــا رهــن  إذا لم ترجع إليها ،أما  ، والوديعة 

من يدعي أنهــا وديعــة  ، ويدعي في الحقيقة عدم جواز رجوع المالك إليها 
فلذلك يكــون القــول قــول مــدّعي الــرهن  يدعي جواز رجوع المالك إليه ،

  دون الوديعة . 
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  جركتاب الحَ
من التصرّف،حتى يبلغ و  فالصغير ممنوع الصغر، الاول: و أسبابه امور :

من دون فرق في ذلك بين  يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام ،
 ، وإكمال خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الانثى  ، أوالذكر و الانثى 

  أما الحيض في الانثى فهل هو علامة للبلوغ أو لا ؟
  الصــبي كمــا  ، و أنّه كاشف عن سبق البلوغ لا أنّه علامــة لــهوالجواب:

يصحّ منــه البيــع و  ، فلاأنّه لا ينفذ تصرّفه في أمواله لا ينفذ تصرّفه في ذمّته 
كذا لا ينفذ منه  ، والشراء في الذمة و لا الاقتراض و إن بلغ في وقت الأداء 

التزويج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعــل نفســه عــاملا فــي المضــاربة و 
نقصد بالرشد زائــدا علــى  ، وبعد البلوغ و الرشد  إلاّ المزارعة و نحو ذلك،

البلوغ أنّه صفة في الإنسان التي تبعث صاحبها علــى الســلوك العقلائــي فــي 
التصرّف في أمواله و معاملاته و تمنعه عن الإفســاد و الصــرف فــي الوجــوه 

  غير اللائقة و غير العقلائية .
  فاقته . يصح تصرّفه إلاّ في أوقات إ ، فلاالجنون الثاني:

  لا يكون  ، وحجر السفيه من التصرّف في أمواله شرعا ، فيالسفه الثالث:
جــوز أن يكــون ، فيالظــاهر اختصــاص حجــره بأموالــه  ، وتصرّفه فيها نافذا 

 ، ووكيلا من قبل غيره في التصرّف فــي أموالــه كــالبيع و الشــراء و نحوهــا 
ــه عنــد اختبــاره ،بحيــث يســلم مــن ــات و  يعلــم الرشــد بإصــلاح مال المغابن

و لا يزول الحجر مع فقــد الرشــد و إن طعــن فــي  التصرّفات غير العقلائية ،
فــي النســاء بشــهادة  ، ويثبت الرشــد فــي الرجــال بشــهادة أمثــالهم  ، والسن 
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  الرجال و كذلك بشهادتهن .
لــو  ، وينعقد تصرّف المملــوك مــن دون إذن مــولاه  ، فلاالملك الرابع:

  كذا غيره إذا كان بإذن المولى . ، وعلى الأصح ملكه مولاه شيئا ملكه 
  الفلس و يحجر على المفلس بشروط أربعة : الخامس:

  قصــور أموالــه عنهــا . - ٣حلولهــا . - ٢ثبوت ديونه عنــد الحــاكم . - ١
الحجــر مــن جهــة مماطلتــه علــى  ، ومطالبة أربابهــا مــن الحــاكم المنــع  - ٤

  تصرّفه في ماله .إذا حجر عليه الحاكم لم يجز  ، وغراماته 
قد تسأل :أنّ المفلس بعد الحجر و المنع عن التصرّف ) : ١٠٤٦( مسألة 

في أمواله إذا اقترض أو اشترى في الذمة ،فهل يشــارك المقــرض أو البــائع 
  الغرماء أو لا ؟

علــى أســاس أنّ أموالــه بعــد  أنّ المشــهور عــدم المشــاركة، والجــواب:
الموجــودين حــين حكــم الحــاكم الحجــر أصــبحت متعلّقــة لحــقّ الغرمــاء 

على هذا فالاقتراض أو الاشــتراء فــي الذمــة لا يوجــب اشــتراك  ، وبالحجر
لكنــه لا يخلــو عــن  ، والمقرض أو البائع معهم کلاســتلزامه تضــييع حقّهــم 

لا يبعد الإشتراك باعتبار أن الثابت شرعا هو أنّ المدين إذا ماطل  ، وإشكال 
حاكم الشرعي ،أمره الحــاكم بتقســيم أموالــه على غرمائه و رفع الأمر إلى ال

ليســت  ، وبينهم بحسب حصصهم فإن امتنع يقوم الحــاكم الشــرعي بــذلك 
هناك أي إشارة إلى أنّ أمواله أصبحت متعلّقة لحقّ الغرماء کإذ ليس هنا إلاّ 

لا دلالة فيه على  ، وحكم الحاكم بتقسيم الأموال و المنع من التصرّف فيها 
لا دليل على انّه ممنوع مــن كــلّ التصــرّف حتــى مــن  ، وق بها أنّ حقّهم تعلّ
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على هذا فإذا اقترض أو اشــترى  ، والإقتراض و الشراء في الذمة و غيرهما 
  كان قبل القسمة شارك المقرض أو البــائع مــع الغرمــاء فيهــا  ، فأنفي الذمة 

ر على الأظهر ،كما أنّ المال المقروض أو المبيــع يــدخل فــي القيمــة كســائ
من هنا يظهر حكم ما إذا أتلف مال غيره بعد أمر الحاكم بالقسمة  ، وأمواله 

  و قبل أعمالها خارجا .
ه ، فأنــو أولى من ذلك ما إذا أقرّ المفلس بــدين ســابق أو بعــين كــذلك 

 عدم جواز تصــرّفه فيهــا، ، ونافذ حتّى لو قلنا بأنّ أمواله متعلّقة لحقّ الغرماء 
 ذلك ليس تصرّفا في أمواله بعد الحجر مــن جديــد ،على أساس أنّ اقراره ب

كــذلك اعترافــه  ، وبل هو اعتراف منه بدين سابق و أن صاحبه من الغرمــاء 
بل هــو  بالعين فإنّه ليس تصرّفا منه في أمواله من جديد حتى يكون ممنوعا،

على هــذا فــإن كانــت العــين موجــودة  ، واعتراف بحقّ شخص قبل الحجر 
  و إن كانت في الذمة شارك صاحبها مع الغرماء . ا ،فعلا أخذها صاحبه

هل لــه فســخه  ، وللمفلس إجازة بيع الخيار و إمضائه ) : ١٠٤٧( مسألة 
أيضا أو لا ؟الظاهر أنّ له ذلك ،باعتبار أنّه ليس من التصــرّف فــي مالــه بعــد 

لا  ، وبل هو إعمال حقه الثابت له قبل الفلــس و الحجــر  الحجر من جديد،
  ه حتى على القول بأن أمواله متعلّقة لحقّ الغرماء .مانع من

إذا وجــد البــائع عــين مالــه فــي أمــوال المفلــس التــي ) : ١٠٤٨( مســألة 
خيار له بين أن يأخذ  ، فلاكان قبل حلول الأجل  ، فأناشتراها منه في الذّمة 

إن كان بعد حلول الأجل كان له الخيــار  ، والعين و بين الضرب مع الغرماء 
بــين أن  ، وفله حينئذ أن يفسخ البيع و يأخــذ العــين مــن بــين أموالــه  هما،بين
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  يشارك مع الغرماء بالثمن .
  إذا زادت في العين المبيعة زيادة متّصلة ،فهل هي تتبع ) : ١٠٤٩( مسألة 

ــين أو لا ؟، فيالأصــل  ــى الع ــد و رجــع إل ــخ العق ــا إذا فس ــائع إليه   رجــع الب
  إذا كانت من قبيل السمن و الطول و نحوهمــا أنّ الزيادة المتّصلة والجواب:

أمّا إذا كانــت  ، وممّا لا يمكن انفصاله عنها ،فهي كالأصل ترجع إلى البائع 
 من قبيل الصوف و الثمرة للشجرة و نحوهما ممّا يمكن انفصاله عن الأصل،
، فالظاهر أنّها لا ترجع إلى البائع ،على أساس أنّها مال زائد على أصل المبيع 

مــن  ، والفسخ إنّما يقتضي رجوع المبيع إلى البائع من حينه لا مــن الأوّل  و
  هنا يظهر حال الزيادة المنفصلة .

قد تسأل :أنّ المقرض إذا وجــد العــين المقترضــة فــي ) : ١٠٥٠( مسألة 
  فهل يسوغ له أن يأخذ العين أو يشارك مع الغرماء ؟ أموال المفلس،
حقّ له لا في أخذ العــين  ، فلاجل إن كان ذلك قبل حلول الأوالجواب:

لا  ، وإن كان بعده كان من أحــد الغرمــاء  ، وو لا في المشاركة مع الغرماء 
يجوز له أن يأخذ العين لأنّها ملك للمفلس و ذمته مشغولة ببدلها من المثــل 

لا يكون فلسه سببا لخروجهــا عــن ملكــه و دخولهــا فــي ملــك  ، وأو القيمة 
  يكون المقرض كالبائع . فلا ،المقرض مرّة ثانية 

إذا وجد البائع عين ماله مخلوطا بجنسها أو بغير جنسها ) : ١٠٥١( مسألة 
  فهل له أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله أو يشارك مع الغرماء ؟ من المفلس،

فلــه  أنّ الخلط إذا كان على نحو لا يعد ماله عرفا من التالف،والجواب:
لــه ،كمــا إذا كــان المبيــع حنطــة و قــد خلطهــا الفسخ و الرجوع إلى عين ما
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  إن عدّ تالفا كان من أحد الغرماء . ، وبحنطة اخرى أو بشعير 
مــات  ، ثــمزيد اشترى من خالد فرسا مثلا فــي الذمّــة ) : ١٠٥٢( مسألة 

كان الفرس موجودا في تركته ،فحينئذ إن فســخ  ، وزيد قبل أن يوفي ثمنه 
لا فرق في ذلك بين أن يكون ما تركه وافيــا  و، البائع البيع رجع الفرس إليه 

أما علــى الثــاني فــلأن الفــرس  ، وعلى الأوّل فظاهر  ، أمابدين غرمائه أو لا 
 ، فــأنبشخصه ملك للبائع و لا يحسب من تركته لكــي يــوزع علــى غرمائــه 

الفــرض أنّ  ، والتركة إنّما توزع عليهم بالنسبة إذا ظلّــت فــي ملــك الميّــت 
 ثال قد خرج عن ملكه بفسخ البائع و عاد إلى ملكه مرّة ثانيــة،الفرس في الم

فمن أجل ذلك لا معنى لأن يكون البــائع مــن أحــد غرمــاء الميــت و يــوزع 
  أمّــا إذا لــم يفســخ البيــع فيكــون  ، وعلى الجميــع بالنســبة  -كغيره -الفرس 

  ،ملك للميّت -كغيره من تركته -البائع من أحد الغرماء کلأنّ الفرس حينئذ 
  و ذمته مشغولة للبايع بثمنه .

إذا اشترى حبا فزرعه و أحصــد أو بيضــة فأحضــنها و ) : ١٠٥٣( مسألة 
ففي هذه الحالة إذا فسخ البائع البيع  صار منها فرخ ثمّ صار المشتري مفلسا،

بل يرجع إليه بالبدل  فليس له أخذ ما حصده أو الفرخ کلأنّه ليس عين ماله،
  عندئذ يكون البائع من أحد الغرماء . ، وقيمة في ذمته من المثل أو ال

 ، ويضرب البائع مــع الغرمــاء  ، وللشفيع أخذ الشقص ) : ١٠٥٤( مسألة 
كــذلك  ، وإذا كان فــي التركــة عــين زكويــة قــدمت الزكــاة علــى الــديون 

  إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الدّيون . ، والخمس 
لــد بيعــت أو أخــذها البــائع بعــد لو أفلــس بــثمن أم الو) : ١٠٥٥( مسألة 
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  الجواز أظهر .  ، وأما قبله ففيه إشكال  ، وموت الولد 
لا يحلّ مطالبــة المعســر و لا إلزامــه بالتكســب إذا لــم ) : ١٠٥٦( مسألة 

لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا عبد  ، ويكن من عادته و كان عسرا عليه 
  كما تقدّم في كتاب الدين .خدمته و لا غيره ممّا يعسر عليه بيعه ،

لو مــات مــن عليــه  ، ولا يحلّ بالحجر الدين المؤجل ) : ١٠٥٧( مسألة 
  و لا يحل بموت صاحبه . الدين حل ،

علــى  ، وينفق على المفلس من ماله إلى يــوم القســمة ) : ١٠٥٨( مسألة 
  لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز . ، وعياله 

لــو ظهــر  ، وقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ي) : ١٠٥٩( مسألة 
مع القســمة يطلــق ســراحه مــن  ، ودين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم 

  الحبس و يزول الحجر بالأداء .
الولاية في مــال الطفــل و المجنــون و الســفيه إذا بلغــا ) : ١٠٦٠( مسألة 

 ، فــأنذلــك  فقدا فللوصي إذا كان وصــيا فــي ، فأنكذلك للأب و الجد له 
في مال السفيه و المجنون اللذين عــرض عليهمــا الســفه و  ، وفقد فللحاكم 

  الجنون بعد البلوغ للحاكم خاصة . 
  
  
  
  



  الضّمانکتاب   .............................................................................................. ٣٩٩

  كتاب الضّمان
الضــمان هــو نقــل الــدين مــن ذمــة المضــمون عنــه إلــى ذمــة الضــامن 

  هو مفاد عقد الضمان . ، وللمضمون له 
القبول مــن  ، وب من الضامن يعتبر في الضمان الإيجا) : ١٠٦١( مسألة 

  رضا الثاني بذلك . ، والمضمون له بكلّ ما يدلّ على تعهّد الأوّل بالدين 
الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان ،فــالتعليق علــى ) : ١٠٦٢( مسألة 

  أمر مشكوك الحصول باطل .
  ء و جعلــه فــي هو :تعهّــد الشــخص بالشــي ، وو هنا معنى آخر للضمان 

مرد هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف ،كما  ، و مسؤوليّته
معنى هذا التعهّــد :أنّــه جعلهــا علــى  ، وإذا تعهّد المستأجر بالعين المستأجرة 

مرجع ذلــك إلــى اشــتغال ذمتــه بقيمتهــا علــى تقــدير  ، وعهدته و مسؤوليته 
ب نقل الدين إلى ذمة إذا كان هذا التعهّد متعلّقا بالدين فهو لا يتطلّ ، وتلفها

بمعنــى  المتعهّد من ذمة المدين بل يتطلّب تعهّد المتعهد بوفاء ذلك الــدين :
أنّه جعل نفسه مسؤولة عن إداء الدين ،أي :عن خــروج المــدين عــن عهــدة 

من هنا ليس للدائن أن يرجع ابتداء علــى الضــامن و  ، والدين و تفريغ ذمّته 
الضامن بهذا المعنــى لــيس مســؤولا مباشــرا  هو المتعهّد و يطالبه بالدين لأنّ

عن الدين ،كما هو كذلك فــي الضــامن بــالمعنى الأوّل ،بــل هــو مســؤول و 
مثل هــذا التعهّــد يوجــب  ، ومتعهّد بأداء المدين دينه و خروجه عن عهدته 

ـــدائن بـــأنّ دينـــه مضـــمون  اســـتحقاقه المطالبـــة مـــن الضـــامن  ، وثقـــة ال
امتنع عن ذلك اشــتغلت  ، فإذاعن الوفاء و الأداء و المتعهّد إذا امتنع المدين 
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هــي قيمــة  ، وعلى أساس أنّ أداء الدين ذو قيمة مالية  ذمة المتعهّد بالأداء ،
 تلف الأداء على الدائن بامتناع المدين عنه قصــورا أو تقصــيرا، ، فإذاالدين 

اء تشــتغل ذمّتــه بقيمــة الأد ، وفأصبح مضمونا على المتعهّد بمقتضى تعهّده 
من هنا يظهر أنّ الضّمان بهذا المعنى لا يرجــع إلــى  ، والتي هي قيمة الدّين 

معنــى الضــمّ هــو :أنّ  ، فــأنضمّ ذمة إلى ذمة أو ضمّ مسؤولية إلى مسؤولية 
، كلا الشخصين من المدين و الضامن مسؤول أمام الدائن في عرض واحد 

فــإن المــدين  ، هــذا بخــلاف المقــام ، وله أن يرجع إلــى أي منهمــا شــاء  و
  الضــامن مســؤول عــن  ، ومســؤول عــن ذات المبلــغ و مشــغول الذمــة بهــا 

فلهــذا لا  أداء المدين ذلك المبلــغ و خروجــه عــن عهــدة مســؤوليّته أمامــه ،
يرجع الدائن إلى الضامن ابتداء ،بل بعد امتناع المدين عن الأداء قصــورا أو 

من الضمان  ، ولمدين فتكون مسؤولية الضامن في طول مسؤوليّة ا تقصيرا،
 معنى ذلــك: ، فأنبهذا المعنى ما إذا تعهد ثالث للبائع بوفاء المشتري للثمن 

أنّ المشتري إذا امتنع عن الوفاء و الأداء كان للبائع أن يرجع إلى الضامن و 
هو المتعهّد کلأنّ مرجع تعهّده إلــى اشــتغال ذمّتــه بقيمــة الأداء عنــد امتنــاع 

فإنّ نتيجتــه اشــتغال ذمّــة البنــك  قبول البنك للكمبيالة ،منه  ، والمشتري عنه 
بــل  بقيمة الكمبيالة ،لكن لا في عرض اشتغال ذمة المدين و لا بــدلا عنــه ،

  في طول امتناعه عن الأداء كما مرّ .
و هذا الضمان موافق للارتكاز العقلائي و يتصوّر في الديون و الأعيــان 

إنّ  ، ثمالمعاملي و مشمول للعمومات هو نوع من الضمان  ، والخارجية معا 
الضمان بهذا المعنى ليس ضمانا مطلقا و منجزا ،بل هو مشروط و معلّق على 
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  التلف أو امتناع المدين عن الأداء .
يعتبر فــي الضــامن و المضــمون لــه البلــوغ و العقــل و ) : ١٠٦٣( مسألة 

ضمن شــخص مــا  ، فلوء من ذلك و أمّا في المديون فلا يعتبر شي الإختيار،
  على المجنون أو الصغير من الدين صحّ .

إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضــمون لــه ،رجــع بــه ) : ١٠٦٤( مسألة 
  إلاّ لم يرجع . ، وإلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه 

إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ) : ١٠٦٥( مسألة 
إذا أبرأ ذمّته عــن بعضــه  ، ووع إلى المضمون عنه و لا يجوز له الرج ذمته ،

إذا صــالح  ، ولا يرجــع إلــى المضــمون عنــه بــذلك المقــدار  ، وبرئت عنــه 
المضمون له الضامن بالمقدار الأقل ،فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلاّ 

كذا الحال لو ضــمن الــدين بمقــدار أقــل مــن  ، وبذلك المقدار دون الزائد 
الضابط :أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلاّ  . ولمضمون له الدين برضا ا

منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرّع أجنبي  ، وبما خسر دون الزائد 
  لأداء الدّين .
لا  ، ويجــوز للضــامن فســخه  ، فــلاعقد الضمان لازم ) : ١٠٦٦( مسألة 

  ول أو الثاني .بلا فرق في ذلك بين الضمان بالمعنى الأ للمضمون له،
ــار لكــل مــن الضــامن و ) : ١٠٦٧( مســألة  ــت الخي ــد تســأل :هــل يثب ق

  المضمون له بالاشتراط أو بغيره ؟
أن الثبوت لا يخلو عن قوة کإذ لا مانع مــن أن يشــترط لكــل والجواب:

ه ، فأنلا ينافي مقتضاه  ، ومن الضامن و المضمون له الخيار في عقد الضمان 
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تعهــد الضــامن  ، أولمضــمون عنــه إلــى ذمــة الضــامن انتقال الدين من ذمة ا
إذا ثبــت الخيــار و فســخ العقــد كــان مقتضــاه  ، وبالأداء عند امتناع المدين 

هو ذمة المضمون عنه في  ، وانتقال الدين من ذمة الضامن إلى مكانه الأول 
رفع التعهد و المسؤولية عن الضامن في الضــمان  ، والضمان بالمعنى الأول 

و هــي الحالــة قبــل التعهــد و  رجوعه إلى حالتــه الأولــى ، ، والثاني بالمعنى 
، و رفع مقتضــاه  لا مانع من ذلك کلأن فسخ العقد معناه حله  ، والمسؤولية 

ء و قبــول مســؤوليته ،أم نقــل مــال مــن ملــك كان مقتضاه التعهد بشــي سواء
  من ذمة فرد إلى ذمة فرد آخر . ، أوشخص إلى ملك آخر 

كــون ، فيإذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مــؤجّلا ) : ١٠٦٨( مسألة 
فله  أسقط الضامن الأجل و أدّى الدين حالا، ، فلوالأجل للضمان لا للدين 

كذا إذا مات الضامن قبــل إنقضــاء الاجــل  ، ومطالبة المضمون عنه كذلك 
لى لهم الرجوع ع ، كانإذا أدّاه الورثة من تركته  ، وه قد حلّ ، فأنالمذكور 

  المضمون عنه .
 ، ثــمإذا كان الدين مــؤجّلا و ضــمنه شــخص كــذلك ) : ١٠٦٩( مسألة 

أسقط الأجل و أدّى الدين حالا ،فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلــول 
  الأجل .

المضمون له يأخذ المال  ، فأنو كذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء 
مطالبــة المضــمون عنــه قبــل لكن ليس لورثته  ، والمضمون من تركته حالا 

  حلول الأجل .
إذا كــان الــدين مــؤجّلا و ضــمنه شــخص حــالا بــإذن ) : ١٠٧٠( مسألة 
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أدّى الدين ،فالظاهر جواز الرجــوع إليــه بعــد أداء الــدين  ، والمضمون عنه 
  کلأنّه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك .

كما إذا -إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله ) : ١٠٧١( مسألة 
قبــل  ، وكان أجله ثلاثة أشهر مثلا و ضمنه بمدة شهر و أداه بعد هذه المدّة 

فليس له مطالبة المضــمون عنــه بــذلك قبــل انقضــاء الأجــل  -حلول الأجل 
أســقط الزائــد و  ، ثمإذا ضمنه بأكثر من أجله  ، وهو أجل الدين  ، والأول 
لحال إذا مــات الضــامن بعــد كذا ا ، وفله مطالبة المضمون عنه بذلك  أدّاه ،

  انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة الزائدة .
إذا أحتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو ) : ١٠٧٢( مسألة 

زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة ،فالظاهر أن للضــامن أن يطالــب 
نوان الهبة أو كذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بع ، والمضمون عنه بذلك 

  هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته . ، ونحوها 
  يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه . ) : ١٠٧٣( مسألة 
ثابــت فــي ذمــة المضــمون عنــه إذا كان على الدين ال ) : ١٠٧٤( مسألة 

تقل به ينفك بالضمان بانفكاك موضوعه ،على أساس أنّ الدّين ينه انف رهن ،
موضــوع للــرهن علــى يبقــى  ، فــلامن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضــامن 

الضــامن إذا  ، فــأنكذلك ينفك بالضمان بالمعنى الثــاني  ، والدين في ذمته 
عنه و جعلــه فــي عهدتــه و مســؤوليته ،لــم يبــق ين تعهد بالأداء لو امتنع المد
  موضوع للرهن و الوثيقة .

يخلــو مــن أن  ، فــلان مثلا عن واحد إذا ضمن شخصا) : ١٠٧٥( مسألة 
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يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ،فعلــى الأول 
على الثاني يكون كل واحد منهمــا ضــامنا بــالمعنى  ، ويقسط الدين عليهما 

أمــا  ، وهو تعهــد كــل منهمــا بــأداء الــدين إذا امتنــع المــدين عنــه  ، والثاني 
و هو انتقال الدين إلى ذمة كل منهمــا فــي عــرض  -الضمان بالمعنى الأول 

أمّــا علــى نحــو تعاقــب الأيــدي فقــد تقــدّم أنّ  ، وفهو غير متصــور  -الآخر 
بمعنى :التعهــد و  ضمان غير من تلف المال تحت يده من الأيادي السابقة ،

جعل إيصال المال إلى صــاحبه فــي عهــدتها و مســؤوليتها لا اشــتغال ذمتهــا 
على هذا فإذا أبرأ المضمون له في  ، وأو القيمة على الأظهر ببدله من المثل 

  المقام أحدهما بخصوصه ،برأت ذمته من التعهّد و المسؤولية دون الآخر .
إذا كان مديونا لشخصين ،صحّ ضمان شخص لهما أو ) : ١٠٧٦( مسألة 

لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ،حتى الضمان  ، ولأحدهما المعيّن 
 ، فــأنعنى الثاني و هو التعهد و الإلتزام بالأداء عند امتنــاع المــدين عنــه بالم

كذا الحــال إذا كــان شخصــان  ، ومتعلقه إذا لم يكن معينا خارجا فلا أثر له 
كــان ضــمانه عنهمــا أو عــن  ، فــأنمديونين لواحد ،فضــمن عنهمــا شــخص 

  . إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح ، وأحدهما المعين صح 
إذا كان المديون فقيرا و ضمن شخص عنه ،لم يجز له ) : ١٠٧٧( مسألة 

لا فرق في ذلك بــين أن  . وأن يفي الدين من الخمس أو الزكاة أو المظالم 
  تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا .

 إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة،) : ١٠٧٨( مسألة 
  خص للحاكم الشرعي أو وكيله بكلا معنيي الضمان .صح أن يضمن عنه ش
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 ، وإذا ضمن شخص فــي مــرض موتــه صــحّ الضــمان ) : ١٠٧٩( مسألة 
، يخرج المال المضمون من أصل تركته .هذا إذا كان الضمان بالمعنى الأول

و هو جعل أداء الدين في عهدته و مسؤوليّته  -أمّا إذا كان بالمعنى الثاني  و
  ك أيضا أو لا ؟فهل الأمر كذل -

ذلك لما مرّ من أنّ مردّه إلى اشتغال ذمّته بقيمة الأداء  و نعم، والجواب:
 ، وعلى هذا فهو مــدين  ، وعلى تقدير امتناع المدين عنه و هي قيمة الدين 

حينئــذ فــإن كــان الضــمان بــإذن  ، وإذا مات أخرج دينــه مــن أصــل تركتــه 
  و إلاّ فلا .المضمون عنه ترجع الورثة إلى المضمون عنه 

أما  . ويصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ) : ١٠٨٠( مسألة 
ضمانه لنفقاتها الآتية فالظاهر أنّه لا مانع منه أيضا ،على أساس أنّها دين على 

أمّا ضمانها بمعنى آخر و  ، وفإذا ضمن عنه انتقلت إلى ذمّة الضامن  الزوج ،
أمّــا  . وإشــكال فيــه  ، فلاالزوج عن الإنفاق  هو التعهّد بها على تقدير امتناع

نفقة الأقارب فلا يصحّ ضمانها بمعنــى :نقــل الــدين مــن ذمّــة إلــى ذمّــة بــلا 
لا بأس بضــمانها بمعنــى ،. نعمإشكال لأنّها مجرد تكليف و لا ذمة في البين 

  التعهّد بها على تقدير الإمتناع عن الإنفاق .
الخارجية بمعنى :كون العين فــي  يصحّ ضمان الأعيان) : ١٠٨١( مسألة 

أثر ذلك وجوب ردّ بدلها من المثل أو القيمة  ، وعهدة الضامن و مسؤوليته 
من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الــثمن  . وعند تلفها و الامتناع من ردّها 

، إذا ظهر المبيع مستحقّا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخرى للمشتري ،
ان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهّد لا بمعنــى الثبــوت الضابط :أنّ الضم و
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  فهو قسم آخر من الضمان كما تقدّم شرحه . في الذمة ،
لا يصحّ ضمان درك ما يحدثــه المشــتري فــي الأرض ) : ١٠٨٢( مسألة 

المشتراة من بنــاء أو غــرس أو نحــو ذلــك ،إذا ظهــر كــون الأرض مســتحقة 
کلأنّه غير معقول کإذ لم يحدث المشتري بمعنى اشتغال ذمته به فعلا  للغير،
أمّا ضمانه بمعنــى التعهّــد  ، وحتى تكون ذمّته مشغولة بدركه بعد  نقصاًفيها 

  مانع منه . ، فلابه على التقدير المذكور 
إذا قال شخص لآخر :ألــق متاعــك فــي البحــر و علــيّ ) : ١٠٨٣( مسألة 

ة أم لمصــلحة اخــرى أكان لخوف غرق السفين ، سواءفألقاه ضمنه  ضمانه ،
هكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمــل  ، ومن خفّتها أم نحوها 

  فإنّه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية . لآخر أو لنفسه ،
كمــا -إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضــمان ) : ١٠٨٤( مسألة 

هكذا إذا  ، وقول الدائن  فالقول-إذا ادعى المديون الضمان و أنكره الدائن 
  أنكره المضمون له في بعضه . ، وادّعى المديون الضمان في تمام الدين 

إذا ادّعى الدائن علــى أحــد الضــمان فــأنكره ،فــالقول ) : ١٠٨٥( مسألة 
يدّعي الدائن  ، بأنإذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره  ، وقول المنكر 

ضامن الضمان في بعضــه أو فــي اشــتراط الضمان في تمام الدين و يدّعي ال
يــدّعي الــدائن التعجيــل و يــدّعي  ، بــأنإذا كــان الــدين مــؤجّلا  التعجيــل ،

و إذا اختلــف الــدائن و المــدين فــي  فالقول قــول الضــامن ، الضامن عدمه،
فــي إبــراء  ، أوفــي وفائــه للــدين  ، أواشتراط التأجيل مع كون الدّين حــالا 

المدين اشتراط التأجيل و الدائن عدمه أو الوفاء  كما إذا ادّعى المضمون له،
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القــول قــول  ، فــأنالدائن عدم الوفاء أو الإبــراء و الــدائن عدمــه  ، وبالدين 
  الدائن في جميع هذه الفروض .

إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه ) : ١٠٨٦( مسألة 
فــي اشــتراط  ، أومون في مقدار الدين المض ، أوأو في وفاء الضامن للدين 

  ء على المضمون عنه ،قدم قول المضمون عنه في جميع هذه الموارد .شي
ــه الضــمان ) : ١٠٨٧( مســألة  لكــن اســتوفى  ، وإذا أنكــر المــدّعى علي

المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة ،فليس له مطالبة المضمون عنه کلاعترافه 
  بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلما .

ــه و  ، وإذا ادّعــى الضــامن الوفــاء ) : ١٠٨٨ألة ( مســ أنكــر المضــمون ل
  فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك . حلف،

مان ) : ١٠٨٩( مسألة  يضــمن زيــد ديــن  ، بــأنيجــوز الترامــي فــي الضــّ
يضمن بكر عن زيــد و هكــذا ،فتبــرأ ذمّــة غيــر الضــامن الأخيــر و  ، وعمرو

أداه رجع به إلى سابقه و هــو إلــى ســابقه و هكــذا  ، فإذالدائن تشتغل ذمّته ل
، هذا إذا كان الضّمان بإذن المضمون عنه  إلى أن ينتهي إلى المدين الأول،

كــان ضــمان  ، وكان ضمان زيد بغير إذن عمــرو  ، فلوإلاّ فلا رجوع عليه  و
ى بكر بإذن زيد و أدّى بكر الــدين ،رجــع بــه إلــى زيــد و لا يرجــع زيــد إلــ

  عمرو. 
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  كتاب الحوالة
  الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدّين إلى ذمّة غيره بإحالــة 

  الدائن عليه .
يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيــل و القبــول مــن ) : ١٠٩٠( مسألة 

  المحال بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
ــألة  ــل و) : ١٠٩١( مس ــي المحي ــترط ف ــل و  يش ــوغ و العق ــال البل المح

ه ، فأنء الرّشد،كما يعتبر عدم التفليس في المحيل إلاّ في الحوالة على البري
، يعتبر في المحيل و المحال الاختيار  ، ويجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا 

و الأظهــر عــدم الاعتبــار إلاّ فــي  في اعتبــاره فــي المحــال عليــه إشــكال ، و
عتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه ، فيأو بغير الجنس ء الحوالة على البري

  و اختياره .
، يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل) : ١٠٩٢( مسألة 

  تصحّ الحوالة مما يستقرضه . فلا
، يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال بــه معيّنــا ) : ١٠٩٣( مسألة 

من الحنطــة و دينــار ،لــم يصــحّ أن يحيلــه  كان شخص مدينا لآخر بمنّ فإذا
يصــحّ أن يحيلــه بالجــامع و جعــل تعيينــه بيــد ،. نعمبأحدهما من غير تعيــين 

  المحال .
يكفي في صحّة الحوالــة تعــيّن الــدين واقعــا و إن لــم ) : ١٠٩٤( مسألة 

يعلم المحيل و المحال بجنســه أو مقــداره حــين الحوالــة .فــإذا كــان الــدين 
 ، وفحوّله المدين علــى شــخص قبــل مراجعتــه فراجعــه  ر ،مسجّلا في الدفت
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  أخبر المحال بجنسه و مقداره صحّت الحوالة .
للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه ) : ١٠٩٥( مسألة 

  فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة .
بــه  ء مطالبة المال المحــاللا يجوز للمحال عليه البري) : ١٠٩٦( مسألة 

إذا تصالح المحــال مــع المحــال عليــه  ، ومن المحيل قبل أدائه إلى المحال 
  لم يجز أن يأخذ من المحيل إلاّ الأقل . على أقلّ من الدين،

لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة ) : ١٠٩٧( مسألة 
بل  نحوها،منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ،كخياطة ثوب و  ، أوالمحيل 

لا فرق  ، وو لو مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و الزيارة و القراءة و غير ذلك 
ء أو على المشغول ذمتــه ،كمــا لا في ذلك بين أن تكون الحوالة على البري

  فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميّا .
. ســخه الحوالة عقد لازم ،فليس للمحيــل و المحــال ف) : ١٠٩٨( مسألة 

كان المحال جاهلا به جاز  ، ولوكان المحال عليه معسرا حين الحوالة  ،نعم
له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيّــا فعــلا لأنّ الخيــار لا يــزول بتبــدّل 

أمّــا إذا كــان حــين الحوالــة موســرا أو كــان المحــال عالمــا  ، وفقره باليسار 
فــلأنّ الفقــر الطــارئ لا يوجــب علــى الأوّل  ، أمــافليس له الفسخ  ، بإعساره
لــو  ، وأمّا على الثاني فلأنّه لا يجب على المحــال قبــول الحوالــة  ، والخيار 

، كان على غير مما طل لأنّه غير ملزم بقبول الدين من غير المدين له مباشرة 
علــى هــذا فــإذا علــم  ، ولكن إذا قبلها لزم و إن كانــت علــى فقيــر معســر  و

  مع ذلك قبل الحوالة عليه فلا خيار له . و ،بإعسار المحال عليه 
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يجــوز جعــل الخيــار لكــلّ مــن المحيــل و المحــال و ) : ١٠٩٩( مســألة 
  المحال عليه .
كــان بطلــب مــن  ، فــإذالو أدّى المحيــل نفســه الــدين ) : ١١٠٠( مسألة 

أمّا إذا لم  ، وفله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه  المحال عليه و كان مدينا ،
  لم يكن مدينا له ،فليس له ذلك . ، أوطلبه يكن ب

كــذا  ، وإذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمّتــه ) : ١١٠١( مسألة 
  إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .

ادّعــى  ، وإذا طالــب المحــال عليــه المحيــل بمــا أدّاه ) : ١١٠٢( مســألة 
، ه مــع عــدم البيّنــة المحيل أنّ له عليه مالا و أنكره المحال عليه ،فالقول قول

  حلف على برائته .في
تصحّ الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقــة مــن ) : ١١٠٣( مسألة 

بهــا يتحــرّر  ، وأكانت قبل حلــول الــنجم أم بعــده  ، سواءالسيّد على مكاتبه 
لا يتوقّــف تحــرّره  ، وتشتغل ذمّته للمحــال  ، والمكاتب لبراءة ذمّته لمولاه 

  لفرض أنّه مدين لمولاه . حوالة،على قبوله ال
إذا كان للمكاتب دين على أجنبي ،فأحــال المكاتــب ) : ١١٠٤( مسألة 

أدّى  ، سواءسيّده عليه بمال الكتابة ،فقبلها صحّت الحوالة و ينعتق المكاتب 
  المحال عليه المال للسيّد أم لا .

اقع بينهما إذا اختلف الدائن و المدين في أنّ العقد الو) : ١١٠٥( مسألة 
 ، ســواءكان حوالة أو وكالة ،فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول منكــر الحوالــة 

  أكان هو الدائن أم المدين .
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  بكر مدينا  ، وإذا كان زيد مدينا لبكر بالدينار العراقي ) : ١١٠٦( مسألة 
  لعمرو بالعملة الأجنبيّة كالتومان الايراني مثلا ،فأحال بكر عمروا على زيد ،

  ء ،باعتبار أنّ ذمّة كانت الحوالة بالعملة الأجنبيّة ،فهي حوالة على البري فإن
زيد مشغولة بالدينار العراقــي الــداخلي دون العملــة الأجنبيّــة ،فصــحّة هــذه 

إن كان الغرض منها المحاولة لتسديد  ، والحوالة منوطة بقبول المحال عليه 
رضــى الــدائن  ، فإذاالجنس  فهو من الوفاء بغير الدّين الذي عليه من عمرو،

يمكن أن تصبح الحوالة هنا حوالة على المدين واقعا  ، وبذلك فلا مانع منه 
يبيع بكر ما فــي  ، بأنإذا سبقتها مبادلة بين العملة الداخلية و العملة الأجنبيّة 

قبــل زيــد اشــتغلت ذمّتــه  ، فإذاذمّة زيد من العملة الداخلية بالعملة الأجنبيّة 
، بعد ذلك إذا أحال بكر عمروا على زيد بالعملة الأجنبيّة ، ولأجنبيّة بالعملة ا

هذا كلّه في التحويل الخــارجي و أمّــا فــي  ت من الحوالة على المدين ،كان
التحويل الداخلي ،كما إذا كان كلّ من زيد و بكر في المثال مدينا بالعملــة 

  فتكون الحوالة حوالة على المدين .  الداخلية،
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  تاب الكفالةك
  الكفالة هي التعهّد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك .

تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ علــى ) : ١١٠٧( مسألة 
  القبول من الدائن بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك . ، وتعهّده و التزامه 

وغ و الاختيــار و القــدرة يعتبر في الكفيل العقل و البلــ) : ١١٠٨( مسألة 
لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و  ، وعلى إحضار المدين و عدم السفه 

  فتصحّ الكفالة للصبيّ و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي . العقل و الاختيار،
تصحّ الكفالــة بإحضــار المكفــول إذا كــان عليــه حــقّ ) : ١١٠٩( مسألة 

  غ ذلك المال .لا يشترط العلم بمبل ، ومالي
شــبهة فــي صــحة  ، فــلاإذا كان المال ثابتا فــي الذمّــة ) : ١١١٠( مسألة 

لكن وجد ســببه كالجعــل  ، وأمّا إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا  ، والكفالة 
في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك ،ففي 

  صحّة أقرب . ال ، وصحّة الكفالة في هذه الموارد إشكال 
الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه مــن طــرف الكفيــل ) : ١١١١( مسألة  

  بجعل الخيار له . ، أوإلاّ بالإقالة 
إذا لم يحضر الكفيــل المكفــول ،فأخــذ المكفــول لــه ) : ١١١٢( مسألة 

 لــم يــأذن المكفــول لا فــي الكفالــة و لا فــي الأداء، ، فأنالمال من الكفيل 
إذا أذن فــي الكفالــة و  ، وعليــه و المطالبــة بمــا أدّاه  فليس للكفيل الرجــوع

إن أذن لــه فــي  ، وله أن يرجــع عليــه  ، كانالأداء أو أذن في الأداء فحسب 
إن كــان غيــر  ، وفالظاهر عــدم رجوعــه عليــه بمــا أدّاه  الكفالة دون الأداء ،
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  متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك .
ل بكــلّ وســيلة مشــروعة يجــب علــى ا) : ١١١٣( مســألة  لكفيــل التوســّ

لم تكن فيها  ، واحتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر  ، فإذالإحضار المكفول 
  مفسدة دينيّة وجبت الاستعانة به .

 إذا كان المكفول غائبا و احتــاج إحضــاره إلــى مؤنــة،) : ١١١٤( مسألة 
  . فالظاهر أنّها على الكفيل ،إلاّ إذا كان صرفها بإذن من المكفول

إذا نقل المكفول له حقّه الثابــت علــى المكفــول إلــى ) : ١١١٥( مسألة 
  غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة ،بطلت الكفالة .

إذا أخرج أحد من يــد الغــريم مديونــه قهــرا أو حيلــة ) : ١١١٦( مسألة 
بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ،فهو بحكم الكفيــل يجــب عليــه إحضــاره 

  يجب عليه تأديته له . ، ويضمن عنه دينه إلاّ ف ، ولديه 
أن يســلم الكفيــل الاول:ينحــل عقــد الكفالــة بــامور :) : ١١١٧( مســألة 

ما إذا أبرأ المكفــول الثالث:أن يؤدّي دينه .الثاني:المكفول إلى المكفول له .
  له ذمّة المدين .

مــا إذا رفــع المكفــول لــه يــده عــن الخامس:ما إذا مات المــدين .الرابع:
  الة . الكف
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  لحكتاب الصُّ
الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر من تمليــك 

  بعوض . ، أوعين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجانا 
الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى ســائر العقــود و إن ) : ١١١٨( مسألة 
فائــدة  ، ولــى عــين بعــوض فيد فائدة البيع إذا كان الصلح ع، فيأفاد فائدتها 

فائدة الإجــارة إذا كــان علــى منفعــة  ، والهبة إذا كان على عين بغير عوض 
  فائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين . ، وبعوض 

أركان الصلح ثلاثة :المصالح و المتصالح و المصالح ) : ١١١٩( مسألة 
البلوغ و العقل و الاختيار  يعتبر في الأوّل و الثاني ، وهو مال الصلح  ، وعليه

لا يكــون محجــورا بالســفه و  ، بــأنو جواز التصرّف فيما يقع الصــلح عليــه 
، يعتبر في المصالح عليه صحّة التملّك بأن لا يكون خمرا أو خنزيرا  ، وغيره

تجري فيه جميع الخيارات  ، ومتى توفّرت شروطه صار لازما من الطرفين  و
  ن و التأخير .إلاّ خيار المجلس و الحيوا

إذا تعلّــق الصــلح بعــين أو منفعــة أفــاد انتقالهمــا إلــى ) : ١١٢٠( مســألة 
كذا إذا تعلّق بدين على غير  . وسواء أكان مع العوض أم بدونه  المتصالح ،

منه حقّ  ، والمصالح له أو حقّ قابل للإنتقال ،كحقّي التحجير و الاختصاص 
إذا تعلّــق بــدين علــى  ، ووة الاختصاص لمن بيــده الأراضــي المفتوحــة عنــ

كذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط و غير قابل  . والمتصالح أفاد سقوطه 
  للنقل و الإنتقال ،كحقّ الشفعة و نحوه .

منــه  ، ويصحّ الصــلح عليــه  ، فلاو أمّا ما لا يقبل الإنتقال و لا الإسقاط 
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منه حــقّ المــدين أن لا  و، حقّ مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحال 
منــه حــقّ الــدائن أن لا يقبــل تســلم  ، ويقبل أداء الدين في غير بلــد الــدين 

منه حقّ  ، وو منه حقّ العزل الثابت للموكل في الوكالة  الدين إلاّ في بلده ،
منــه حــقّ الرجــوع فــي البــذل  ، والرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي 

  غير ذلك . ، والثابت للزوجة في الخلع 
يصــالح  ، كــانيصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعــين ) : ١١٢١( مسألة 

علــى أن يكــون  ، أوشخصــا علــى أن يســكن داره أو يلــبس ثوبــه فــي مــدّة 
يكــون ميزابــه  ، أوعلى سطح داره  ءًيجري ما ، أوجذوع سقفه على حائطه 

على أن  ، أو يكون الممرّ و المخرج من داره أو بستانه ، أوعلى عرصة داره 
على أن يكون أغصان أشجاره فــي فضــاء  ، أويخرج جناحا في فضاء ملكه 

  لا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه . . وغير ذلك  ، وأرضه 
يجري الفضولي في الصلح ،كمــا يجــري فــي البيــع و ) : ١١٢٢( مسألة 

  نحوه .
اختلط مال  فإذا، لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ) : ١١٢٣( مسألة 

  أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتســاوي أو 
لا  ، وبالاختلاف ،كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن 

مــا إذا لــم يكــن  ، وفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعــذّرا 
  متعذّرا .

ــألة  ــ) : ١١٢٤( مس ــوز للمت ــة أن يج ــين أو منفع ــن أو ع ــي دي داعيين ف
، ء آخر، حتى مع إنكار المدّعى عليه ء من المدّعي به أو بشييتصالحا بشي
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كذا يســقط حــقّ اليمــين الــذي كــان  ، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى  و
لكن هذا  ، وللمدّعي على المنكر ،فليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة 

يحلّ لغير المحــقّ مــا يأخــذه بالصــلح ،إلاّ إذا كــان  لا ، وقطع للنزاع ظاهرا 
ذلك مثل ما إذا ادّعــى شــخص علــى آخــر  ، ومعذورا في اعتقاده بأنّه محقّ 

فهذا الصلح و إن أثــر فــي ســقوط  تصالحا على النّصف ، ، ثمبدين فأنكره 
و يبقى  لكن المدّعي لو كان محقّا فقد وصل إليه نصف حقّه ، ، والدعوى 

حينئذ فإن كان المنكر معذورا في اعتقاده و  ، وفي ذمّة المنكر  نصفه الآخر
يجــب عليــه أن يــدفع  ، وإلاّ فهو آثــم  ، ويرى نفسه محقّا لم يكن عليه إثم 

لو رضي المدّعي بالصلح به عــن جميــع مــا فــي ،. نعمنصفه الآخر إليه أيضا 
  فقد سقط حقّه . ذمّته ،

لمدّعي :صالحني ،لم يكن ذلك لو قال المدّعى عليه ل) : ١١٢٥( مسألة 
 . ومنه إقرارا بالحق کلما عرفت من أنّ الصلح يصحّ مــع الإقــرار و الإنكــار 

  إقرارا . ، كانبعني أو ملّكني  أمّا لو قال :
يتحقّق الصلح بكلّ ما يدلّ عليــه مــن لفــظ أو فعــل أو ) : ١١٢٦( مسألة 

  و لا تعتبر فيه صيغة خاصة . نحو ذلك ،
لو تصالح شخص مــع الراعــي بــأن يســلم نعاجــه إليــه : ) ١١٢٧( مسألة 

يتصرّف في لبنها و يعطي لــه مقــدارا معيّنــا مــن الــدهن  ، وليرعاها سنة مثلا 
مثلا صحّت المصالحة ،بل لو آجر نعاجه من الراعــي ســنة علــى أن يســتفيد 

  من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهن أو غيره ،صحّت الإجارة .
أمّــا  . وحتاج إسقاط الحــقّ أو الــدين إلــى القبــول لا ي) : ١١٢٨( مسألة 
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  المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول .
لم يعلم به الدائن و  ، ولو علم المديون بمقدار الدين ) : ١١٢٩( مسألة 

صالحه بأقلّ منه ، لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد ،إلاّ أن يعلم برضــا الــدائن 
  علم بمقدار الدّين أيضا .بالمصالحة بهذا المقدار ،حتّى لو 

 لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد،) : ١١٣٠( مسألة 
ممّا يكال أو يوزن مــع العلــم بالزيــادة فــي أحــدهما علــى الأحــوط  اإذا كان

  لا بأس بها مع احتمال الزيادة . ، والأولى 
 لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينــين لشخصــين علــى) : ١١٣١( مسألة 

شخص واحد ،كما إذا كان زيد مديونا لعمرو بعشرة أمنان من حنطة مثلا و 
علــى شخصــين مــع التفاضــل و إن  ، أومديونا لخالد بعشرة أمنان من شــعير 

كان الدينان من المكيل أو الموزون و كانا من جنس واحد ،على أساس أنّ 
 ،. نعــممعاملة التفاضل إنّما هو ربا في بيع المكيل أو الموزون لا في مطلق ال

لو فرض أنّ الصلح ليس بعقد مستقل بــل هــو بيــع فــي مثــل المقــام بصــورة 
لم يكونا مــن  ، أوالصلح ،لم تجز إلاّ إذا كانا متساويين في الكيل أو الوزن 

لكن مع هذا فالأحوط و الأولى ترك المصالحة مع التفاضل  ، وجنس واحد 
  مكيل أو الموزون .إذا كان العوضان في المال المصالح عليه من ال

يصحّ الصلح في الــدين المؤجــل بأقــلّ منــه ،إذا كــان ) : ١١٣٢( مسألة 
الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا .هذا فيمــا 
ة أو غيرهمــا مــن المكيــل أو  إذا كــان الــدين مــن جــنس الــذهب أو الفضــّ

بأقلّ منه علــى نحــو تكــون بل قد مرّ أنّ الأظهر جواز الصلح فيه  الموزون ،
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إن كــان الأولــى و  ، والنتيجة هي المعاوضة و المبادلــة بينهمــا دون الإبــراء 
 ، سواءأمّا في غير ذلك فلا إشكال في جواز الصلح بالأقل  ، والأجدر تركه 

هــل يجــوز بيــع الــدين المؤجّــل  قد تسأل : ، وكان الأقل دينا أم كان غيره 
بــلا  أنّ جوازه لا يخلو عن إشكال كما تقــدّم ،:والجواببالأقل نقدا أو لا ؟

، فرق في ذلك بين بيع الدّين المؤجّل بالأقل حالا أو بيع الدين الحال بالأقل 
على هذا فبيع الكمبيالات المؤجّلة من البنوك و المصارف بالأقل نقدا لا  و

  يخلو عن إشكال.
ان بــلا عقــد الصــلح لازم فــي نفســه حتــى فيمــا إذا كــ) : ١١٣٣( مسألة 

لا ينفســخ إلاّ بتراضــي المتصــالحين  ، وعوض و كانت فائدته فائــدة الهبــة 
  بالفسخ أو بفسخ من جعل له حقّ الفسخ في ضمن الصلح .

لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيــار ) : ١١٣٤( مسألة 
 و، ألو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف  ،. نعمالتأخير في الصلح 

فللآخــر أن يفســخ المصــالحة ،لكــن مــن  اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به ،
أمّا الخيارات الباقية فهي تجــري  ، وجهة تخلف الشرط لا من جهة التأخير 

  في عقد الصلح .
أمّــا  ، ولو ظهر العيــب فــي المصــالح بــه جــاز الفســخ ) : ١١٣٥( مسألة 

، ففيه إشــكال  -لمعيب و هو أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و ا -الأرش 
  لا يبعد عدمه . و

لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على ) : ١١٣٦( مسألة 
جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهــة عامــة فــي حيــاة 
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  لزم الوفاء بالشرط . ، والمصالح أو بعد وفاته صحّ 
ز الصــلح عليهــا قبــل الأثمار و الخضــر و الــزرع يجــو) : ١١٣٧( مسألة 

ظهورها في عام واحد من دون ضميمة و إن كان لا يجــوز ذلــك فــي البيــع 
  على ما مرّ .

إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى عشــرين درهمــا ) : ١١٣٨( مسألة 
اشــتبهتا و لــم تتميّــز إحــداهما عــن  ، وو للآخر ســلعة تســوى ثلاثــين  مثلا ،

إن تشــاجرا  ، وما فــلا إشــكال تصالحا على أن يختــار أحــده ، فأنالأخرى 
عطى لصاحب العشرين سهمان ، فيبيعت السلعتان و قسم الثمن بينهما بالنسبة 

، هذا فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية  و للآخر ثلاثة أسهم .
أمّا إذا كان مقصود كلّ منهما شــخص المــال مــن دون نظــر إلــى قيمتــه و  و

  التعيين هو القرعة .  المرجع في ، كانماليّته 
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  كتاب الإقرار
 ، وو الإقرار إخبار عن حقّ ثابت على المخبر أو نفي حقّ له على غيره 

لا يختصّ بلفظ ،بل يكفــي كــلّ لفــظ دال علــى ذلــك عرفــا و لــو لــم يكــن 
  كذا تكفي الإشارة المعلومة . ، وصريحا 

 ، والمقــرّ ابتــداء لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره مــن ) : ١١٣٩( مسألة 
اســتفيد مــن كــلام  ، فلــواستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنيّة 

قــال :الــدار التــي  ، فــإذاكان نافذا أيضا -على نحو الدلالة الإلتزامية  -آخر 
 ، وذلك إقرارا منه بكونها ملكــا لزيــد ســابقا  ، كانأسكنها اشتريتها من زيد 

و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في  ليه ،انتقالها منه إهو يدّعي 
  له . ة الاخرمالكياعترافا منه ذلك يكون  ، فأنال للآخر :بعنيه م

يعتبر في المقرّبه أن يكون مما لو كان المقرّ صادقا في ) : ١١٤٠( مسألة 
في ذلك بأن يكون المقرّ به مالا  ، وإخباره ،كان للمقرّ له إلزامه و مطالبته به 

ذمّته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقّا ،كحقّ الخيار و الشفعة و حقّ 
الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب علــى ســطح 

أثــر  ، فــلاداره و ما شاكل ذلك ، و أمّا إذا أقر بما ليس للمقــرّ لــه إلزامــه بــه 
ن خمر أو قمار و نحو ذلك ،لم ينفذ له،كما إذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئا من ثم

  إقراره .
كــان  ، فــأنء ثمّ عقّبه بما يضــادّه و ينافيــه إذا أقرّ بشي) : ١١٤١( مسألة 
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رجوعا عن إقراره لم يسمع و لا أثر لــه .فلــو قــال لزيــد :لــك علــيّ عشــرون 
أمّــا إذا لــم يكــن  ، ولا بــل عشــرة دنــانير ،الــزم بالعشــرين  قــال : ، ثمدينارا 

لم ينفذ الإقرار إلاّ بمــا يســتفاد مــن  بل كان قرينة على بيان مراده ، رجوعا،
، قال لزيد :لك عليّ عشــرون دينــارا إلاّ خمســة دنــانير  ، فلومجموع الكلام 

و لا ينفــذ إقــراره إلاّ بهــذا  هذا إقرارا على خمســة عشــر دينــارا فقــط ، كان
  المقدار .

ينفــذ إقــرار  ، فلاحرية يشترط في المقرّ التكليف و ال) : ١١٤٢( مسألة 
الصبي و المجنون و لا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلّق بحقّ المولى من دون 

أمّا  ، وو لو كان ممّا يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا  تصديقه مطلقا ،
ينفــذ  ، وتبع به بعد عتقــه ، فيبالنسبة إلى ما يتعلّق به نفسه مالا كان أو جناية 

  ريض في مرض موته على الأظهر .إقرار الم
لو أقرّ للعبد فهــو  ، ويشترط في المقرّ له أهلية التملّك ) : ١١٤٣( مسألة 

  كما هو الظّاهر .-لو قيل بملكه  -له 
فسّره بما لا يملك لم  ، فأنلو قال :له عليّ مال الزم به ) : ١١٤٤( مسألة 

  يقبل.
العين  ، فأنأقرّ بها لعمرو  ، ثملو أقرّ شخص بعين لزيد ) : ١١٤٥( مسألة 
على أســاس أنّ لازم  يغرم بدلها من المثل أو القيمة للثاني ، ، وتدفع للأوّل 

كــون ضــامنا لبــدلها مــن المثــل أو ، فيإقراره أنّه قد أتلف العين على عمــرو 
هذا إقرار على نفسه فيكون حجّة کإذ لا فرق في حجيّــة الإقــرار  ، والقيمة 

ه كما يكون حجّة في الأوّل ، فأني و المدلول الإلتزامي بين المدلول المطابق
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إذا أقرّ بالنقد كان الظاهر منه نقد البلد ،إلاّ  ، وكذلك يكون حجة في الثاني 
  كذلك إذا أقرّ بالكيل أو الوزن . ، وإذا كانت هناك قرينة 

لو أقرّ بالــدين  ، ولو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف ) : ١١٤٦( مسألة 
لــو  ، ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل  ، وثبت المؤجل  المؤجل

  أقرّ بالمردّد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل .
لو قال :هذه الدار التي بيدي لأحد هــذين الشخصــين ) : ١١٤٧( مسألة 
عيّن أحدهما فالدار له ،إلاّ إذا ادّعى الآخــر أنّــه صــاحب  ، فأنالزم بالتعيين 

يعلم المقرّ بذلك ،فحينئذ كان له إلزام المقرّ على اليمين بعدم العلم  ، والدار 
أمّا دعــواه  ، وحلف المقرّ على ذلك سقطت دعواه العلم عليه  ، فأنبالحال 

عندئذ فإن تمكّن من إقامة بيّنة على  ، وأصل ملكيّة الدار فهي ظلّت بحالها 
، فعلى من عيّنه المقرّ اليمــين  إلاّ ، وما ادّعاه من ملكيّة الدار كانت الدار له 

 إن لم يعين المقرّ أحدهما و ادّعى عدم المعرفة بالحال و صدّقاه في ذلك، و
 ، أنعلى هذا فإن ادّعى كلّ منهما ملكيّة الدار  ، وسقط عنه الإلزام بالتعيين 

ـــه  ـــدار ل ـــر ،فال ـــة دون الآخ ـــدهما بيّن ـــت لأح ـــم تكـــن لأيّ  ، وكان   إن ل
أمّا إذا كانت لكلّ  ، ولف أحدهما و نكل الآخر حكم له ح ، فأنمنهما بيّنة 

حينئــذ فهــل يحكــم  ، ومنهما بيّنة أو حلف كلاهمــا معــا ســقطت الــدعوى 
 يرجع إلى القرعة و تعيين المالك بهــا؟ ، أوبالتصالح بينهما و تنصيف الدار 
  فيه وجهان الأظهر الوجه الثاني .

كــان  ، فــأنن و أنكره المقرّ لــه لو أبهم المقرّ به ثمّ عيّ) : ١١٤٨( مسألة 
لا يطالب  ، ولا أثر للإقرار حينئذ  ، والمقرّ به دينا على ذمة المقرّ سقط حقّه 
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ء و إن كان عينا خارجيّة ،قيل :إنّ للحاكم الشــرعي انتزاعهــا مــن المقرّ بشي
لكن الظاهر عدمه ،على أســاس أنّــه يؤخــذ بــإقراره  ، ويده بمقتضى إقراره 

فــرض أنّ المقــرّ لــه قــد  ، فــإذايثبت به الحقّ على نفسه للمقرّ له  ،بملاك أنّه
و حينئــذ فــإن علــم المقــرّ بــأنّ  أسقط حقّه عنه و أنكره ،ظلّ إقراره بلا أثر ،

جب إيصاله إليه بأيّ وسيلة متاحــة ، والمقرّ له كان مشتبها و أنّ له عليه حقّا 
إليه نهائيا تصدّق به مــن  إنقطع أمله عن إيصاله ، فأنإن لم يكن ذلك  ، وله 

إن حصل لــه التــردّد مــن إنكــار  ، وإلاّ فعليه الانتظار إلى أن يتمكّن  ، وقبله 
المقرّ له و احتمل أنّ المال لغيره ،فعندئذ بما أنّ أمره يدور بين كونه للمقــرّ 

لو قال :لك أحد هذين المــالين ممّــا كــان  ، وله أو لغيره فيرجع إلى القرعة 
حينئذ فإن صدّقه  ، وعيّن في أحدهما اخذ به  ، فأنزم بالتعيين ال تحت يده،

على هذا فإن كان المقــرّ  ، وو إن أنكره سقط حقّه  المقرّ له فهو المطلوب ،
إن  ، وعالما بالحال و باشتباه المقرّ له وجب ردّ ماله إليه بأي طريق متاح لــه 

إلاّ فعليــه أن  ، وله يئس عن ذلك نهائيا تصدّق به من قب ، فأنلم يمكن ذلك 
أمّا إذا ادّعى المقرّ له ملكيــة غيــر مــا عيّنــه المقــرّ ،فعليــه أن يثبــت  ، وينتظر 

إن لم يعيّن في أحدهما و ادّعــى  ، وإلاّ فالقول قول المقرّ مع يمينه  ، وذلك
ــة أحــدهما  ــم بملكيّ ــه العل ــرّ ل ــذ إن ادّعــى المق ــم بالحــال ،فحينئ   عــدم العل

إلاّ فــالمرجع القرعــة .هــذا إذا كــان  ، وم المعارض لــه قبل منه کلعد معينا ،
مجــال  ، فــلاأمّــا إذا كــان فــي الذمــة  ، والمال مالا خارجيا تحت يد المقــرّ 

  بدّ عندئذ من التراضي و التصالح بينهما . ، فلاللرجوع إلى القرعة 
لو ادّعى البائع المواطاة على الإشهاد و أنّه لــم يقــبض ) : ١١٤٩( مسألة 
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  ،كان عليه إقامة البيّنة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .الثمن
نفــذ إقــراره  إذا أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك ،) : ١١٥٠( مسألة 

مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكــاح أو مشــاركة 
ففيــه أمّــا بالنســبة إلــى غيــر مــا عليــه مــن الأحكــام  ، وفي إرث و نحو ذلك 

كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بــإقراره مــع احتمــال صــدقه و  ، فأنتفصيل
لا يشــترط فيــه  ، وعدم المنــازع إذا كــان الولــد صــغيرا و كــان تحــت يــده 

يثبــت بــذلك النســب  ، وتصديق الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعــد بلوغــه 
لد الصــغير فــلا أثــر أمّا في غير الو . وبينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات 

إن  ، ولم يصدّقه الآخر لم يثبت النســب  ، فأنللإقرار إلاّ مع تصديق الآخر 
في ثبوت التــوارث مــع الــوارث الآخــر  ، وصدّقه و لا وارث غيرهما توارثا 

كذلك في تعدّي  ، والأظهر عدمه و إن كان الاحتياط في محلّه  ، وإشكال 
ه لــم يثبــت و إن ، فأنــإلى أولادهمــا  التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى

نفاه بعد ذلــك لــزم  ، ثملو أقرّ بولد أو غيره  ، وكان الاحتياط أولى و أجدر 
  إقراره و لا أثر لنفيه .

لو كان  ، ولو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ) : ١١٥١( مسألة 
را لــم يلتفــت إلــى لو أقر باثنين فتناك ، ومساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل 

لو أقرّ بأولى  ، وفيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمة بينهما  تناكرهما ،
 ، ثمأقرّ بأولى من المقرّ له أولا ،كما إذا أقرّ العمّ بالأخ  ، ثممنه في الميراث 

إلاّ فــإلى الأوّل و  ، وصدّقه المقرّ لــه أولا دفــع إلــى الثــاني  ، فأنأقر بالولد 
  ) . ١١٤٥ني على تفصيل قد مرّ في المسألة ( يغرم للثا
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، أقرّ بثالث و أنكر الثالث الثاني  ، ثملو أقرّ الولد بآخر ) : ١١٥٢( مسألة 
لو كانا معلــومي النســب لا يلتفــت  ، وللثالث النّصف و للثاني السدس  كان

و كذلك الحكم إذا كان للميّت ولدان و أقرّ أحدهما له بثالث  إلى إنكاره ،
نصف التركة حينئذ للمنكر و ثلثهــا للمقــرّ و للمقــرّ لــه  ، فأننكره الآخر و أ

، أقرّت الزوجة بولد له  ، وإذا كانت للميّت زوجة و اخوة مثلا  . والسدس 
إن لــم  ، وصدّقتها الاخــوة كــان ثمــن التركــة للزوجــة و البــاقي للولــد  فأن

ثمنها و البــاقي  تصدّقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة
  و هو الثمن للمقرّ له . 

  يثبت النسب بشهادة عــدلين و لا يثبــت بشــهادة رجــل ) : ١١٥٣( مسألة 
لو شهد الأخوان بابن للميّت و كانــا  ، وو امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين 

، لو كانا فاسقين لم يثبت النسب  ، وعدلين كان أولى منهما و يثبت النسب 
إلاّ كــان إقرارهمــا نافــذا فــي  ، وإذا لــم يكــن لهمــا ثالــث  يثبت الميراث و

  حقّهما دون غيرهما . 
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  كتاب الوكالة
و لابدّ في الوكالة من الإيجاب و القبول بكلّ ما يدلّ عليهمــا مــن لفــظ 

، و لا يعتبر فيها اتّصال القبول بالإيجاب ،كما لا يشترط فيها التنجيز أو فعل ،
غيــر حاصــل حــال العقــد أو مجهــول الحصــول حينــه علّقها على شــرط  فلو

  و يصحّ تصرّف الوكيل حينئذ عند تحقّق الشرط . فالظاهر الصحّة ،
لكــن يعتبــر فــي عــزل  ، والوكالة جائزة من الطــرفين ) : ١١٥٤( مسألة 

  تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه . ، فلوعلامه به ال له يالوك
 ، وتلــف متعلّقهــا  ، ووكيــل تبطــل الوكالــة بمــوت ال) : ١١٥٥( مســألة 

بإيقاع الموكل متعلّق الوكالة ،كما إذا وكّــل شخصــا فــي بيــع داره ثــمّ قــام 
  بنفسه ببيعها و مباشرة .

قد تسأل :هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه ) : ١١٥٦( مسألة 
  أو لا ؟

الأظهر أنّها لا تبطــل بــذلك ،علــى أســاس أنّــه لا دليــل علــى والجواب:
  لان غير دعوى الإجماع في المسألة و هي غير ثابتة .البط

يصحّ التوكيل في الطلاق ســواء كــان الــزوج غائبــا أم ) : ١١٥٧( مسألة 
بــأن  ، أوحاضرا، بل يصحّ توكيل الزّوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها وكالــة 

اشترطت الزوجة على الزوج فــي  ، فإذاتوكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها 
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النكاح الوكالة منه في طلاق نفسها إذا لم ينفق عليهــا مــدّة ســتّة ضمن عقد 
، أمر آخر صحّ  ، أوكان غائبا عنها في تلك المدّة  ، أوأشهر أو أقل أو أكثر 

 ، ولها أن تطلّق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها وكالة إذا لم يف بالشــرط  و
ق عنــد عــروض قد تسأل :هل يصحّ لها أن تشترط عليــه الوكالــة فــي الطــلا

  الجنون أو الإغماء عليه أو لا ؟
  أنّ الصحّة لا تخلو عن قوّة .والجواب:

تصحّ الوكالــة فيمــا لا يتعلّــق غــرض الشــارع بإيقاعــه ) : ١١٥٨( مسألة 
  و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه . مباشرة ،

ــألة  ــي ) : ١١٥٩( مس ــى ف ــدّي حت ــه التع ــوز ل ــأذون لا يج ــل الم الوكي
  لسوق ،إلاّ إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد .تخصيص ا

لو عمّم الموكّل التصرّف صــحّ تصــرّف الوكيــل مــع ) : ١١٦٠( مسألة 
إذا :قال أنت وكيلــي فــي أن تقــرّ علــيّ ،. نعمالمصلحة مطلقا إلاّ في الإقرار 

  بكذا لزيد مثلا ،كان هذا إقرارا منه لزيد به .
  كالة يقتضي البيع و الشراء حالا و بثمن الإطلاق في الو) : ١١٦١( مسألة 

تســليم المبيــع و تســليم  ، والمثل و بنقد البلد و ابتياع الصحيح دون الأعــم 
  الثمن بالشراء و الردّ بالعيب .

يصحّ التوكيل في الخصومة و المرافعة عنــد الحــاكم ) : ١١٦٢( مسألة 
مــن قبلــه فــي بأن يوكّل كلّ من المدّعي و المدّعى عليه شخصــا  الشرعي ،

القيام بوظائفهما في مقام المرافعة و الخصومة ،فالشخص إذا كــان وكــيلا و 
فوظيفته إثارة الدعوى على المدّعى عليه و إقامة البيّنة  محاميا عن المدّعي،
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 ، وو تعديل الشهود و طلب الحلف منه إذا لم تكن عنده بيّنــة و غيــر ذلــك 
فوظيفته إنكار ما ادّعاه المدّعي و  ه،إذا كان وكيلا و محاميا عن المدّعى علي

إنّ هذا التوكيل  ، ثمإقامة البيّنة على جرح الشهود و الحلف إذا طولب منه 
  لا يتطلّب التوكيل في القبض و بالعكس .

صــحّ ، فييشترط أهلية التصرّف في الوكيل و الموكّل ) : ١١٦٣( مسألة 
يجوز  ، وله إذا بلغ عشرا توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية في ما

  أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليّه .
  لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ .) : ١١٦٤( مسألة 
  ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل .) : ١١٦٥( مسألة 
  للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء .) : ١١٦٦( مسألة 
  ب لذوي المرؤات التوكيل في مهماتهم.يستح) : ١١٦٧( مسألة 
و لكــن  مسلم علــى المشــهور ،ال نلا يتوكّل الذمي ع) : ١١٦٨( مسألة 

  الجواز .الأظهر 
ــريط ) : ١١٦٩( مســألة  ــدّ أو تف ــل إلاّ بتع ــمن الوكي ــل  ، ولا يض لا تبط

  وكالته به .
القول قول الوكيل مع اليمين و عــدم البيّنــة فــي عــدم ) : ١١٧٠( مسألة 

فــي قبــول  ، وكذلك في العزل و العلم بــه و التصــرّف  ، ودّي والتفريطالتع
  الأظهر العدم . ، وقوله في ردّ المال إلى الموكّل إشكال 

 لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلاّ إذا كان متّهما،) : ١١٧١( مسألة 
  فيطالب بالبيّنة . 
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ن مــن الأصــيل أم كــا ، سواءالقول قول منكر الوكالة ) : ١١٧٢( مسألة 
إذا اختلف الوكيل مع الموكّل ،فــادّعى الوكيــل الإذن فــي  ، ومن الأجنبي 

حلف  ، فإذابيع سلعة بثمن معيّن و أنكر الموكّل ذلك ،فالقول قوله مع يمينه 
إلاّ فبــدلها مــن المثــل إن  ، وفعلى الوكيل استعادة العين إن كانت موجودة 

  . كانت مثلية و القيمة إن كانت قيمية
  لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرهــا ) : ١١٧٣( مسألة 

 ، وفحينئذ إن كانت لزيد بيّنة على الوكالة فالصداق علــى الموكــل  عمرو،
حلف عمرو على عدم الوكالة ،فعلــى زيــد نصــف  ، فأنإن لم تكن له بيّنة 

وكالــة على هــذا فــان كــان عمــرو صــادقا فــي إنكــاره ال ، والصداق للمرأة 
ان كــان كاذبــا فــي إنكــاره لهــا فعليــه إمــا أن يطّقهــا أو  ، وفالحكم كما مــرّ 

على كلا التقديرين فالصداق عليه لا على زيد کلأنه وكيل منه  ، ويمسكها 
 ، فــأنو ان لــم يفعــل شــيئا مــن الأمــرين  ء عليه ،و قد عمل بوكالته فلا شي

ي لكــي يطالــب منــه علمت المرأة بكذبه رفعت أمرها إلــى الحــاكم الشــرع
  امتنع عن كليهما معا طلقها الحاكم الشرعي . ، فأنالنفقة أو الطلاق 

لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الإنفراد بالتصرف إلاّ ) : ١١٧٤( مسألة 
  إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الإستقلال .

  هدين عدلين .لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلاّ بشا) : ١١٧٥( مسألة 
لو أخّر الوكيل تســليم مــا فــي يــده إلــى الموكّــل مــع ) : ١١٧٦( مسألة 

  القدرة و المطالبة ضمن .
الوكيل المفوّض إليه المعاملــة بحكــم المالــك يرجــع ) : ١١٧٧( مسألة 
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ترد عليه العين بالفسخ  ، ويرجع عليه المشتري بالمثمن  ، وعليه البائع بالثمن 
  نه العوض . بعيب و نحوه و يؤخذ م

يجوز التوكيل فيما لا يتمكّن الموكّل منه فعــلا شــرعا ) : ١١٧٨( مسألة 
إذا كان تابعا لما يتمكّن منه ،كما إذا وكّله في شراء دار له و بيعها أو وكّلــه 

أمّــا  ، وفي شراء عبــد و عتقــه أو فــي تــزويج امــرأة و طلاقهــا و نحــو ذلــك 
بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تــزويج يوكّله في  ، بأنالتوكيل فيه استقلالا 

امرأة معتدّة بعد انقضاء عدّتها أو في طلاق امرأة يتزوّجها بعد حــين و نحــو 
يجوز التوكيل في القــبض و  . وففي صحّته إشكال و الأقرب الصحّة  ذلك،

الإقباض في موارد لزومهما و اعتبارهما في صحّة العقد ،كما في القــرض و 
و في موارد عدم لزومهما كذلك ،كما إذا باع داره من الرهن و بيع الصرف 

قــبض الوكيــل فــي جميــع هــذه  ، فــأنزيد و وكل عمرو فــي قــبض الــثمن 
لا يعتبر فــي صــحّة التوكيــل حينئــذ قــدرة  ، والموارد بمنزلة قبض الموكّل 

  جــوز لمــن لا يقــدر علــى أخــذ مالــه مــن ، فيالموكل علــى القــبض خارجــا 
كــون أخــذه بمنزلــة أخــذ ، فيى أخــذه منــه غاصب أن يوكل مــن يقــدر علــ

  الموكّل .
  هي عبــارة عــن  ، وتصحّ الوكالة في حيازة المباحات ) : ١١٧٩( مسألة 

  لا يكفــي  ، واستيلاء العامل عليها بإنفاق عمل و بذل جهد فــي ســبيل ذلــك 
  وكّل شخصا في حيازتها  ، فإذااستيلائه عليها بالقوّة و التحكّم على الآخرين 

الوكيل بعمليّتها من قبــل الموكّــل ،منحــت علاقــة الموكّــل بهــا علــى و قام 
  مستوى الحقّ دون الوكيل .
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  إذا وكّل شخصا لاستيفاء حقّ له على غيره ،فجحد من ) : ١١٨٠( مسألة 
عليه الحقّ لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه لإثبات الحقّ عليــه ،إلاّ 

  إذا كان وكيلا في ذلك أيضا .
لكنّــه إنّمــا يســتحقّ  ، ولا بــأس بجعــل جعــل للوكيــل ) : ١١٨١ة ( مسأل

وكّله في البيع أو الشراء و جعل لــه  ، فلوالجعل بالإتيان بالعمل الموكّل فيه 
له المطالبة بــه ،. نعمجعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلاّ بعد إتمام العمل 

  قبل حصول القبض و الإقباض .
ي قبض ماله على شــخص مــن ديــن فمــات لو وكّله ف) : ١١٨٢( مسألة 

إذا ،. نعــمليس للوكيل مطالبــة الورثــة  ، والمدين قبل الأداء بطلت الوكالة 
لــم تبطــل  -و لــو مــن الورثــة  -كانت الوكالة عامة و شــاملة لأخــذ الــدين 

  كان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .  ، والوكالة 
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  كتاب الهبة
  مجانا من دون عوض و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و الهبة تمليك عين 

يكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو  ، وو قبول 
يكفي في القبــول  ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربيّة  ، وفعل أو إشارة 

  كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و :)  ١١٨٣( مسألة 

  عدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .
تصحّ الهبة من المريض فــي مــرض المــوت و إن زاد ) : ١١٨٤( مسألة 

  عن الثلث ،كما يصحّ سائر تصرّفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
، إن كانت مشاعة  تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و) : ١١٨٥( مسألة 

  لا تبعد أيضا صحّة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقــبض و
  لو وهبه ما في ذمّته كان ابراء . . ومصداقه 

لا بــدّ فيــه مــن إذن  ، ويشترط في صحّة الهبة القبض ) : ١١٨٦( مسألة 
 تعتبر حاجة حينئذ إلى قبض جديد و لا ، فلاالواهب إلاّ أن يهبه ما في يده 

جوز فيــه التراخــي عــن ، فيلا كونه في مجلس العقد  ، والفورية في القبض 
كــان  ، فــإذاو متى تحقّق القبض صحّت الهبة مــن حينــه  العقد بزمان كثير ،
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للموهوب نماء سابق على القبض قد حصــل بعــد الهبــة كــان للواهــب دون 
 ن الآخــر،إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب لــه أحــدهما دو ، والموهوب له 

  صحّت الهبة في المقبوض دون غيره .
غير و ) : ١١٨٧( مسألة  للأب و الجد ولايــة القبــول و القــبض عــن الصــّ

المجنون إذا بلغ مجنونا .أمّا لــو جــنّ بعــد البلــوغ ،فولايــة القبــول و القــبض 
 ، والاحتياط لا يتــرك  ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال  للحاكم على المشهور ،

أحدهما و كانت العين الموهوبة بيــد الــولي لــم يحــتجّ إلــى لو وهب الولي 
  قبض جديد.
يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب ) : ١١٨٨( مسألة 

يتحقّــق  ، ويده عن الموهوب و جعله تحت استيلاء الموهوب له و ســلطانه 
  في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .

الرجــوع بعــد الإقبــاض إن كانــت لــذي  ليس للواهب) : ١١٨٩( مسألة 
فــي جــواز الرجــوع مــع التصــرّف  ، ورحم أو بعد التلــف أو مــع التعــويض 

صبغ الثــوب أو  ، فلوو الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه  خلاف ،
لــه الرجــوع فــي غيــر  ، وقطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع 

 ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له  ، وعاب فلا أرش  ، فأنذلك 
إن كانت متّصلة فإن كانت غير قابلة للانفصــال كــالطول و الســمن و بلــوغ 

إن كانت قابلة للانفصال كــالعيون و  ، والثمرة و نحوها فهي تتّبع الموهوب 
ــة إشــكال  ــادة  ، والأظهــر عــدمها  ، والثمــرة و نحوهمــا ففــي التبعيّ أنّ الزي

  د رجوع الواهب أيضا .للموهوب له بع
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في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة ) : ١١٩٠( مسألة 
  و الأقرب عدمه . إشكال،

لو مات الواهــب و الموهــوب لــه قبــل القــبض بطلــت ) : ١١٩١( مسألة 
  و انتقل الموهوب إلى ورثة الواهب . الهبة،

القــبض لزمــت لو مات الواهب أو الموهــوب لــه بعــد ) : ١١٩٢( مسألة 
فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ،كما أنّــه لــيس لورثــة  الهبة ،

  الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
  صــحّ ، فيلا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب لــه ) : ١١٩٣( مسألة 

  الرجوع مع جهله أيضا .
في الهبة المشروطة يجب علــى الموهــوب لــه العمــل ) : ١١٩٤( مسألة 

جب على الموهوب له العمل ، وفإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا  لشرط،با
فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع  بالشّرط ،

  بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط . في الهبة ،
 علــى الأقــوى ،في الهبة المطلقــة لا يجــب التعــويض ) : ١١٩٥( مسألة 

  لم يجز للواهب الرجوع . ، ولكن لو عوض المتّهب لزمت الهبة 
لو بذل المتّهب العوض و لم يقبــل الواهــب لــم يكــن ) : ١١٩٦( مسألة 

  تعويضا .
  إن كان مطلقا  ، والعوض المشروط إن كان معينا تعين ) : ١١٩٧( مسألة 

  لى إرادة المساوي .أجزأ اليسير إلاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها ع
لا يشترط فــي العــوض أن يكــون عينــا ،بــل يجــوز أن ) : ١١٩٨( مسألة 
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ء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه يكون عقدا أو إيقاعا ،كبيع شي
  أو نحو ذلك . 

  
  

  كتاب الوصيّة
  الوصية على قسمين :

  تركتــه و هي عبارة عن إنشاء تمليــك عــين أو منفعــة مــن  تمليكيّة : - ١
كــون إنشــاء التمليــك مــن الآن و تحقــق ، فيلزيد أو للفقراء مثلا بعــد وفاتــه 

لا مــانع مــن ذلــك لأنّ هــذا لــيس مــن تعليــق  ، والمنشأ و فعليّته بعــد الوفــاة 
فعليــة المنشــأ معلّقــة  ، وبل الإنشاء فعلي و منجّــز  الإنشاء حتى يكون باطلا،

بكلمة :أنّ لكلّ حكــم شــرعي  ، وعلى الموت الذي هو بمثابة الموضوع له 
مجعول في الشريعة المقدّسة مرحلتين :الأولى مرحلة الجعل و الإنشاء على 
الموضوع المقدّر وجوده في الخارج و الثانية مرحلة المجعول و هي مرحلة 

المعلّق إنّما هو فعليّة  ، وفعليّة الحكم المجعول و المنشأ بفعليّة موضوعه فيه 
الموصــي قــد أنشــأ  ، فــأنما نحن فيه من هذا القبيــل  و، الحكم دون إنشائه 

 ، وملكيّة عين أو منفعة على الموضوع المقدّر وجوده خارجا و هو الموت 
على هذا فبطبيعة الحال تتوقف فعليّة المجعول و المنشأ على فعليّة موضوعه 

  في الخارج .
 ، كــان ء يتعلّق به مــن بــدن أو مــالبأن يأمر بالتصرّف بشيعهديّة : - ٢
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، يأمر بأن يعطى من ماله أحد  ، أوزمان معيّن  ، أويأمر بدفنه في مكان معيّن 
 ، أويبــاع  ، أويوقــف مالــه  ، أويستناب عنه في الصوم و الصلاة من ماله  أو

فإذا وجّه أمره بذلك إلى شخص معيّن فقــد جعلــه وصــيّا عنــه و  نحو ذلك ،
يوجّه أمره بــذلك إلــى شــخص  إن لم ، وجعل له ولاية التصرّف في أمواله 

كما إذا قال :أوصيت بأن يحجّ عنّــي أو -معيّن و لم تكن قرينة على التعيين، 
كان تنفيذه من وظــائف -فلم يجعل له وصيّا معيّنا  يصام عنّي أو نحو ذلك ،

  الحاكم الشرعي .
جعــل لــه  ، ســواءالوصية العهدية لا تحتاج إلى قبــول ) : ١١٩٩( مسألة 
هذا المال لزيد بعد  فكما إذا قال: أمّا الوصيّة التمليكيّة، . ويجعلوصيا أم لم 

  لكن الأظهر عدمه. مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له،
تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات المــوت ،إذا ) : ١٢٠٠( مسألة 

الصــلاة و  لم يطمئنّ المكلّف بالتمكّن من الامتثال بها مع التــأخير ،كقضــاء
 الصيام و أداء الكفّارات و النذور و نحوها مــن الواجبــات البدنيّــة و غيرهــا،

إذا ضاق الوقت عن أدائهــا وجــب الإيصــاء و  . وفتجب المبادرة إلى أدائها 
  الإعلام بها على الأقوى ،إلاّ أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به .

و أمــوال كالوديعــة و إذا كان عنده أمانات من النــاس ) : ١٢٠١( مسألة 
جــب ، والعارية و مال المضاربة و نحوها ،ممّا يكون تحــت يــده و ســلطانه 

إلاّ لم يجب ،إلاّ إذا لــم تكــن  ، وعليه ردّها إلى أهلها إذا كانوا مطالبين لها 
يجب عليه الإيصاء بها و الإشــهاد  . وله ثقة بورثته و خاف منهم عدم الأداء 

كذا يجب عليه  ، وإلاّ لم يجب ذلك  ، وفا عليهما عليها إذا كان الأداء متوقّ
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مــع عــدم تمكّنــه منــه أو كونهــا مؤجّلــة يجــب  ، وأداء ديون الناس الحالــة 
كذلك إذا كان عليه خمــس أو زكــاة  ، والوصيّة بها و إن لم يخف الموت 

لا  ، وإلاّ فعليه أن يوصي بها  ، وه يجب عليه أداءها إن أمكن ، فأنأو مظالم 
إذا احتمل وجــود متبــرّع  ي ذلك بين أن تكون له تركة تفي بها أو لا،فرق ف

من الورثة أو غيرهم و لو في المستقبل أو أدّاها الحــاكم الشــرعي مــن بيــت 
  المال .

يكفي في تحقّق الوصــيّة كــلّ مــا دلّ عليهــا مــن لفــظ ) : ١٢٠٢( مسألة 
بين صورتي صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق 

بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضــائه ،بحيــث يظهــر  الاختيار و عدمه،
 فقــال :لا، إذا قيــل لــه هــل أوصــيت أو لا ؟ ، ومنه إرادة العمل به بعد موتــه 

العمل على البينّة و لم يعتد بخبره لأنه  ، كانفقامت البينة على أنّه قد أوصى 
قاصدا بإنكاره هــذا إنشــاء العــدول إذا كان ،. نعملا يصلح أن يعارض البينة 
كذا الحكم لــو  ، وعلى أساس أنه لا معارض له  عن الوصية تحقق العدول،

ه إن قصــد الإخبــار كــان ، فأنــقامت البينة على عدم الوصية منه  و نعم،قال :
  إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء و تحققت الوصيّة . ، والعمل على البينة 

ــألة  ــه) : ١٢٠٣( مس ــية المش ــي الوص ــية ف ــه الوص ــى ل ور أن ردّ الموص
لكنــه لا  ، والتمليكية مبطل لها ،إذا كان الردّ بعد الموت و لم يسبق بقبولــه 

إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة  ، أمايخلو عن إشكال بل منع 
  كذا الرد حال الحياة . ، وفلا أثر له

ين بإيجاب واحد لزيد مثلا لو أنشأ الموصي تمليك عين) : ١٢٠٤( مسألة 
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شبهة في صحة الوصــية فيمــا  ، فلافقبل زيد أحدهما و ردّ الآخر  بعد وفاته،
يكون الرد لاغيــا  ، وهل تصح فيما ردّ أيضا الأظهر الصحة كما مرّ  ، وقبل 

ء واحــد فقبــل فــي بعضــه ورد فــي كذا لو أوصــى لــه بشــي ، وو لا قيمة له 
  د . ه لا أثر للرّ، فأنالبعض الآخر 
لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها کلأنّها ) : ١٢٠٥( مسألة 

  قبل الوصية أم لا . ملك للموصى له ،
  إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه فــي انتقــال العــين ) : ١٢٠٦( مسألة 

الموصى بها إليه حتى إذا فرض أن الموصى له ردّ الوصيّة و لم يقبلها کلمــا 
لا فرق في ذلك بين أن يكــون مــوت الموصــى لــه  ، ولا أثر لردّه مرّ من أنه 

  في حياة الموصي أو بعد وفاته على الأظهر الأقوى .
  الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به مــن مورثــه ) : ١٢٠٧( مسألة 

لا  ، وفتخرج منه ديونه و وصــاياه  الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ،
أمــا  ، وترث قيمته إن كان نخلا أو بنــاء  ، وكان أرضا ترث منه الزوجة إذا 

فالظــاهر أن ورثــة الموصــى لــه يتلقــون  إذا مات الموصى له قبل الموصى ،
يجري عليه حكم تركة الميت الموصى  ، فلاالموصى به من الموصي نفسه 

في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته إذا كان  ، وله 
  لا الوارث عند موت الموصي . لموصي،قبل موت ا

و أمــا إذا مــات الــوارث فــي حيــاة الموصــي أيضــا ،فهــل ينتقــل المــال 
  الأظهر هو الإنتقال . الموصى به إلى ورثته أو لا،

إذا أوصى إلى أحد أن يعطــي بعــض تركتــه لشــخص ) : ١٢٠٨( مسألة 
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ت فهل يجري الحكــم المــذكور و هــو الانتقــال إلــى الــوراث لــو مــا مثلا ،
  الأظهر الجريان .والجواب: الشخص في حياة الموصي أو لا ؟

  يشترط في الموصي امور :) : ١٢٠٩( مسألة 
 تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقــل، ، فلاالبلوغ الاول:

فــي نفــوذ وصــيته  . وو كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف لأرحامــه 
  فوذها .لغير أرحامه إشكال و لا يبعد عدم ن

  تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال  ، فلاالعقل الثاني:
إذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمــي  ، وجنونه و إغمائه و سكره 

الأظهــر عــدم  ، وفــي اعتبــار الرشــد فيــه إشــكال  ، وعليه لم تبطــل وصــيته 
  اعتباره.

  تصح وصية المكره . ، فلاالإختيار  الثالث:
  تصح وصية المملوك في أمواله إلا أن يجيز مولاه ، ، فلاالحرّية  بع:الرا

و هل تصحّ وصيّته في غير ماله ،كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معــين أو 
يصلي عليه العالم الفلاني أو غير ذلك ،مما لا يتوقف تنفيــذها علــى صــرف 

  مال أكثر من المصرف المتعارف لتجهيز الميت الأعتيادي أو لا ؟
، أقل أنها موافقة للإحتيــاط  ، فلاأن صحّتها لو لم تكن أظهر والجواب:

  إذا أوصى ثم انعتق و أجازها صحّت و إن لم يجزها المولى .و
  أوصى بعد مــا أحــدث فــي نفســه  ، فإذاأن لا يكون قاتل نفسه الخامس:

ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك ،لم تصــح وصــيته إذا 
كــذا  ، وإذا كانت في غيره من تجهيز و نحــوه صــحت  ، أماه كانت في مال
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تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد ،بل كــان خطــأ أو ســهوا أو كــان لا 
بقصد الموت ،بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان ،مثــل الجهــاد فــي 

 اما إذا أوصى بعد ما فعل السبب، ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى  ، وسبيل اللّه 
أن والجــواب:عوفي ثم مات فهل تصح وصيته أو لا ؟ ، ثمب القتل سب أي :

  صحّتها غير بعيدة .
أحــدث  ، ثــمإذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ) : ١٢١٠( مسألة 

  فيها صحّت وصيته و إن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها .
ة علــى تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولايــ) : ١٢١١( مسألة 

  لا تصح مع وجوده . ، والطفل مع فقد الآخر 
ر ) : ١٢١٢( مسألة  للفقيــه الجــامع للشــرائط ولايــة علــى الأطفــال القصــّ

له أن يجعــل مــن يــرى صــالحا  ، والذين فقدوا الأب و الجد من قبل الأب 
 وليا و قيّما عليهم بكافة شؤونهم الحياتية و جهاتهم الفرديــة و الإجتماعيّــة،

على أنفسهم و أموالهم و التصرّف فيهما بما يــرى فيــه مصــلحة  كالمحافظة
لا ينعزل هــو  ، وتربيتهم و تعليمهم بما فيه صلاح لهم دينيا و دنيويا  ، ولهم 

  ه ليس كالوكيل من قبله الذي ينعزل بموته .، فأنعن الولاية بموت الفقيه 
ن لو أوصى وصية تمليكيــة لصــغير مــن أرحامــه أو مــ) : ١٢١٣( مسألة 
لكنه جعل أمره إلى غيــر الأب و الجــد و غيــر الحــاكم لــم  ، وغيرهم بمال 

بــل يكــون أمــر ذلــك المــال لــلأب و الجــد مــع وجــود  يصح هذا الجعــل ،
  أحدهما و للحاكم مع فقدهما .

 . ولو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغ ثم يملكه له صحّ  نعم،
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  أن يملكه له .كذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون 
  يجوز أن يجعل الأب أو الجد الولاية و القيمومة على ) : ١٢١٤( مسألة 

 الأطفال لاثنين أو أكثر ،كما يجوز أن يجعل النــاظر علــى القــيم المــذكور،
بمعنى :كونه مشرفا على عمله أو بمعنى :كون العمل بنظره و تصــويبه كمــا 

  يأتي في الناظر على الوصي .
ــيّ و قــيم علــى ) : ١٢١٥( مســألة  إذا قــال الموصــي لشــخص :أنــت ول

أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم يقيــد الولايــة بجهــة بعينهــا ،جــاز لــه 
التصرّف في جميع الشؤون المتعلقــة بهــم مــن حفــظ نفوســهم و تــربيتهم و 
حفظ أموالهم و الإنفاق عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات 

  ذلك من الجهات .أو ضمانات أو غير 
جب على ، وإذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة ) : ١٢١٦( مسألة 

كان المرجع في  ، والولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات 
  الجهات الاخرى الحاكم الشرعي .

يجوز للقيم و الولي علــى اليتــيم أن يأخــذ اجــرة مثــل ) : ١٢١٧( مسألة 
، الاجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اجــرة عمله التي يتقاضاها 

لا فرق في ذلك بين أن يكون غنيّا أو فقيرا و إن كان الأولى ترك أخــذها  و
  إذا كان غنيّا .

  فصل في الموصى به
يشترط في الموصــى بــه أن يكــون ممالــه نفــع محلــل ) : ١٢١٨( مسألة 

كانت متوقعة الوجود ،كما  سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا معتّد به ،
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منفعة لعــين  ، أوتثمره الشجرة  ، أوالدابة  ، أوإذا أوصى بما تحمله الجارية 
حق من الحقوق القابلة للنقل ،مثل  ، أومعدومة متوقعة الوجود  ، أوموجودة 

حق التحجير و نحوه ،لا مثل حق القذف و نحوه ،مما لا يقبل الانتقــال إلــى 
  الموصى له .
التي ينتفــع  ، أوإذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ) : ١٢١٩( مسألة 

 أوصى بالآت اللهو إذا كــان ينتفــع بهــا إذا كســرت، ، أوبها في غير الشرب 
  صح .

، يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث ) : ١٢٢٠( مسألة 
إذا  . والوارث أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد ،إلا مع إجازة  فإذا

إذا أجازوا في  ، وأجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر 
  بعض الموصى به وردوا في غيره ،صحّ فيما أجازوه و بطل في غيره .

فــي  ، ولا إشكال فــي الإجتــزاء بالإجــازة بعــد الوفــاة ) : ١٢٢١( مسألة 
  الإجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول .

ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و ) : ١٢٢٢لة ( مسأ
  لا بعد وفاته ،كما لا أثر للّرد إذا لحقته الإجازة .

  لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال ) : ١٢٢٣( مسألة 
  لا بين كون الوارث غنيّا أو فقيرا . ، وصحّته 

د الموصــي أنهــا مــن لا يشترط في نفــوذ الوصــية قصــ) : ١٢٢٤( مسألة 
أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك و كانت  ، فإذاالثلث الذي جعله الشارع له 

  بقدره أو أقل ،صح .
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ء و قصــد أوصــى بشــي ، ثــمإذا أوصى بثلث ما تركه ) : ١٢٢٥( مسألة 
  إلاّ بطلت . ، وأجازوا صحّت الثانية  ، فأنكونه من ثلثي الورثة 

و قصــد كونهــا مــن الأصــل نفــذت إذا أوصــى بعــين ) : ١٢٢٦( مســألة 
توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ،كما إذا قال :فرسي  ، والوصية في ثلثها 

أما وصــيته  ، وه تصح وصيته لعمرو ، فأنلزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو 
كان الثلثــان  ، وإلا صحت في ثلث الفرس  ، ولزيد فتصح إذا رضي الورثة 

  للورثة .
 ، فأنلم يوص بالثلث  ، وإذا أوصى بعين كالدار مثلا ) : ١٢٢٧( مسألة 

إن كانــت  ، وكانت الدار بقدر ثلث مجموع التركــة كانــت الوصــية نافــذة 
توقف نفوذها في الزائــد علــى اجــازة  ، وزائدة على الثلث نفذت في الثلث 

  الورثة .
إذا أوصى الميت بعين معينة أو بمقدار كلي من المال ) : ١٢٢٨( مسألة 

 كألف دينار ،يلاحظ في كون الموصى به بمقــدار الثلــث أو أقــل أو أكثــر،
بالإضافة إلى مجموع أموال الموصي حــين المــوت ،لا حــين الوصــية .فــإذا 

صــارت حــين  ، وأوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حــين الوصــية 
لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرهــا أو لحــدوث  ، أماالموت بمقدار الثلث 

  مال له لم يكن حين الوصية ،صحت الوصية في تمامها .
إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلــث ،فصــارت ) : ١٢٢٩( مسألة 

لزيــادة قيمتهــا أو لنقصــان قيمــة غيرهــا أو  ، أماأكثر من الثلث حال الموت 
بطلــت  ، ولخروج بعض أمواله عن ملكه ،نفذت الوصية بما يساوي الثلــث 
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  إذا أجاز الورثة . إلاّ في الزائد،
  كان حين الوفــاة  ، فأنإذا أوصى بكسر مشاع كالثلث ) : ١٢٣٠( مسألة 

كــذا إذا  ، وإشكال فــي صــحة الوصــية بتمامــه  ، فلامساويا له حين الوصية 
إذا كــان حــين الوفــاة أكثــر منــه  ، أمــاكان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة 

يحــب إخــراج ثلــث الزيــادة فهــل  -كمــا لــو تجــدد لــه مــال -حين الوصية 
   المتجدّدة أيضا أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية؟

أنه يجب إخراج ثلث مجموع أمواله من الزيادة المتجــددة و الجواب:و
على أساس أنّ المرتكز في ذهن الموصي مــن الوصــية بالثلــث هــو  غيرها ،

ى ثلــث أموالــه حــين لا نظــر لــه إلــ ، وثلث ما تركه من الأموال بعــد وفاتــه 
 لهــذا لــو ســأله ســائل عــن مقصــوده بالثلــث، ، والوصية على نحو بشرط لا 

إلا إذا قامت قرينة على أنه أراد الوصية  لأجاب أنه ثلث ما تركه بعد الوفاة ،
لم يجــب  تبدّلت أعيانها، ، فإذابثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير 

إرادة الوصــية بمقــدار ثلــث الموجــود  تقوم القرينــة علــى ، أوء إخراج شي
كــل ذلــك خــلاف  يجــب إخــراج الزائــد، ، فلاإن تبدّلت اعيانها  ، وحينها 

مــا بكذا إذا كان كلامه محفوفا  . وظاهر الوصية بالثلث و بحاجة إلى قرينة 
  فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقّن و هو الأقل . يوجب إجمال المراد ،

من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية  يحسب) : ١٢٣١( مسألة 
كما إذا نصب  ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت  ، وفي الخطأ 

خرج من جميع ذلك الثلث إذا ، فيشبكة في حياته فوقع فيها صيد بعد وفاته 
  كان قد أوصى به .
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ضــم ب ، وإذا أوصى بعين تزيــد علــى ثلثــه فــي حياتــه ) : ١٢٣٢( مسألة 
  الدية و نحوها تساوي الثلث ،نفذت وصيته فيها بتمامها .

  إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من ) : ١٢٣٣( مسألة 
نفقــات حجــة الإســلام إذا  ، وأعمّ مــن الشــرعية و العرفيــة  الديون المالية ،

أخرج جميع ذلك من التركة كان ثلث البــاقي منهــا مــورد  ، فإذاكانت عليه 
  العمل بالوصية .

إذا كان عليه ديــن فــأبرأه الــدائن بعــد وفاتــه أو تبــرّع ) : ١٢٣٤( مسألة 
  متبرّع في أدائه بعد وفاته ،لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه .

  لابد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث مــن ) : ١٢٣٥( مسألة 
  ها مجرد الرضا النفساني .لا يكفي في ، وإمضاء الوصية و تنفيذها 

إذا  ، وإذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن ) : ١٢٣٦( مسألة 
بــلا حاجــة  فعينه في عين مخصوصة تعيّن أيضا، فوض التعيين إلى الوصي ،

ثلثه مشاعا فــي  ، كانء من ذلك إذا لم يحصل منه شي . وإلى رضا الوارث 
  بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .لا يتعيّن في عين بعينها  ، والتركة 

  الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بهــا ) : ١٢٣٧( مسألة 
هي الأموال الّتي اشتغلت بها ذمّته مثل المــال الــذي اقترضــه و  ، والموصي 

المبيع الذي باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و اروش 
أمــا الكفــارات و  ، وها الخمس و الزكاة و المظالم من ، والجنايات و نحوها 

  فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل . النذور و نحوها ،
جــب ، وء بعد موت الموصي إذا تلف من التركة شي) : ١٢٣٨( مسألة 
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كذا إذا غصــب بعــض  ، وإخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه 
  التركة .

  بعض الورثة عن وفاء الدين ،فهل يسقط من  إذا تمرّد) : ١٢٣٩( مسألة 
  يجب على غيره وفاء الجميع من حصته ؟ ، أوالدين ما يلزم في حصته 

كــان  ، فــإذالا يجب عليه أن يسدّد تمــام الــدين مــن حصــته  والجواب:
الدين بقدر ثلث التركة ،فليس عليــه إلاّ أن يــدفع ثلــث مــا عنــده مــن أجــل 

ا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن علــى الميــت من هذا القبيل ما إذ ، والدين 
ه ليس على المقر أن يسدّد كــل نفقــات ، فأنحجة الإسلام و أنكر الآخرون 

 ، فــإذابل عليه أن يســدّد مــا يلــزم فــي حصــته  الحج من حصته الخاصة به ،
فرضنا أن نفقة الحج بقدر خمس التركة فليس عليه إلاّ أن يبذل خمــس مــا 

حينئذ فإن اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدّى إليــه  ، وعنده من أجل الحج 
إذا و  ، ثــمء عليــه إلا تصرف في كامل حصته و لا شــي ، وخمس ما عنده 

أكان بإذن الحاكم الشرعي أم لا فلــه أن يرجــع  ، سواءفي غيره تمام الدين 
فــي فــرض عــدم  ، وعلى المتمرّد و يطالبه بالمقدار الذي يلــزم فــي حصــته 

أخذ مــا يلــزم مــن حصــته ،يجــوز لــه التقــاص مــن أموالــه بهــذا التمكن من 
  المقدار.

الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخــرج مــن ) : ١٢٤٠( مسألة 
  الأصل، و أما الحج النذري فيخرج من الثلث .

العمــل علــى  ، كــانإذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة ) : ١٢٤١( مسألة 
أوصــى  ، ثــمأوصى بعين شخصية لزيد  فإذا، الثانية و تكون ناسخة للأولى 
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  كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو . ، وبها لعمرو اعطيت لعمرو 
، أوصى بنصف ثلثــه لعمــرو  ، ثمإذا أوصى بثلثه لزيد ) : ١٢٤٢( مسألة 

  الثلث بينهما على السّوية . كان
ا أوصــى بنصــفه ، ثــمإذا أوصى بعــين شخصــية لزيــد ) : ١٢٤٣( مسألة 

  لعمرو ،كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .
إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضــادّة و كانــت كلهــا ) : ١٢٤٤( مسألة 

  جب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث .، ومما يخرج من الأصل 
  إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل ،) : ١٢٤٥( مسألة 

زادت  ، فــأنالكفارات و النذور اخرجــت مــن الثلــث كالواجبات البدنية و 
إن لــم يجــز الورثــة ورد  ، وعلــى الثلــث و أجــاز الورثــة اخرجــت جميعهــا 

بــأن ذكــرت فــي كــلام  -أكانت مرتبــة  ، سواءالنقص على الجميع بالنسبة 
اعطوا عني صــوم عشــرين شــهرا و  الموصي واحدة بعد اخرى كما إذا قال:

ذكرت جملة واحدة كما إذا  ، بأنغير مرتبة أم كانت  -صلاة عشرين سنة 
فإذا كانــت تســاوي  إقضوا عني عباداتي مدّه عمري صلاتي و صومي. قال:

أجــاز الورثــة نفــذت فــي الجميــع و إن لــم يجــز  ، فأنقيمتها نصف التركة 
كــذا  . والورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و مــن وصــية الصــوم الثلــث 

ها إن زادت على الثلث و أجاز ، فأنغير واجبة الحكم إذا كانت كلها تبرعية 
إن لــم يجــز الورثــة ورد الــنقص علــى  ، وجــب إخــراج الجميــع ، والورثــة 

  الجميع بالنسبة . 
إذا كانــت الوصــايا المتعــدّدة مختلفــة بعضــها واجــب ) : ١٢٤٦( مسألة 
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 بعضــها واجــب لا يخــرج مــن الأصــل ،كمــا إذا قــال: ، ويخرج من الأصل 
ن دينارا عشرين دينارا زكاة و عشرين دينارا صلاة و عشرين أعطوا عني ستي
كــذلك إن لــم يســعها و  ، وفإن وسعها الثلث اخــرج الجميــع  دينارا صوما ،
، قسم الثلث على الجميع ، فيأما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة  أجاز الورثة .

قــد ما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها .فــإن كــان الميــت  و
يخــرج ثلثــه  ، ثــمترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة 

كذا الحــال فيمــا إذا  . وثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة و الصلاة و الصوم 
. بعضــها تبرعيــة  ، وتعددّت الوصايا و كان بعضها واجبا يخرج من الأصــل 

ن الثلــث فــي كلتــا إذا لم يمكــن التتمــيم مــن التركــة تعــين التتمــيم مــ ،نعم
  الصورتين .

  إذا تعدّدت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج مــن ) : ١٢٤٧( مسألة 
بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة ،ففــي  ، والأصل 

علــى  ، والأظهــر هــو التقــديم  . وتقديم الواجب على غيره إشكال و كلام 
 ، وكالخمس أو الزكاة أو حجة الإســلام  هذا فإذا أوصى بالواجبات المالية

ــة كالصــلاة و الصــيام  ــات البدني ــر و  ، وأوصــى بالواجب أوصــى بوجــوه الب
أطلق و لم يعين المخرج  ، فأنالإحسان كاطعام الفقراء أو الزيارة أو نحوها 

بقــي  ، فــإذاخرج من أصــل التركــة ، فيبدأ بالواجب المالي أولا من الثلث ،
و يصــرف منــه فــي الواجــب البــدني و وجــوه البــر و  ء يعــين ثلثــهمنها شــي
إلاّ نفــذ الأول علــى الأظهــر و  ، ووفى بهمــا فهــو المطلــوب  ، فأنالإحسان 

 ، واتّسع الثلث للكل فهو المطلــوب  ، فأنإن عين من الثلث  ، وألغى الثاني 
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إن لم يتسع إلاّ لنصف النفقة التي تتطلبها كل تلك الامور الموصى بها ،فهل 
بقي منه يصرف  ، فأنالخمس أو الزكاة أو نفقة الحج من الثلث أولا  يخرج

  في الثاني و الثالث أو لا ؟ 
  خــرج نصــف ، فيأن الثلث يوزع على الجميع بنسبة النصــف والجواب:

لكن بمــا أنــه  ، والواجب المالي من الثلث و النصف الآخر من باقي التركة 
علــى الوصــية -كما مــرّ -لصيام يقدم الوصية بالواجب البدني ،كالصلاة و ا

صــرف البــاقي مــن الثلــث فــي نفقــات الواجــب ، فيبوجوه البــر و الإحســان 
الاّ الغيــت  ، وزاد عنها يصرف الزائد في وجوه البر و الإحسان  ، فأنالبدني

  الوصية بها .
المــراد مــن الوصــية التبرعيــة الوصــية بوجــوه البــر و ) : ١٢٤٨( مســألة 

كما إذا -أكانت تمليكية  ، سواءجبا عليه في حياته الخيرات بما لا يكون وا
أم عهدية كما إذا قــال :تصــدقوا بفرســي بعــد  -فرسي لزيد بعد وفاتي  قال:

  وفاتي .
  إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية ،) : ١٢٤٩( مسألة 

  تلف مــن  ، فأنيكون الموصى له شريكا مع الورثة ،فله الثلث و لهم الثلثان 
إن حصل لتركته نماء كــان النمــاء  ، وء كان التلف على الجميع التركة شي

  مشتركا بين الجميع .
  إذا أوصــى بصــرف ثلثــه فــي مصــلحة مــن الواجبــات ) : ١٢٥٠( مسألة 

ء كان تلف من التركة شي ، فأنو المستحبات ،يكون الثلث باقيا على ملكه 
  صل النماء كان له منه الثلث .إن ح ، والتلف موزعا عليه و على بقية الورثة 
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 ، فــإذاإذا عين ثلثه في عــين معينــة تعــيّن كمــا عرفــت ) : ١٢٥١( مسألة 
إن تلف بعضــها أو تمامهــا اخــتص  ، وحصل منها نماء كان النماء له وحده 

  التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة .
ــألة  ــاعا ) : ١٢٥٢( مس ــه مش ــى بثلث ــمإذا أوص ــي ، ث ــى بش ــر أوص ء آخ

جب إخراج ثلثه ، وينا،كما إذا قال :أنفقوا عليّ ثلثي و أعطوا فرسي لزيد مع
أمــا وصــيته بــالثلثين  ، ومن غير الفرس و تصح وصــيته بثلــث الفــرس لزيــد 

لــم  ، فــأنالآخرين من الفرس لزيد ،فصــحتها موقوفــة علــى إجــازة الورثــة 
ا ،كما إذا ء الآخر غير معين خارجإذا كان الشي . ويجيزوا بطلت كما تقّدم 

قال :أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار ،توقفت الوصية بالمائــة علــى 
إن أجازوهــا  ، وأجازوها في الجميع صحت فــي تمامهــا  ، فأنإجازة الورثة 

، إن لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها  ، وفي البعض صحت في بعضها 
ه ، فأنــثا آخر مــن مــالي لعمــرو نحوه إذا قال :أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثل و

 إذا قــال: ، أمــاتصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلاّ بإجازة الورثــة 
ت الثانية ناســخة للأولــى ، كانقال :أعطوا ثلثي لعمرو  ، ثمأعطوا ثلثي لزيد 

  المدار على ما يفهم من الكلام . ، وكما عرفت 
أوصى بصرف مال  فإذا، لا تصح الوصية في المعصية ) : ١٢٥٣( مسألة 

في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و نشــر كتــب 
  بطلت الوصيّة . الضلال ،

  إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصــي باجتهــاده أو ) : ١٢٥٤( مسألة 
 ، وليس بجائز عند الوصي كذلك ،لم يجز للوصي تنفيذ الوصية  ، وتقليده 
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  جب على الوصي العمل بها .، وبالعكس  إذا كان الأمر
إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث ،فلم يجز ) : ١٢٥٥( مسألة 

، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصــى بــذلك ،. نعمذلك البعض لم يصح 
كــان لــه ولــدان و كانــت  ، فإذاجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره 

ولده زيد مــن الميــراث ،اعطــي زيــد اثنــين و فأوصى بحرمان  التركة ستة ،
سدس ماله لأخيه و أوصى بحرمــان ولــده بو اذا أوصى  أعطي الآخر أربعة .

اعطي أخوه السدس و اعطي زيد الثلــث و اعطــي ولــده  زيد من الميراث ،
  الآخر النصف . 

ح و إن ) : ١٢٥٦( مسألة   إذا أوصى بمال زيــد بعــد وفــاة نفســه لــم يصــّ
ــد ، ــا زي ــى أســاس أنّ هــذه الوصــية لا يمكــن أن تكــون وصــية ع أجازه ل

للموصي نفسه لأنها متعلقة بمال الغير لا بما تركه من الأموال بعد وفاته،كما 
الوصــية لكــلّ فــرد  ، ولا يمكن أن تكون وصية لزيد باعتبــار أنّــه بعــد حــي 

متعلّقة بما تركه من الأموال بعد موته ،فلذلك لا تصبح هذه الوصية وصية له 
 و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازهــا زيــد صــحّ، د إجازته أيضا .بع

  على أساس أنها بإجازته تصبح وصية له .
 ، ثــمقد عرفت أنه إذا أوصــى بعــين مــن تركتــه لزيــد ) : ١٢٥٧( مسألة 

، أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى و وجب عليه دفع العين لعمرو
  متأخّر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .اشتبه المتقدم و ال فإذا

إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال لــه :إذا مــت فأنفقــه ) : ١٢٥٨( مسألة 
علــم أنّــه اكثــرو  ، أوو لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو لــه  عنّي ،
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علــم أنّــه غيــر مــأذون مــن  ، أواحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصية 
 لكن احتمل أنه كان له ملزم شــرعي يقتضــي إخراجــه مــن الأصــل، ،الورثة

  فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها أو لا ؟
أنه لا يجوز له التصرف فيه و إنفاقه جميعا ،علــى أســاس أن  والجواب:

بكلمــة :أن جــواز  ، وجواز التصرّف فيه منوط باحراز انه لا يزيد من الثلث 
هــي مشــكوكة و لا  ، وعملا بالوصية مــرتبط بــإحراز صــحتها التصرف فيه 

يمكن التمسّك بأصالة الصحة في المقام کلعدم إحراز ولايته علــى الوصــية 
  بهذا المال جميعا .

ء لزيــد و تــردّد بــين الأقــل و الأكثــر إذا أوصــى بشــي) : ١٢٥٩( مسألة 
  . إذا تردّد بين المتبائنين عين بالقرعة  ، واقتصر على الأقل 

  فصل في الموصى له
الأظهر صحّة الوصيّة العهدية للمعــدوم ،علــى أســاس ) : ١٢٦٠( مسألة 

كــان الموصــى لــه متوقّــع الوجــود فــي  ، فــإذاأنّها لا تتضمّن إنشاء التمليــك 
ء لأولاد ولده الذين لــم يولــدوا حــال مثل أن يوصي بإعطاء شي المستقبل،

ل الموصــى بــه فــي ملــك بقــى المــا، فيالوصــيّة و لا حــين مــوت الموصــي 
ولدوا بعد ذلك اعطي لهم و إلاّ صرف في الأقرب فالأقرب  ، فأنالموصي 

  إلى نظر الموصي .
  هل تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمــان مــوت ) : ١٢٦١( مسألة 

  الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا ؟
 للموجــود فــي زمــان موتــه، أنّ الوصيّة المــذكورة إن كانــتوالجواب:
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إن  ، وفحينئذ إن كان الموصى له موجودا فيه صحّت الوصــيّة و إلاّ بطلــت 
، بــأس بهــا  ، فــلاكانت للأعم من الموجود فيه و الموجود بعده بفترة زمنيّة 

ملك ،كما إذا  -و إن كان بعد موته بزمن كثير  -الموصى له متى وجد  فأن
مــن يولــد مــن أولادي فــي الطبقــة الثالثــة أوصى بأنّ المــال الفلانــي ملــك ل

هــذه  ، فــأنبحسب السلسلة الطولية بعد مماتي و لو بسنين عديــدة متماديــة 
عليه فإذا وجد الموصى له بعد موته بسنين  ، والوصيّة صحيحة و لا بأس بها 

بــل لا بــدّ أن  كثيرة ملك ،فبالنتيجة أنّ الوصيّة التمليكيّة لا تصحّ للمعــدوم ،
  أمّــا كونــه موجــودا فــي زمــن مــوت  ، وجود و لو في المســتقبل تكون للمو

الموصي أو وجد بعد موته بفترة قصيرة أو طويلــة ،فهــو تــابع لكيفيّــة جعــل 
  الموصي الوصية .

  ولدته حيّــا ملــك  ، فأنلو أوصى لحمل في بطن امرأة ) : ١٢٦٢( مسألة 
  وصي .إلاّ بطلت الوصيّة و رجع المال إلى ورثة الم ، والموصى به 

تصحّ مــن الموصــي الوصــيّة للــذمي و الحربــي ،كمــا ) : ١٢٦٣( مسألة 
  تصحّ لمملوكه و ام ولده و مدبّره و مكاتبه .

  قد تسأل :هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنــا كــان أو ) : ١٢٦٤( مسألة 
  غيره أو لا تصحّ و إن أجاز مولاه ؟

. الإحتيــاط  إن كانــت علــى خــلاف ، وأنّ الصحّة غير بعيدة والجواب:
صحّ مــن الوصــيّة ، فيإذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة  ،نعم

  له قدر ما تحرّر منه بدون شبهة تذكر .
إذا كان ما أوصى به لمملوكــه بقــدر قيمتــه اعتــق و لا ) : ١٢٦٥( مسألة 
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 إن كان أقلّ منها ، وإذا كان أكثر من قيمته اعتق و أعطى الزائد  . وء له شي
أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمتــه أم  ، سواءاعتق و استسعى في الزائد 

  أكثر أم أقلّ .
إذا أوصى لجماعــة ذكــورا أو إناثــا أو ذكــورا و إناثــا ) : ١٢٦٦( مسألة 

  اشتركوا فيه على السويّة ،إلاّ أن تكون قرينة على التفضيل . بمال ،
  لأعمامه و عمّاته أو أخواله  إذا أوصى لأبنائه و بناته أو) : ١٢٦٧( مسألة 

الحكم في الجميع التسوية ،إلاّ أن تقــوم  ، فأنو خالاته أو أعمامه و أخواله 
  كون العمل على القرينة . ، فيالقرينة على التفضيل 

  فصل في الوصي
يجــوز للموصــي أن يعــين شخصــا أمينــا واثقــا لتنفيــذ ) : ١٢٦٨( مســألة 

  فيه امور : يشترط ، ووصاياه و يقال له :الوصي 
  لا  ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال بــل منــع  ، والبلوغ على المشهور الاول:

  إن كان الأحــوط  ، ومانع من الوصاية إلى غير البالغ ،إذا كان رشيدا و أمينا 
الأولى أن يكون تصرّفه بإذن وليّه أو الحاكم الشــرعي ،كمــا أنّ الأولــى أن 

إلــى الصــبي  ةد الموصي جعــل الوصــايأمّا إذا قي ، وينضمّ إليه رجل كامل 
شبهة في  ، فلابكون تصرّفه فيما تركه من الأموال حسب الوصية بعد بلوغه 

  صحّته کلأنّه في الحقيقة من جعل الوصيّة للبالغ .
أ  ، ســواءتصحّ الوصيّة إلى المجنون في حــال جنونــه  ، فلاالعقل الثاني:

ال العقل ،فهو وصي في هــذه إذا أوصى إليه في ح ، وكان مطبقا أم أدواريا 
إذا أفــاق و اســتعاد عقلــه فهــو  ، وجنّ فلا يكون وصيّا  ، فإذاالحالة لا مطلقا 
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من هنا يصحّ جعل الوصايا للمجنون الأدواري فــي حــال إفاقتــه و  ، ووصي 
  عقله ،كما إذا نصّ الموصي على ذلك .

  لا يخلو  لكنّه ، والإسلام ،إذا كان الموصي مسلما على المشهور الثالث:
إلى الكافر إذا كان ثقــة و  ةل منع کإذ لا مانع من جعل الوصايعن إشكال ب

أمّا الجهات الاخرى  ، وعلى أساس أنّ ذلك هو المطلوب من الوصي  أمينا ،
  ترتبط بما هو المطلوب منه .  ، فلاككونه فاسقا أو كافرا أو غير ذلك 

  الوصي ،بــل يكفــي فيــه  الظاهر عدم اعتبار العدالة في) : ١٢٦٩( مسألة 
يكون أمينا على أموال الميّت و التصرّف فيها حســب  ، بأنالوثوق و الأمانة 

ليس المطلــوب منــه أن يكــون جــديرا بالإقتــداء بــه .هــذا فــي  ، وما أوصاه 
الحقوق الراجعة إلى غيره ،كأداء الحقوق الواجبة و التصرّف في مال الأيتام 

فسه ،كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثــه أمّا ما يرجع إلى ن و نحو ذلك .
في الخيرات و القربــات و وجــوه البــرّ و الإحســان ،ففــي اعتبــار الوثــوق بــه 

  الأظهر عدم اعتباره . ، وإشكال 
  ظهر مما مرّ أنّ الوصيّ إذا ارتدّ لم تبطل وصايته علــى ) : ١٢٧٠( مسألة 

رتدّ و بطلت ثــمّ تــاب و ا ، فإذالكن بناء على اعتبار الإسلام فيه  ، والأقوى 
ــرى أو لا؟ ــرّة اخ ــايته م ــه وص ــود إلي ــلم ،فهــل تع ــى الإســلام فأس  رجــع إل

، أنّ الإعادة لا تخلو عن إشكال ،إلاّ إذا نصّ الموصى على عودهاوالجواب:
  يظهر ذلك من إطلاق وصيّته . أو

ظهــر مــن القرينــة  ، فــأنإذا أوصى إلــى عــادل ففســق ) : ١٢٧١( مسألة 
إن لم يظهر من القرينة التقيّد بالعدالــة لــم  ، ولة بطلت الوصيّة التقييد بالعدا
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شريطة أن يكــون الوصــي ثقــة إذا كانــت الوصــيّة علــى أداء حقــوق  تبطل،
  الناس و أموالهم .

لا تجوز الوصيّة إلى المملوك على الأحوط ،إلاّ بإذن ) : ١٢٧٢( مسألة 
  سيّده أو معلّقة على حريّته .

إلى المرأة على و الى الاعمى والوارث ، يةالوص تجوز) : ١٢٧٣( مسألة 
  كراهة .

إذا أوصى إلى صبي و بالغ ،فمات الصبي قبــل بلوغــه ) : ١٢٧٤( مسألة 
أو بلغ مجنونا ،ففي جواز انفراد البالغ بالوصيّة قــولان :الأقــوى عــدم جــواز 

للحــاكم  ، وإذا كــان جعــل الوصــيّة إليهمــا علــى نحــو الانضــمام  الانفــراد،
  حينئذ أن يضم إليه آخر و إلاّ فلا . الشرعي

يجــوز جعــل الوصــاية إلــى اثنــين أو أكثــر علــى نحــو ) : ١٢٧٥( مسألة 
نــصّ علــى الأوّل فلــيس لأحــدهما  ، فــأنالإنضمام و على نحــو الاســتقلال 

إذا عــرض  ، والاستقلال بالتصرّف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضــه 
مــن مــوت و نحــوه ،ضــمّ الحــاكم  لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية

أيّهمــا  ، وو إن نصّ على الثاني جاز لكلّ منهما الاســتقلال  آخر إلى الآخر،
بــاع  ، بــأنإن اقترنا في التصــرّف مــع تنــافي التصــرّفين  ، وسبق نفذ تصرّفه 

لهمــا أن  ، وأحدهما على زيد و الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معــا 
و بغير السويّة .و إذا سقط أحدهما عن الوصاية ،انفرد يقتسما الثلث بالسويّة أ

إذا أطلق الوصاية إليهما و لــم يــنصّ  ، والآخر و لم يضمّ إليه الحاكم آخر 
على الانضمام و الاستقلال ،جرى عليه حكم الانضمام ،إلاّ إذا كانت قرينة 
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، فلانا ماتا كان الوصي  ، فإذاعلى الانفراد ،كما إذا قال :وصيي فلان و فلان 
ه إذا مات أحدهما استقلّ الباقي و لم يحــتجّ إلــى أن يضــمّ إليــه الحــاكم فأن

  كذا الحكم في ولاية الوقف . ، وآخر 
  مــات فعمــرو وصــيّي ،صــحّ  ، فأنإذا قال :زيد وصييّ ) : ١٢٧٦( مسألة 

بلغ ولدي  ، فأنكذا يصحّ إذا قال :وصييّ زيد  ، وو يكونان وصيّين مترتّبين 
  . فهو الوصيّ

ــر ) : ١٢٧٧( مســألة  ــى وصــيّين أو أكث ــل  ، ويجــوز أن يوصــي إل يجع
  الوصاية إلى كلّ واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .

ــألة  ــمام ،فتشــاحا ) : ١٢٧٨( مس ــى إلــى اثنــين بشــرط الإنض إذا أوص
يرى كلّ منهما الصلاح في ضدّ مــا  ، أولاختلاف نظرهما اجتهادا أو تقليدا 

 فإن لم يكن مانع لأحــدهما بعينــه مــن الانضــمام إلــى الآخــر، يقوله الآخر ،
إن لــم يكــن مــانع لكــلّ منهمــا مــن الانضــمام  ، وأجبره الحاكم على ذلــك 

إن كــان لكــلّ منهمــا مــانع مــن الانضــمام ،جــاز  ، وأجبرهما الحــاكم عليــه 
للحاكم استبدالهما بغيرهما إذا رأى فيه مصلحة ،كما أنّ له عزل أحــدهما و 

  ص إلى الآخر .ضمّ شخ
  إذا قال :أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن ) : ١٢٧٩( مسألة 

  استمرّ على طلب العلم مثلا صحّ ،فحينئذ إن استمرّ علــى طلــب العلــم كــان 
إن انصــرف عنــه بطلــت وصــايته و تــولّى تنفيــذ وصــيّته الحــاكم  ، ووصــيّا 

  الشرعي .
الوصيّة ،ضمّ إليــه الحــاكم  إذا عجز الوصي عن تنفيذ) : ١٢٨٠( مسألة 
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 ، فــأنإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أمينا يمنعه عن الخيانة  ، ومن يساعده 
  لم يمكن ذلك ،عزله و نصب غيره .

 إذا مات الوصيّ قبل تنجيــز تمــام مــا أوصــى إليــه بــه،) : ١٢٨١( مسألة 
و كذا إذا مات فــي حيــاة الموصــي  . ونصب الحاكم الشرعي وصيّا لتنفيذه 

لم يكن ما يدلّ على عدولــه  ، ولم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره 
  عن أصل الوصيّة .

ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ مــا أوصــى ) : ١٢٨٢( مسألة 
إن كان عاجزا عن تنفيذه بنفسه و مباشرة ،إلاّ أن يكون مأذونا من  ، وإليه به 

و بالإطلاق الظاهر فــي ذلــك و لــو قبل الموصي في الإيصاء إلى غيره نصّا أ
  بمناسبة الحكم و الموضوع .

 ، فــإذاالوصي أمين لا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفــريط ) : ١٢٨٣( مسألة 
أمّــا فــي ســائر  ، وتسامح و قصّر في مورد و خان فيه ضمن في ذلك المورد 

فــي الموارد التي لم يتحقّق منه فيها الخيانة و التقصير ،فهل يضــمن التــالف 
  تلك الموارد أيضا أو لا ؟

ذلك لأنّ معنى عدم ضمان الأمين :أنّ يده على المــال  و نعم،والجواب:
عليــه فــإذا خــان الوصــي فــي  ، وليست يد مضمنة و مستثناة من قاعدة اليــد 

 كشف ذلك عــن أنّــه لــيس تــأمين ،يعنــي:ي مورد و قصر عامدا و ملتفتا فيه ،
د التلف و إن لم يكن بتفريط منه ،لا يده ليست يد أمانة ،بل هي مضمنة عن

أنّ خيانته في ذلك المورد تكشف عن أنّه ليس بأمين فيه فحسب ،دون سائر 
ه أمين فيها کلوضوح أنّه إذا ظهــر ، فأنالموارد التي لم يظهر منه فيها الخيانة 
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من الشخص خيانة في مورد كشف عن أنّه خــائن و غيــر قابــل للائتمــان بــه 
  مطلقا .

  إذا عيّن الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو ) : ١٢٨٤( مسألة 
تعدّى  ، فأنجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدّي ، وكيفيّة خاصّة 

إذا أطلق له التصرّف بأن قال له :أخــرج ثلثــي و أنفقــه ،عمــل  ، وكان خائنا 
صرّف كيف يجوز له أن يت ، فلاو لا بدّ من ملاحظة مصلحة الميّت  بنظره ،

ر فعلــه علــى  شاء و إن لم يكن صلاحا للميّت أو كان غيــره أصــلح مــع تيســّ
و يختلف ذلك باختلاف الأموات ،فربّما يكــون الأصــلح  النحو المتعارف ،

ربّما يكــون الأصــلح أداء الحقــوق الماليّــة  ، وأداء العبادات الاحتياطية عنه 
ه احتياطي دون غيره أو أداء ربّما يكون الأصلح أداء حقّ بعين ، والاحتياطية 

ربّما يكون الأصلح فعل المقرّبات و الصّدقات و  ، والصلاة عنه دون الصوم 
كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك من وجوه البرّ و الخيــر .هــذا إذا 

 ، ولم يكن هناك تعارف يصلح أن يكون قرينة على تعيين مصرف له بعينــه 
  . تعين العمل عليهإلاّ 

لــم يعــرف  ، وإذا قال :أنــت وصــيّي و لــم يعــيّن شــيئا ) : ١٢٨٥مسألة ( 
و أنّه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون اخــرى كــان لغــوا ،إلاّ إذا  المراد منه ،

كان هناك تعارف يكون قرينة على تعيين المراد ،كما يتعارف في كثير مــن 
و أداء مدن العراق أنّه وصي في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصي 

الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له وردّ الأمانات و البضائع إلى أهلها 
 ، وشموله للقيمومة على القاصــرين مــن أولاده إشــكال  ، في. نعمو أخذها 
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عــدم  ، والأحوط أن لا يتصدّى لامورهم إلاّ بعد مراجعة الحاكم الشــرعي 
  نصب الحاكم الشرعي غيره إلاّ بإذن منه .

يجوز للموصــي إليــه أن يــردّ الوصــيّة فــي حــال حيــاة ) : ١٢٨٦ة ( مسأل
لا  ، وبشرط أن يبلغه الردّ و كان بإمكانه نصــب غيــره بــديلا عنــه  الموصي،

قــد  ، وقبلها قبل الردّ أم لــم يقبلهــا  ، سواءيجوز له الردّ بعد موت الموصي 
 ه أوتسأل :هل يجوز له الردّ إذا لم يكن بإمكان الموصي نصــب غيــره مكانــ

أنّ جوازه في هذه الحالة لا يخلو عن إشكال ،بل لا يبعد عدم والجواب: لا؟
  جوازه .

 قال زيد لعمرو: ، فلوالردّ السابق على الوصيّة لا أثر له ) : ١٢٨٧( مسألة 
لا أقبل أن توصي إليّ ،فأوصى عمرو إليه ،لزمته الوصيّة ،إلاّ أن يردّهــا بعــد 

  ذلك على الشرط المذكور .
لو أوصى إلى أحد فردّ الوصيّة ،فأوصى إليه ثانيــا مــع ) : ١٢٨٨لة ( مسأ

هو لجهله بالحال لم يردّها  ، وأنّه كان بإمكانه أن يوصي إلى فرد آخر غيره 
  فهل هي لازمة عليه أو لا ؟ ثانية ،

أنّ لزومها لا يخلو عن إشكال بل منع کلا نصــراف نصــوص والجواب:
  ذا الفرض .لزوم الوصيّة على الوصي عن مثل ه

إذا رأى الوصــي أن تفــويض الأمــر إلــى شــخص فــي ) : ١٢٨٩( مسألة 
 ، كــانبعض الأمور الموصى بها أصلح للميّت ،جاز له تفــويض الأمــر إليــه 

يفوّض أمر العبادات التي أوصــى بهــا إلــى مــن لــه خبــرة فــي الإســتنابة فــي 
 ، وفيهــا يفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبــرة  ، والعبادات 
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يفوّض أمر الكفارات التي أوصى بهــا إلــى مــن لــه خبــرة بــالفقراء و كيفيّــة 
على أساس أنّه واثق و مطمئن بالإذن من الموصــى  القسمة عليهم و هكذا ،
ربّما يفوض الأمر في جميع ذلــك إلــى شــخص  . وفي مثل هذه التصرّفات 

  واحد إذا كانت له خبرة في جميعها .
قد أوصى بامور معيّنة ،بل أوصى بصــرف ثلثــه  و قد لا يكون الموصي

رى ، فيــفي مصالحه و أوكل تعيين المصرف كما و كيفا إلى نظــر الوصــي 
الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف و كيفيّتها فيوكّل الأمر 

دفع الثلث إليه بتمامه و يفوّض إليه تعيين الجهات كما و كيفا ،كما ، فيإليه 
كثير من الأوصياء ،حيث يدفعون الثلث الموصى به إلــى  يتعارف ذلك عند

فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرّف و لو  المجتهد الموثوق به عندهم ،
بواسطة التفويض إلى الغير .فلا بأس أن يفــوّض الوصــي أمــر الوصــيّة إلــى 

يجــوز لــه  ، فــلاغيره إلاّ أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منــه المباشــرة 
  التفويض . حينئذ

 لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلــى غيــره ،بمعنــى:) : ١٢٩٠( مسألة 
كون غيــره وصــيّا عــن الميّــت بجعــل ، فيعزل نفسه عن الوصاية و جعلها له 

  منه.
ــب ) : ١٢٩١( مســألة  ــوات شــرطها ،نص ــاية الوصــي لف ــت وص إذا بطل

أوصى و لم كذا إذا  ، والحاكم الشرعي وصيّا مكانه أو تولّى الصّرف بنفسه 
  يعيّن وصيّا أصلا .

عجــز  ، وإذا نسي الوصي مصرف المال الموصــى بــه ) : ١٢٩٢( مسألة 



  ٤٦٢  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

عن معرفتــه صــرفه فــي وجــوه البــرّ التــي يحتمــل أن تكــون مصــرف المــال 
الموصى به مع مراعاة الأهم فالأهم .هذا إذا كان التردّد بين احتمالات غيــر 

يبعــد  ، فــلامالات محصورة مستقلة أمّا إذا تردّد بين احت محصورة مرتبطة ،
  أن يكون المرجع في تعيينها القرعة .

يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصــي مشــرفا و ) : ١٢٩٣( مسألة 
  مطلعا على عمله، بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلاّ باطلاع الناظر 

و خيانة  عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي ، فإذاو إشرافه عليه 
لا يجــب علــى  ، وو إذا عمل باطّلاعه كــان مأذونــا فيــه و أداء لوظيفتــه  له ،

أوصى الموصي باستنابة  ، فإذاالوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه و نظره 
فاستناب الوصي زيدا و كــان النــاظر يريــد اســتنابة عمــرو و  من يصلّي عنه،

ليس للناظر الاعتراض  ، ويد لم يقدح ذلك في صحّة استنابة ز يراها أرجح،
بمعنــى :أن يكــون عمــل  لو جعلــه نــاظرا علــى الوصــي، ،. نعمعليه في ذلك

الوصي بنظره ،ففي المثال المذكور لا تصــحّ اســتنابة زيــد و تجــب اســتنابة 
  لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي . عمرو،

 -بمــا هــو نــاظر  -والظاهر أنّ الوصيّ إذا خــان لــم يجــب علــى النــاظر 
لا يضــمن  ، ومعارضته و مدافعته ،حتى إذا كانت نظارته على النحــو الثــاني 

لــه الاعتــراض عليــه و اطّــلاع  ،. نعــمإذا لم يدافع و لــم يمنعــه عــن الخيانــة 
إذا مات الناظر لزم علــى الوصــي الرجــوع إلــى  ، والحاكم الشرعي بالحال 

  الحاكم الشرعي .
ء أوصى بشــي ، فإذاائزة من طرف الموصي الوصيّة ج) : ١٢٩٤( مسألة 
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  جاز له العدول إلى غيره .
  إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره .) : ١٢٩٥( مسألة 
إذا أوصى بأشياء جاز لــه العــدول عــن جميعهــا و عــن ) : ١٢٩٦( مسألة 

تبديل بعضها مــادام فيــه الــروح ،إذا  ، وبعضها ،كما يجوز له تبديل جميعها 
  يه الشرائط المتقدّمة من العقل و الاختيار و غيرهما .وجدت ف

لــم  ، وإذا أوصى إلى شــخص ثــمّ أوصــى إلــى آخــر ) : ١٢٩٧( مسألة 
يخبر الوصيّ الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمــات الموصــي ،فعمــل الوصــي 

حينئذ فما صرفه من الثلث إن كــان فــي  ، وعلم بالحال  ، ثمالأوّل بالوصيّة 
يّة كــان ضــمانه علــى الميّــت کلأنّــه المتلــف عرفــا بواســطة غير مورد الوص

يخــرج الثلــث مــن  ، ثــمباعتبار أنّه ديــن  خرج من أصل التركة ،، فيالوصي 
إن كان في موردها كفى ذلــك و لا موضــوع  ، وباقي التركة للوصي الثاني 

  عندئذ لصرف الثلث فيه مرّة اخرى .
  إذا كان  ، أماهر يدلّ عليه إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظا هذا ،

لسبب ظاهر كذلك ،كما إذا هاجر الوصيّ الأوّل إلى بلاد بعيــدة لا يــتمكّن 
حــدثت بينــه و بــين الوصــي  ، أوعادة من تنفيذ الوصــايا فــي بلــد الموصــي 

ما صرفه الوصي الأوّل من مال  ، كانعداوة و مقاطعة تدلّ على عدوله عنه 
  نفسه .

 الرجــوع عــن الوصــيّة بــالقول مثــل أن يقــول: يتحقّــق) : ١٢٩٨( مسألة 
رجعت عن وصــيّتي إلــى زيــد و بالفعــل ،مثــل أن يوصــي بصــرف ثلثــه ثــمّ 

  و مثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثمّ يبيعها أو يهبها . يوصي بوقفه ،
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  لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة مرور مدّة طويلة أو ) : ١٢٩٩( مسألة 
  كذا إذا مات بعد  ، ومات بلا فصل وجب العمل بها أوصى ثمّ  ، فإذاقصيرة 

  إذا شكّ في الرجوع بنى علــى  ، ويعتبر عدم الرجوع عنها ،. نعممرور سنين 
  عدمه .

  إذا قال الموصّي :لو متّ في هذا السفر كان الشــخص ) : ١٣٠٠( مسألة 
لم يمت في ذلك السفر و  ، فإذاالفلاني وصيّي و كانت وصيّتي كذا و كذا 

لم يكن الشخص المذكور وصــيّا  ، وت في غيره لم يجب العمل بوصيّته ما
له فيه ،على أساس أنّه علّق الوصيّة و تعيين الوصــيّ علــى المــوت فــي هــذا 

إذا كان الدّاعي له على إنشاء الوصــيّة خــوف المــوت  ،. نعمالسفر لا مطلقا 
ذلــك وجب العمــل بوصــيّته و إن لــم يمــت فــي  في السفر الذي عزم عليه ،

 ، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجّاج عند العزم على الحجّ  ، والسفر 
الظــاهر أنّ  ، فــأنمثلهم زوّار الرضا عليه السّلام و المسافرون أســفارا بعيــدة 

ة  إنّمــا  ، وهؤلاء و أمثالهم لم يقيدوا الوصيّة بالموت في ذلــك الســفر خاصــّ
فيجــب العمــل  الســفر ،كان الدّاعي على الوصيّة خــوف المــوت فــي ذلــك 

  بوصاياهم ما لم يتحقّق الرجوع عنها .
يجوز للوصي أن يأخذ اجرة مثل عملــه إذا كانــت لــه ) : ١٣٠١( مسألة 

يعمل مجانــا ،كمــا لــو صــرّح الموصــي  ، بأنإلاّ إذا كان أوصى إليه  اجرة ،
يجب  ، ويجوز له أخذ الاجرة حينئذ  ، فلابذلك أو كانت هناك قرينة عليه 

إذا لم يقبــل ففــي الوجــوب عليــه  ، أماإن كان قد قبل  العمل بالوصيّة عليه 
الأقرب العدم .هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع  ، وإشكال
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و الشراء و أداء الديون و صرف ثلثــه فــي وجــوه البــرّ و الخيــر و الصــلاة و 
ه و ولايته .أمّا ما شاكل ذلك من الأعمال التي جعلها تحت تصرّف ، والصيام 

مثل أن يوصي إلى زيد أن يحجّ عنه أو يصلّي عنه  لو أوصى بأعمال اخرى،
لــم يجــب عليــه القبــول حتّــى لــو لــم يعلــم بــذلك فــي حيــاة  أو نحو ذلــك،

لو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحجّ  ، والموصي
 يبعد جــوازه ،علــى أســاس أنّ لا فهل يجوز له الردّ بعد وفاته أو لا ؟ فقبل ،

ــه  ــق علي ــه و لا ينطب ــه ب ــد ل ــرّد و ع ــون إلاّ مج ــا لا يك ــل مجان ــه العم   قبول
  لا تشمله روايات لزوم الوصية . ، وعنوان ملزم 

إذا جعل له اجرة معيّنة بــأن قــال لــه :حــجّ عنّــي بمائــة ) : ١٣٠٢( مسألة 
ن قــد قبــل فــي وجب العمــل بهــا و لــه الاجــرة إذا كــا ، ودينار ،كان إجارة 

و لو كان باجرة غير معيّنة عندهما بأن قال لــه :حــجّ  إلاّ فلا يجب . ، وحياته
إن كانــت  ، وعنّي بــاجرة المثــل و لــم تكــن اجــرة المثــل معلومــة عنــدهما 

، فقبل فــي حياتــه ، فالظــاهر أنّ ذلــك مــن بــاب الإجــارة  محدّدة في الواقع،
معيّنة في الواقع لدى الاجــراء على أساس أنّ اجرة المثل  جب العمل بها ،في

، إن لم تكن معلومة عندهما  ، والذين يتقاضونها عادة على مثل ذلك العمل 
لو كــان ذلــك بطريــق الجعالــة لــم  . ومقتضى لفساد الإجارة حتى الغرر  فلا

  لكن إذا عمل استحقّ الاجرة . ، ويجب العمل عليه 
ة مســلمين عــادلين و تثبــت الوصــيّة التمليكيّــة بشــهاد) : ١٣٠٣( مســألة 

بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين  ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له 
  عادلتين كغيرها من الدعاوي الماليّة .
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 يثبت ربع الوصيّة التمليكيّة بشهادة امرأة مسلمة عادلة،) : ١٣٠٤( مسألة 
  ثــلاث ثلاثــة أرباعهــا بشــهادة  ، وو نصفها بشهادة امرأتين مسلمتين عادلتين 

تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بــلا حاجــة إلــى  ، ومسلمات عادلات 
  هذا الحكم بهذه الكيفيّة خاصّ بالوصيّة التمليكيّة . ، واليمين في شهادتهنّ 

  لا تثبت إلاّ  -و هي الوصاية بالولاية-الوصيّة العهديّة ) : ١٣٠٥( مسألة 
  بشهادة مسلمين عادلين .

بــت الوصــيّة التمليكيّــة و العهديــة بشــهادة كتــابيين تث) : ١٣٠٦( مســألة 
لا تثبــت بشــهادة  ، وعــدول المســلمين  وجــود عدلين في دينهما عند عــدم

  غيرهما من الكفّار .
تثبــت الوصــيّة التمليكيّــة بــإقرار الورثــة جمــيعهم ،إذا ) : ١٣٠٧( مسألة 

ن بعــض إذا أقــرّ بعضــهم دو . وكانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونــوا عــدولا 
إذا أقــرّ مــنهم اثنــان و كانــا ،. نعمثبتت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر 

إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضــا مــع يمــين  ، وعدلين ثبتت الوصيّة بتمامها 
  الموصى له .
إذا أقرّ  ، وتثبت الوصيّة العهدية بإقرار الورثة جميعهم ) : ١٣٠٨( مسألة 

ة المقــرّ و يــنقص مــن حقّــه بعضهم ثبت بعض الموصى به عل . ى نسبة حصــّ
  إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها . ،نعم

قد تسأل :أنّ الوصيّ هل يعمل على طبق نظره اجتهادا ) : ١٣٠٩( مسألة 
  أو تقليدا أو يعمل على طبق نظر الموصي ؟

  هــو أنّ نظره إن كان مطابقا لنظر الموصي اجتهادا أو تقليــدا فوالجواب:
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كان نظره مطابقــا للإحتيــاط دون نظــر  ، فأنإن كان مخالفا له  ، والمطلوب 
فعليه أن يعمل على طبق نظره ،هذا إذا كان نظره مستندا إلى دليل  الموصي،
أمّا إذا كان نظره مستندا إلــى  ، وو كان نظر الموصي باطلا عنده  اجتهادي،

ليل اجتهادي أو أصــل نظر الموصي إلى د ، وأصل عملي كقاعدة الاشتغال 
فبإمكانه أن يعمــل علــى طبــق نظــر الموصــي تنفيــذا  عملي كأصالة البراءة،

إن كان نظر الموصي مطابقا  ، وللوصيّة ،كما أنّ له أن يعمل على طبق نظره 
 للاحتياط دون نظره ،فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي عمــلا بالوصــية.

أمّا إذا كان المتصــدّي لــه  ، ووصيّ هذا إذا كان المتصدّي لتنفيذ الوصية ال
الوارث ،فهو يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا دون نظر الميّت إلاّ في 

هي ما إذا كان نظر الميّت موافقا للاحتيــاط و نظــر الــوارث  ، وحالة واحدة 
مخالفا له و مبنيّا على الأصل العملــي المــؤمن كأصــالة البــراءة دون الــدليل 

أن يعمل على  -وجوبا  -ي هذه الحالة الأحوط و الأجدر به الاجتهادي ،فف
  طبق نظر الميّت اجتهادا و تقليدا . 

  فصل في منجّزات المريض
، إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفا منجّزا ) : ١٣١٠( مسألة 

لم يكن مشتملا على المحاباة ،كما إذا باع بثمن المثــل أو آجــر بــاجرة  فأن
إذا كان مشتملا على نــوع  . ول في صحّته و لزوم العمل به إشكا ، فلاالمثل

من المحاباة و العطاء المجاني ،كما إذا أعتق أو أبــرأ أو وهــب هبــة مجانيــة 
غير معوضة أو معوضة بأقلّ من القيمة أو باع بأقلّ من ثمــن المثــل أو آجــر 

ر أنّه فالظاه ممّا يستوجب نقصا في ماله ، بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك ،
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فــإذا زاد  -القول :بأنّــه يخــرج مــن الثلــث  ، ونافذ كتصرّفه في حال الصحّة 
  ضعيف . -عليه لم ينفذ إلاّ بإجازة الوارث 

 ، فــأنإذا أقرّ المريض بعين أو ديــن لــوارث أو لغيــره ) : ١٣١١( مسألة 
إن كان متّهما  ، وكان المقرّ مأمونا و مرضيّا في نفسه ،نفذ إقراره من الأصل 

إذا كان في حال  ، أماهذا إذا كان الإقرار في مرض الموت  نفذ من الثلث .
الصحّة أو في المرض غيــر مــرض المــوت ،اخــرج مــن الأصــل و إن كــان 

  متّهما.
نحو ذلك ،فهل هــو  ، أوإذا قال :هذا وقف بعد وفاتي ) : ١٣١٢( مسألة 
شــاء الوقــف المشهور بطلانه ،على أساس أنّه يتضمّن تعليــق إن باطل أو لا ؟

لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع کلأنّ الإنشاء فيــه لا يكــون  ، وعلى الوفاة 
المعلّق إنّما هو فعلية المنشأ نظير من قال :هذا ملك  ، فأنبل هو منجز  معلّقا،

المعلّق  ، فأنقد مرّ أنّه ليس من تعليق الإنشاء على الوفاة  ، ولزيد بعد وفاتي 
على هذا فمن قــال :داري وقــف بعــد  . وو هو الملكيّة  إنّما هو فعليّة المنشأ

أكــان مفهومــه التحريــر أم  ، ســواءفقد أنشأ مفهوم الوقف مــن الآن  وفاتي،
المعلّق إنّما هو فعليّة المنشأ و لا مانع  ، وكما في الأوقاف الخاصّة  التمليك،

من ذلك کلأنّ فعليّة كــلّ حكــم شــرعي معلّقــة علــى وجــود موضــوعه فــي 
. بكلمة :لا يمكن الحكم ببطلان هذا الوقف مــن جهــة التعليــق  ، وج الخار

يمكن الحكم ببطلانه من جهة قصور دليل الوقف عن شمول مثله فــي  ،نعم
فصحّته في هذا المقــام بحاجــة إلــى دليــل خــاص و هــو غيــر  مقام الإثبات،

 أن، فــمن هنا يفترق عن الوصيّة التمليكيّــة و العهديّــة و التــدبير  ، وموجود 
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   الدليل هناك موجود على الصحّة دون الوقف هنا .
إذا قال :بعــت أو آجــرت أو صــالحت أو وقفــت بعــد ) : ١٣١٣( مسألة 

بحيــث  بطل و لا يجري عليه حكم الوصيّة بــالبيع أو الوقــف مــثلا، وفاتي ،
يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته ،إلاّ إذا فهم مــن كلامــه أنّــه 

ة بالبيع أو الوقف ،فحينئذ كانت وصيّته صحيحة و وجب العمل يريد الوصيّ
  بها .

أجــازه  ، وإذا قال للمدين :أبــرأت ذمّتــك بعــد وفــاتي ) : ١٣١٤( مسألة 
إجازه الإبراء بنفسها تنازل من قبل  ، فأنالوارث بعد موته برئت ذمّة المدين 

   الورثة عن حقّهم و إبراء لذمة المدين.
  إلاّ فلا يحتاج إلى الإجازة .  ، وزائدا على ثلثه هذا إذا كان الدين 
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  كتاب الوقف
  قد ورد في فضله  ، وو الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة و المنفعة 

في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليــه  ، وو الثواب عليه روايات كثيرة 
خصال :صدقة أجراها في ليس يتبع الرجل بعد موته إلاّ ثلاث « السّلام قال :

سنة هــدي فهــي  ، أوصدقة مبتولة لا تورث  ، وحياته فهي تجري بعد موته 
  ».يعمل بها بعده ،أو ولد صالح يدعو له 

لا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيّة ،بــل لا بــدّ مــن ) : ١٣١٥( مسألة 
  إنشاء ذلك بمثل :وقفت و حبست و نحوهما ممّا يدلّ على المقصود .

الظاهر وقوعه بالمعاطاة ،مثل أن يعطي آلات الإسراج ) : ١٣١٦لة ( مسأ
  . إلى قيم مسجد أو مشهد أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك

 المســجد يفــرش الفــراش فــي بل ربّما يقع بالفعل بــلا معاطــاة ،مثــل أن
من المسجد أو نحــو ذلــك بعنــوان عمر الجدار أو الاسطوانة الخربة ي مباشرة

 ، فــلاذلك يكفي في كونه جــدارا أو اســطوانة لــه  ، فأنجداره أو اسطوانته 
  حاجة إلى إجراء صيغة الوقف .

الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة ) : ١٣١٧( مسألة 
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الواقــف لــم  ، فــأنالثاني كوقــف المســجد  ، وو تارة لا يكون كذلك  إليه،
العنوان الخاص و إنّما لاحظ مجرّد حفظ  ، ويلحظ في الوقف منفعة خاصّة 

  و هذا القسم لا يكون له موقوف عليه . هو عنوان المسجديّة ،
إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة ،مثل الصلاة أو الذكر ) : ١٣١٨( مسألة 

أو الــدّعاء أو نحوهــا مــن أنحــاء العبــادة ،فقــال :وقفــت هــذا المكــان علــى 
دا و لــم تجــر المصلّين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك ،لم يصر مســج

و إنّما يصير وقفا على الصلاة أو غيرهــا ممّــا لاحظــه  عليه أحكام المسجد ،
هو الذي لاحظ  ، ويكون من القسم الأوّل الذي له موقوف عليه  ، والواقف 

  هو على أقسام : ، والواقف فيه المنفعة 
  أن يلحظ عود المنفعة إلــى الموقــوف علــيهم بصــيرورتها الاول:القسم 

،كما إذا قال :هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه  ملكا لهم
أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم ،فتكون  لهم ،

المنافع و الثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم ،تجــوز المعاوضــة مــنهم عليهــا و 
لــى تجب الزكاة ع ، وو تضمن لهم عند طروّ سبب الضمان  يرثها وارثهم ،

  كلّ واحد منهم عند بلوغ حصّته النصاب .
  أن يلحظ صرف المنافع علــى الموقــوف علــيهم مــن دون الثاني:القسم 

ته  ، فلاتمليك  لا  ، وتجوز المعاوضة من أحد الموقــوف علــيهم علــى حصــّ
لا يرثها وارث الموقوف عليــه إذا  ، وتجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب 

لكــن المنفعــة تضــمن بطــروّ ســبب  ، وعليــه مات قبــل أن تصــرف المنفعــة 
  هذا القسم على نوعين : ، والضمان 



  ٤٧٢  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعــة ،كمــا إذا قــال :هــذه  الاول:النوع 
فــي مثلــه لا يجــوز للــولي  ، والشجرة وقــف علــى أولادي يــأكلون ثمرتهــا 

  بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها . تبديلها و المعاوضة عليها،
  أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة ،بــل يلحــظ الأعــمّ  الثاني:ع النو

  منها و من بدلها ،كما إذا قال :هذه البستان وقف على أولادي تصرف نفعتها 
بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة  -أكان تبديلها إلى عين اخرى  ، سواءعليهم 

  أم ببذل نفسها لهم . -أو الدقيق أو الدراهم 
ــث:القســم  ــيهم مباشــرة  الثال   أن يلاحــظ الواقــف انتفــاع الموقــوف عل

باســتيفاء المنفعــة بأنفســهم ،مثــل وقــف خانــات المســافرين و الرباطــات و 
  المدارس و كتب العلم و الأدعية و نحوها .

و هذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم 
لضمان فيــه أيضــا إذا غصــب الظاهر ثبوت ا ، وو لا من الولي لا توارث فيه 

ــل ،. نعمالمنفعــة غاصــب كالأقســام الســابقة  الظــاهر عــدم الضــمان فــي مث
  المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا .

الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميــع أنواعــه و ) : ١٣١٩( مسألة 
 ، ســواءلا سيّما في الوقف بلحاظ ملك المنفعــة  ، وإن كان الاعتبار أحوط 

قبل ، فيكان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده أ
  في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى . ، وفي الأوّل الحاكم الشرعي 

الأظهر عدم اعتبار القربة في صحّة الوقــف و لا ســيّما ) : ١٣٢٠( مسألة 
  في مثل الوقف على الذرية .
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  صحة الوقف قبض الموقوف عليــه أو قــبض يعتبر في ) : ١٣٢١( مسألة 
، لا يعتبر في القبض الفوريّــة  ، ومات قبل القبض بطل  ، فإذاوكيله أو وليّه 

  في اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال . و
يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقــف علــى الذريــة ) : ١٣٢٢( مسألة 

  قبض الطبقة الأولى . مثلا ،
قف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانــت إذا و) : ١٣٢٣( مسألة 

 ، والعين في يده ،كفى ذلك في تحقّق القبض و لم يحتجّ إلى قــبض آخــر 
  بدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم . ، فلاإذا كانت العين في يد غيره 

إذا كانت العين بيد الموقــوف عليــه ،كفــى ذلــك فــي ) : ١٣٢٤( مسألة 
  ى قبض جديد .قبضها و لم يحتجّ إل

يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقــف يــده عنــه و ) : ١٣٢٥( مسألة 
  استيلاء الموقوف عليهم عليه .

  في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة ) : ١٣٢٦( مسألة 
لا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى  ، ولا يبعد عدم اعتباره  ، وإشكال 

  بها على حسب ما وقف .في يده و يعمل 
 بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة،) : ١٣٢٧( مسألة 

وقف مقبرة كفــى فــي تحقّــق  ، فإذافالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم 
إذا وقف  ، وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه  ، والقبض الدفن فيها 

ذا الحكم في مثــل وقــف الخــان علــى ك . وحسينية تكفي إقامة العزاء فيها 
ه يكفــي فــي قبضــها ، فأنــالمسافرين و الدار على ســكنى العلمــاء و الفقــراء 
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  السكنى فيها .
 ، وإذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد ) : ١٣٢٨( مسألة 

الظاهر أنّــه  ، فأنكذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها 
  عها فيها بقصد استعمالها .يكفي في قبضها وض

إذا خــرب جانــب مــن جــدار المســجد أو المشــهد أو ) : ١٣٢٩( مسألة 
نحوها فعمره عامر ،فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقــف و إن لــم يقبضــه 

  إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت . ، وقابض 
  صــحّ إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد مــنهم ) : ١٣٣٠( مسألة 

القبض في حصّته و لم يصحّ في حصّة الباقين ،إلاّ أن يكون وكيلا منهم في 
  ذلك .

قد تسأل :أنّ ما يســمّى وقفــا عنــد أهــل المواشــي فــي ) : ١٣٣١( مسألة 
و هو أنّ الشخص يقصد نعجــة أو بقــرة باســم أحــد الأئمّــة علــيهم  العراق ،

، يذبح و يؤكل أو يباع على أنّ نتاجها إن كان ذكرا السّلام أو لجهة اخرى ،
، كون منافعها من الصوف أو اللبن لــهتإن كان انثى ظلّ وقفا تابعا لامّها و  و
  هل يصحّ ذلك وقفا أو لا ؟ و

  الجواب :أنّه لا يصحّ وقفا کــلأن النعجــة لــو كانــت وقفــا لكانــت ملكــا 
تكون منافعها أيضا ملكا له للموقوف عليه و خارجة عن ملك المالك ،فإذن 

 تبقى في ملك المالك ،فبقاء المنافع في ملكه لا يجتمع مع وقف العين، و لا
لا  ، وائر أموالــه النعجات أو البقرات تبقى في ملك مالكهــا كســجة أن فالنتي
  تخميسها .ء عليه غير شي
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المعروف و المشهور بين الأصحاب اعتبار التأبيد فــي ) : ١٣٣٢( مسألة 
وقــف داره  ، فــإذاالإحتياط لا يترك  و، الوقف و لكنه لا يخلو عن إشكال 

أن  -وجوبــا  -لعالم إلى مــدّة عشــر ســنوات مــثلا ،فــالأحوط و الأجــدر بــه 
لو لم يصح ذلــك وقفــا ،فهــل  ،. نعميحتاط بتسليم الدار إليه في تلك المدّة 
على اســاس أن مفهــوم الوقــف غيــر  يصح حبسا أو لا ؟الظاهر أنه لا يصح ،

  نما هو الأوّل دون الثاني .المنشأ إ ، ومفهوم الحبس 
  بعــد  ، ونقرض فــي المســتقبل ييصح الوقف على من ) : ١٣٣٣( مسألة 

  الانقراض فهل ترجع العين الموقوفة إلى ورثة الواقف حين الموت أو حين 
  أنها ترجع صدقة عامة تصرف في وجوه البر و الخير ؟ ، أوالانقراض 

  على أساس أنّ  لانقراض ،الأقرب أنها ترجع إلى ورثته حين اوالجواب:
 ، فــإذاانتقال العين الموقوفة إلى الواقف الميت ثانيا إنّما هو في هذا الحــين 

فبطبيعة الحال كان انتقالها منه إلــى ورثتــه  كان انتقالها إليه في ذلك الحين ،
بكلمة :أن الواقف الميت إنما  ، وفي نفس ذلك الحين أيضا لا حين الموت 

لا محالة يكون ذلك الآن هو  ، فإذارة ثانية آن الانقراض صار مالكا للعين م
علــى هــذا فــإذا  . وآن انتقال العين منه إلى ورثته لا آن موته المتقــدّم عليــه 

مات بعده أحد الولدين عن ولد قبــل انقــراض  ، ومات الواقف عن ولدين 
ي له الموقوف عليهم ثم انقرضوا ،فعلى ما قويناه ترجع العين إلى الولد الباق

على المشهور من أن العين ترجــع  ، ومباشرة کلأنّه الوارث حين الانقراض 
  إلى ورثته حين المــوت كــان الــوارث لــه كــلا الولــدين معــا کلأنهمــا كانــا 

  حينئذ فيصل نصيب أخيه إلى أبنه فيشاركه في العين. ، وحيّين حين الموت 
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وعــه إلــى لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقــف و رج) : ١٣٣٤( مسألة 
بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا  ورثة الواقف ،

يستثنى من ذلك ما إذا أظهــر مــن القــرائن ،. نعمينقرض غالبا فاتفق انقراضه 
كــان  ، بــأنأن خصوصية الموقــوف عليــه ملحوظــة بنحــو تعــدد المطلــوب 

بطلــت  إذا، فــالواقف قــد أنشــأ التصــدّق بــالعين و كونــه علــى نحــو خــاص 
قامــت القرينــة علــى ذلــك و انقــرض  ، فــإذاالخصوصية بقي أصل التصدّق 

الموقوف عليه لم يرجع إلــى الــوارث أو ورثتــه ،بــل تبقــى العــين صــدقة و 
  تصرف منافعها في جهة اخرى الأقرب فالأقرب .

إذا وقــف عينــا علــى غيــره و شــرط عودهــا إليــه عنــد ) : ١٣٣٥( مسألة 
  ن و الأظهر البطلان .ففي صحته قولا الحاجة ،

علقه  ، فلوالمشهور أن التنجيز معتبر في صحة الوقف ) : ١٣٣٦( مسألة 
مستقبل معلوم التحقق أو متوقع الحصول ،كمــا إذا قــال زيــد في العلى أمر 

وقفت كتابي هذا من يوم الجمعة الآتية أو مــن رأس الشــهر الآتــي أو   مثلا:
 ، فــأنلكنه لا يخلو عــن إشــكال  و، إذا ولد لي ذكر في المستقبل لم يصح 

 -كالمثــال المــذكور -مستقبل معلوم التحقق في الى أمر التعليق إن كان عل
هــو معلــق عليــه إنمــا هــو فعليــة الوقــف على أساس أنّ مــا  فلا يبعد صحته ،

غير قابل للتعليق کإذ لا واقع له ما فإنه  إنشائه في عالم الاعتبار ، المنشأ دون
فمتى حصل المعلق عليه في على هذا  ، ور في عالم الذهن معتبعدا اعتبار ال

لام : فعليا و متحققا و مشمولا لقوله  الخارج صار الوقف الوقــوف «عليه الســّ
ــا  ــا أهله ــا يوقفه ــب م ــا إذا  »حس ــى فيم ــحة حت ــم بالص ــد الحك ــل لا يبع   ب
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 ، وق في ظرفــه تحقــق الوقــف ه لو تحق، فأنكان المعلق عليه أمرا مشكوكا 
إذا تحقــق  ذا فالأحوط و الأجدر بالواقف أن يجدد صيغة الوقفهلكن مع 

  في ظرفه .المعلّق عليه 
فهــل هــو صــحيح أو  إذا قال :هذا وقف بعــد وفــاتي ،) : ١٣٣٧( مسألة 

  باطل ؟
لكن مع هذا فالأحوط  ، وأن صحته غير بعيدة بعين ما ذكرناه والجواب:

المتبــادر منــه الوصــية إذا كــان ،. نعــمللموقوف عليه أن يصــالح مــع الورثــة 
  يجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده . ، وبالوقف فلا إشكال 

يشترط في صحة الوقــف إخــراج الواقــف نفســه عــن ) : ١٣٣٨( مسألة 
إذا قــال :داري وقــف علّــي و علــى  ، وفإذا وقف على نفســه بطــل  الوقف ،

إذا كان على  و، بطل الوقف في نصف الدار  أخي مثلا على نحو التشريك ،
كان الوقــف مــن -بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره  -نحو الترتيب 

هل يبطل بالنسبة إلى غيره أيضا  ، وبطل بالنسبة إلى نفسه ، فيالمنقطع الأول 
 ، ثمالمشهور البطلان و لكنه لا يخلو عن الإشكال ،بل لا يبد صحته  أو لا ؟

 قــف أو مــن بعــد مــوت الواقــف؟إنه على هذا القول هل يصح من حين الو
الظاهر هو الثاني کلأنه إنّما أنشأ الوقف لغيره بعد موتــه لا مــن الآن ،فكونــه 

، لا يكفي مجرد إلغاء وقفه على نفســه  ، ووقفا له من الآن بحاجة الى دليل 
بل هو باق في ملكه  الغائه لا يوجب خروج المال الموقوف عن ملكه ، فأن

و كذلك في ســائر  حال في سائر الوقف الترتيبي ،إلى أن يموت ،كما هو ال
ثم بالوقف  بدأ بالوقف على ما لا يصح الوقف عليه ، ، فلوالوقوف الطولية 
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علــى   ، ثمعلى ما يصح ،كما إذا قال :وقفت بستاني هذا على عبد زيد مثلا 
  هذا الوقف و إن بطل على الطبقــة  ، فأنعلى أولاده و هكذا  ، ثمزيد نفسه 

  لكن وقتئذ هل يصح هذا  ، وإلا أنه لا يبعد صحته على الطبقة الثانية  الأولى
  الوقف من حينه أو بعد انقراض الطبقة الاولى ؟

، أن الواقف إذا كان عالما ببطلان الوقف على الطبقة الأولى والجواب:
يمكن أن يكون جادا في  ، فلاإنشاء الوقف منه عليها مجرد لقلقة لسان  كان

عليــه فــلا محالــة يكــون جــادا فــي إنشــاء  ، وذن وجــوده كعدمــه فإ إرادته ،
الطبقة الثانيــة مــن حينــه لا مــن حــين انقــراض الطبقــة  الوقف و جعله على 

إذا كــان  ، وكون المنشأ و المجعول و قتئذ فعليا من هــذا الحــين ، فيالاولى 
جــادا فــي  ، كــانجاهلا بالحال و معتقدا صحة الوقف على الطبقــة الأولــى 

فيكــون المنشــأ بــه  ئه و جعله عليها بعــد انقــراض الأولــى لا مــن حينــه ،إنشا
إن قصد الوقــف علــى غيــره  ، وعندئذ فعليا بعد انقراض الأولى لا من الآن 

، ثم على نفسه ،بطل بالنسبة إلى نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر 
طــل ب إن قال :هي وقف على أخي ثمّ على نفسي ثمّ على شــخص آخــر ، و

أما بطلانه بالنسبة إلى الشخص الآخر فهــو غيــر  ، والوقف بالنسبة إلى نفسه 
  معلوم كما عرفت .

ده و اشترط عليهم وفاء ديونه مــن إذا وقف على أولا ) : ١٣٣٩( مسألة 
 عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفــارات الماليــة صــحّ ، مالهم ،

  ديونه من حاصل الوقف أيضا . الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاءبل 
ضيوفه أو  اطعامإذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم  ) : ١٣٤٠( مسألة 
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إذا اشــترط علــيهم نفقــة  ، و القيام بمؤنــة أهلــه و أولاده حتــى زوجتــه صــح
ظــاهر الصــحة مــع اشــتراطها مــن الواجبة عليه من مالهم صــحّ ،بــل الزوجته 
  الوقف أيضا .حاصل 

إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد ) : ١٣٤١( مسألة 
كذا في ما لو وقفها علــى  ، وففي صحّته إشكال و الأظهر البطلان  الموت ،

  العبادات عنه بعد الوفاة کلأنّه من الوقف على نفسه .أداء 
فلــه  إذا أراد التخلّص من إشكال الوقف على النفس ،) : ١٣٤٢( مسألة 

غيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريده مــن إدرار مؤنتــه أن يملك العين ل
يجوز له أن يشترط عليه ذلك فــي ضــمن عقــد  . وو وفاء ديونه و نحو ذلك 

بعــد  ، والتمليك ،كما يجوز له أن يؤجرها مدة و يجعل لنفسه خيــار الفســخ 
الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليــه لا إلــى الموقــوف علــيهم ،بــل لا 

صحّة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مــدّة معينــة كســنة  يبعد
  أو غير معينة مثل مدة حياته .

  يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد ) : ١٣٤٣( مسألة 
  و القناطر و المدارس و منازل المسافرين و كتب العلم و الزيارات و الأدعية 

ا ،مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف و الآبار و العيون و نحوه
إلى الموقوف عليه ،بل قصد مجــرد بــذل المنفعــة و إباحتهــا للعنــوان العــام 
الشامل للواقف .أما إذا كان الوقف على الانحاء الآخر مع كــون الموقــوف 

  عليه عنوانا كليا عاما ،ففي جواز مشاركة الواقف إشكال و الأظهر الجواز .
، إذا تمّ الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه) : ١٣٤٤( مسألة 
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  إن وقع في مرض الموت ،لم يجز للورثة ردّه و إن زاد على الثلث . و
  فصل في شرائط الواقف

يعتبر في الواقف أن يكــون جــائز التصــرّف بــالبلوغ و ) : ١٣٤٥( مسألة 
.فــلا يصــح وقــف عدم الحجر لســفه أورقّ أو غيرهمــا  ، والعقل و الاختيار 

إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه ،. نعمالصبي و ان بلغ عشرا 
البر و المعروف لأرحامه و كان قد بلغ عشــرا و عقــل ،نفــذت وصــيته كمــا 

إذا كان وقف الصبي بإذن الولي و كــان ذا مصــلحة ،ففــي بطلانــه  ، وتقدم 
  إشكال و الأظهر الصحة .

  اقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه يجوز للو) : ١٣٤٦( مسألة 
و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك ،كما يجوز لــه أيضــا جعــل النــاظر 

المشرف عليه أو بمعنى :أن يكون هو المرجع في النظــر  على الولي بمعنى :
. لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاســق  ، وو الرأي 

لــم  ، فأنخان الولّي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة إذا ،نعم
  يمكن ذلك عزله .

يجــوز للمجعــول لــه الولايــة أو النظــارة الــرد و عــدم ) : ١٣٤٧( مســألة 
  بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا . القبول ،

يجوز أن يجعل الواقف للــولي و النــاظر مقــدارا معينــا ) : ١٣٤٨( مسألة 
أكــان أقــل مــن اجــرة المثــل أم  ، ســواءمرة العين الموقوفة أو منفعتهــا من ث

فإن لم يجعل له شيئا كانت له اجرة المثل إن كانت لعملــه  أكثر أم مساويا ،
  إلاّ أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية . اجرة،
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إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانــت الولايــة ) : ١٣٤٩( مسألة 
إذا كان الوقف على نحو التمليك و كان خاصــا ،. نعمللحاكم الشرعي عليه 

:قال هذه الدار وقف لأولادي و من  ، فإذاكانت الولاية عليه للموقوف عليه 
 ، وبعدهم لأولادهم و هكذا ،فالولاية عليها و على منافعهــا تكــون لــلأولاد 

كــان  بــأن، إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحــو التمليــك 
  على نحو التصرّف و غيره من الأنواع ،فالولاية للحاكم الشرعي .

إذا جعل الواقف شخصا وليا أو ناظرا على الــولي فــي ) : ١٣٥٠( مسألة 
إذا فقد شرط الواقف ،كما إذا جعل الولاية ،. نعمنفس العقد فليس له عزله 

نعزل بــذلك نحو ذلك ا ، أوللعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد 
أمّا إذا جعله كذلك ابتــداء لا فــي ضــمن العقــد  ، وقهرا بلا حاجة إلى عزل 

   فهل له عزله أو لا ؟
لزومه و عدم تمكنه شرعا من عزله بحاجة  ، فأنأنه غير بعيد والجواب:

  للشخص المذكور أن لا يقبل الولاية أو النظارة و له ردّها .،. نعمإلى دليل 
  للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى يجوز ) : ١٣٥١( مسألة 
  أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده . ، وشخص بعينه 
  إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة ) : ١٣٥٢( مسألة 

كــان المرجــع فــي بقيــة الجهــات الحــاكم  ، واختصت ولايته بتلــك الجهــة 
فلــه  ولايــة كانــت الجهــات كلهــا تحــت ولايتــه ،و إن أطلق له ال الشرعي ،

الإجارة و التعمير و أخذ العوض و دفع الخــراج و جمــع الحاصــل و قســمته 
إذا ،. نعــمعلى الموقوف عليهم و غير ذلك ،مما يكون تحــت ولايــة الــولي 
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كان فــي الخــارج تعــارف تنصــرف إليــه الولايــة ،اختصــت الولايــة بــذلك 
  المتعارف .

صح وقف الكافر إذا ، فييشترط في الواقف الإسلام  لا) : ١٣٥٣( مسألة 
  كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى .

  فصل في شرائط العين الموقوفة
 ، فــلايعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجــودة ) : ١٣٥٤( مسألة 

قال :وقفت مــا  ، فإذايصح وقف الدين و لا وقف الكلي و لا وقف المنفعة 
قــال :وقفــت فرســا أو  ، أوزيد من فرش أو إنــاء أو نحوهمــا  هو لي في ذمة

  عبدا من دون تعيين ، أو قال :وقفت منفعة داري ،لم يصح في الجميع .
يصــح  ، فــلايعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ) : ١٣٥٥( مسألة 

يجوز وقف إبل الصدقة و  ، ووقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها 
  رها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي .غنمها و بق

يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفــاع ) : ١٣٥٦( مسألة 
يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلاّ  ، فلابها مع بقائها 

وقف آلات  يصح ، فلابإتلاف عينه ،كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا 
يعتبــر أن  ، واللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفــاع بــه 

يصــح وقــف الدابــة لحمــل  ، فــلاتكون المنفعة المقصودة بــالوقف محللــة 
  الخمر و الخنزير .

لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العــين ممــا يمكــن ) : ١٣٥٧( مسألة 
الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر و وقف العبد  ، فإذاقبضه حال الوقف 



  الوقفکتاب   ................................................................................................ ٤٨٣

  تحقق القبض بعده ،صح الوقف .
لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و ) : ١٣٥٨( مسألة 

الدور و البساتين و الأراضي الزراعية و الكتــب و الســلاح و الحيوانــات إذا 
اللــبس و  كان ينتفع بها بلــون مــن ألــوان الانتفــاع ،مــن الأكــل و الشــرب و

كــذا  ، والركوب و الحمل و اللبن و الوبر و الشعر و الصــوف و غيــر ذلــك 
يجوز وقف الدّراهم و الدّنانير إذا كــان ينتفــع  ، وغيرها مما له منفعة محللة 

أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال بل منع لأنه ليس من  ، وبها في التزيين 
  بلحاظها .المنفعة المطلوبة منها حتى يصح وقفها 

المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمــر و ) : ١٣٥٩( مسألة 
  اللبن و نحوهما و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها. 

  لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف ،) : ١٣٦٠( مسألة 
وقــف الشــجرة قبــل أن  فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثــل

  و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها . تثمر ،
  فصل في شرائط الموقوف عليه

  يشترط في الموقوف عليه امور :) : ١٣٦١( مسألة 
  وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء فــي الخــارج  ، فإذاالتعيين  الاول:

  ين أو أحد الولدين فيه لم يصح ،علــى مثل أحد المسجدين أو أحد المشهد
إذا وقف علــى الجــامع بــين أمــرين أو ،. نعمأساس أنه لا واقع للفرد المردّد 

  امور و هو عنوان أحدهما أو أحدها صحّ .
  يعتبر أن يكــون الموقــوف عليــه موجــودا حــال الوقــف إذا كــان الثاني:
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ودا قبل ذلك أكان موج ، سواءيصح الوقف على المعدوم حاله  ، فلاخاصّا 
أم يوجد بعد الوقف ،مثــل أن يقــف  -كما إذا وقف على زيد الذي مات -

أما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقــف ،ففــي  ، وعلى ولده الذي سيولد 
إذا وقف على المعدوم تبعــا ،. نعمبطلان الوقف عليه تأمّل و لا يبعد صحّته 

ثــم علــى أولاد للموجــود ،كمــا إذا وقــف علــى أولاده ثــم علــى أولادهــم 
قد مرّ أن الأظهر صحة الوقف على من يوجد في  ، وأولادهم و هكذا صحّ 

  المستقبل .
إذا وقف علــى أولاده الموجــودين و مــن ســيوجد لــه ) : ١٣٦٢( مسألة 

بل يصح علــى أن يكــون بعــد وجــوده  على نحو التشريك أو الترتيب صحّ ،
منهم إليه بعد وجوده ،على  بمعنى :أن العين الموقوفة انتقلت مقدّما عليهم ،

  أساس أن كيفية الوقف تابعة لجعل الواقف .
  أن لا يكــون الوقــف عليــه علــى نحــو الصــرف فــي المعصــية ،الثالــث:

ــى و شــرب الخمــر و نســخ كتــب الضــلال و نشــرها و  كالصــرف فــي الزّن
  تدريسها و شراء آلات الملاهي و نحو ذلك .

  كافر في الجهات المحللة .يجوز وقف المسلم على ال) : ١٣٦٣( مسألة 
 ، كــانيجوز الوقف على المملوك قنــا كــان أم غيــره ) : ١٣٦٤( مسألة 

  الوقف على نحو التمليك أم الصرف .
إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصحّ على ) : ١٣٦٥( مسألة 

، نحو التشريك ،بطل بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني
ان على نحو الترتيب ،فحينئذ إن كان الوقف على الأول مقدّما على إن ك و
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مــع هــذا  ، والوقف على الثاني ،فقد تقدّم أنــه لا يبعــد صــحته علــى الثــاني 
إن كان مؤخرا كان من  ، وفالأحوط و الأجدر به أن يجدّد الوقف عليه ثانيا 

  .صح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده ، فيالمنقطع الآخر 
  إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح ) : ١٣٦٦( مسألة 

صح ، فيمن المنقطع الوسط  ، كانالوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه 
هل يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير أو لا ؟فقد مرّ أنه لا  ، وفي الأول 

  .يبعد صحته فيه ،بملاك أن الوقف على حسب ما يوقف أهله 
إذا وقف على الزائــرين أو الحجــاج أو عــالم البلــد أو ) : ١٣٦٧( مسألة 

نحو ذلك من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقــت و لا توجــد فــي 
  إن لم يكن له فرد حين الوقف . ، ووقت آخر صحّ 

  فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
راء أو فقــراء البلــد ،فــالمراد إذا وقف مسلم على الفقــ) : ١٣٦٨( مسألة 

إذ  ، وإذا كان الواقف من الشيعة ،فالمراد فقراء الشــيعة  ، وفقراء المسلمين 
 ، وكان يهوديا فالمراد فقراء اليهود  ، فأنكان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه 

كذا إذا كان سنيا فالمراد  ، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى و هكذا 
بمــا أن أهــل الســنة علــى مــذاهب اخــتص وقــف أهــل كــل  ، ولسنة فقراء ا

  مذهب منهم لفقراء ذلك المذهب .
إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان ) : ١٣٦٩( مسألة 

لام  أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء عليه الســّ
يجــب الإســتيعاب و  ، فلاالمصرف  أو خصوص مجالس البلد ،فالظاهر منه
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، إذا وقف على جميعهم وجب الإستيعاب ،. نعمإن كانت الأفراد محصورة 
لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلــى  فأن

الأحوط  ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم  ، وزمان التمكن 
  له التفتيش و الفحص .

إذا قال :هذا وقف على أولادي أو ذريّتي أو اصهاري ) : ١٣٧٠( مسألة 
جب ، فيأو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ،فالظاهر منه العموم 

  فيه الإستيعاب .
إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقّر بالشهادتين ) : ١٣٧١( مسألة 

بمــن كــان لا يخــتص الوقــف  ، ومن الذكور و الإناث و الكبــار و الصــغار 
إذا كــان الوقــف علــى جماعــة خاصــة بنحــو ،. نعــمالواقف معتقدا بإسلامه 

القضية الخارجية كالوقف على المســلمين الموجــودين فــي بغــداد مــثلا أو 
 ، ويمكن أن يكون نظره إلى تخصيصه بمن اعتقد بإســلامه لا مطلقــا  غيره،

و الوقــف إن كان ذلك أيضا بعيد کلأن نظر الواقف في مثل هذه الموارد ه
على المسلمين المتواجدين فــي هــذا البلــد فــي مقابــل طوائــف اخــرى فيــه 

  كاليهود و النصارى .
 ، كــانإذا وقف على المؤمنين بنحو القضية الحقيقيــة ) : ١٣٧٢( مسألة 

لا يخــتص بمــن  ، ولكل من المؤمنين الرجال و النســاء و الكبــار و الصــغار 
إذا كان الواقف اثني عشــريا اخــتص حينئذ ف ، وكان الواقف معتقدا بإيمانه 

لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال  ، والوقف بالاثني عشرية من الإمامية 
. كذا إذا وقــف علــى الشــيعة  ، وو المستضعفين و لا بين العدول و الفساق 
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 إذا كان الواقف على الشــيعة مــن بعــض الفــرق الاخــرى مــن الشــيعة، ،نعم
ثني عشرية و غيــرهم ممــن يكــون معتقــدا بخلافــة فالظاهر منهم أعّم من الا

  الإمام علي عليه السّلام بلا فصل و إن لم يكن اثني عشريا .
إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البرّ ،فالمراد ) : ١٣٧٣( مسألة 

  منه مطلق عمل قربي .
  إذا وقف شخص على أرحامه أو أقاربه ،فالمرجع فــي ) : ١٣٧٤( مسألة 

ذلك و تحديد الموقوف عليهم سعة و ضيقا العرف العام ،على أساس  تعيين
لا يمكن أن يقصــد  ، وأنّ مفهوم الأرحام أو الأقارب مفهوم متّسع الانطباق 

الواقف كلّ ما ينطبق عليه هذا المفهوم المتّسع ،فمن أجل ذلك يرجــع إلــى 
منــه أنّ الظــاهر  ، كــانو إذا وقف على الأقــرب ثــمّ الأقــرب  العرف العام ،

الواقف أراد الوقف على ترتيب الإرث و تسلسله الطولي ،باعتبار أنّه المعتاد 
  و المتبادر من مثل هذا الوقف .

. إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخنثى) : ١٣٧٥( مسألة 
 إذا كان المفهوم في العرف الخــاص لــبعض الــبلاد خصــوص الــذكر، ،نعم

، كذا الحال إذا وقف علــى أولاده و أولاد أولاده  ، واختصّ به دون الانثى 
المعيار في كلّ مورد إذا لم يكن تنصيص من قبل الواقف على التعيــين  فأن

  إنّما هو بالعرف العام أو الخاص .
  إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للأبوين و الاخوة ) : ١٣٧٦( مسألة 

  م تكــن هنــاك قرينــة علــى للأب فقــط و الاخــوة لــلام فقــط بالســوية ،إذا لــ
  كذا إذا وقف على أجداده ،اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد  ، والإختصاص 
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ه يعمّ الأعمام للأبوين و ، فأنكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال  ، ولامّه 
لادهم ، أولا يشمل الوقف على الاخوة  ، وكذلك الأخوال  ، وللأب و للام 

علــى الأعمــام و الأخــوال أعمــام الأب و الأم و  و لا الأخوات و لا الوقــف
  أخوالهما و العمّات مطلقا و الخالات كذلك .

إذا وقــف  ، وإذا وقف على أبنائــه لــم تــدخل البنــات ) : ١٣٧٧( مسألة 
على ذريّته يعمّ البنين و البنــات مــن أولادهــم بــلا واســطة و معهــا ذكــورا و 

تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع  إناثا،كما أنّ الظاهر من الوقف أنّه تشريكي
  السابقة بالسوية ،من دون فرق بين الذكور و الإناث في ذلك .

إذا قال :هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناســلوا ، ) : ١٣٧٨( مسألة 
 إذا قــال :وقــف علــى أولادي الأعلــى فــالأعلى، ، وفالظــاهر منــه التشــريك 

إذا قــال :وقــف  ، وســل أولاده فالظاهر منه الترتيب و التسلســل بحســب تسل
على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ،فالظاهر منه أنّه 

فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه و لا بنت الاخت خالتها و  للترتيب ،
هكذا ،كما أنّ الظاهر من الوقف أنّه على حــدّ ســواء بالنســبة إلــى كــلّ مــن 

يمكن أن يجعــل  ، وفي كلّ طبقة من الطبقات المتسلسلة  الذكور و الإناث
الواقف الترتيب بين الطبقات بشكل آخر و هو الترتيب بين خصوص الآباء 

فإذا كانت هناك اخوة و كان لبعضهم أولاد لم يكن  و الأبناء في كلّ طبقة ،
مــات الأب شــارك أولاده أعمــامهم و  ، فــإذاء ما دام الأب حيّا للأولاد شي

  ذا .هك
 إذا تــردّد الموقــوف عليــه بــين عنــوانين أو شخصــين،) : ١٣٧٩( مسألة 
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، إذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبــي أو تشــريكي  ، وفالمرجع في تعيينه القرعة 
إن لــم  ، وكان هناك إطلاق في عبارة الواقــف كــان مقتضــاه التشــريك  فأن

اقــرع فــي  ، ويكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم 
  عطي من خرجت القرعة باسمه .، فيالحصّة المردّدة بينهم و بين من بعدهم 

   ، فلاإذا وقف على العلماء ،فالظاهر منه علماء الشريعة ) : ١٣٨٠( مسألة 
إذا وقــف  . ويشمل علماء الطبّ و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحــوهم 

يشمل المسافرين و و لا  منهم ، على أهل بلد اختصّ بالمواطنين المجاورين
  مدّة فيه .إن نووا إقامة 
إذا وقــف علــى مســجد أو مشــهد صــرف نمــاؤه فــي ) : ١٣٨١( مســألة 

مصالحه من تعمير و فرش و سراج و كنس و اجرة خادمه و نحو ذلــك مــن 
ء من النّماء لإمام الجماعــة إشــكال ،إلاّ أن في جواز إعطاء شي ، ومصالحه 

  منه حينئذ . ىعلى إرادة ما يشمل ذلك فيعطتكون هناك قرينة 
إذا وقف على الحسين عليه السّلام صــرف فــي إقامــة ) : ١٣٨٢( مسألة 

الأحوط إهــداء ثــواب ذلــك إليــه عليــه  ، وعزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه 
السّلام و لا فرق بين إقامة مجلــس للعــزاء و أن يعطــي الــذاكر لعزائــه عليــه 

  و الحرم أو الصحن أو البيت أو غير ذلك .السّلام في المسجد أ
إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات ،صرف ) : ١٣٨٣( مسألة 

إذا  ، وفي مصالحهم الاخرويّة من الصــدقات عــنهم و فعــل الخيــرات لهــم 
احتمل اشتغال ذمّتهم بالــديون الماليّــة أو البدنيّــة ،صــرف أيضــا فــي إفــراغ 

  ذمّتهم عنها .
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إذا وقف على النبي صــلّى اللّــه عليــه و آلــه و ســلّم و ) : ١٣٨٤( مسألة 
الأئمّة عليهم السّلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و منــاقبهم و 

 ، ووفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك ،ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع 
ام الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السّلام و لا فرق في ذلــك بــين إمــ

  و آبائه الطاهرين عليهم السّلام . -عجّل اللّه فرجه الشّريف  -العصر 
  فالأقوى العمــوم لأولاد أولاده  إذا وقف على أولاده ،) : ١٣٨٥( مسألة 

  و أولادهم و إن سفلوا .
  انقرض أولادي  ، فإذاإذا قال :هذا وقف على أولادي ) : ١٣٨٦( مسألة 

  فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصــلبيين  ،و أولاد أولادي فهو على الفقراء 
  انقرضــوا  ، فإذاكذا إذا قال :وقف على أولادي  ، وو غيرهم على التشريك 

الأقــوى أنّــه أيضــا علــى  ، فــأنو انقــرض أولاد أولادي فهــو علــى الفقــراء 
  التشريك .

  إذا قال :هذا وقف على سكنى أولادي ،فالظاهر أنّه لا ) : ١٣٨٧( مسألة 
 ، فــأنيؤجروها و يقتسموا الاجرة ،بل يتعيّن علــيهم الســكنى فيهــا  يجوز أن

 إن تشــاحوا فــي تعيــين المســكن، ، وأمكن ســكنى الجميــع ســكنوا جميعــا 
تعدّد الأولياء و اختلف نظرهم فــالمرجع الحــاكم  ، فأنفالمرجع نظر الولي 

 إذا امتنــع بعضــهم ، وإذا اختلف حكّام الشرع فالمرجع القرعة  ، والشرعي 
، ء لصــاحبه جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شي عن السكنى حينئذ ،

إن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشــهرا أو ســنة  و
ليس لبعضهم  ، وإن اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق  ، وفسنة 
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الاجرة حينئذ بالنسبة ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و مطالبة الآخرين ب
  إلى حصّته .

  إذا قال :هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكــور ) : ١٣٨٨( مسألة 
  لا  ، وأولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذكور من الــذكور 

  يشمل الذكور من الإناث .
 هــذا وقــف علــى اخــوتي نســلا بعــد نســل ، إذا قــال: ) : ١٣٨٩( مسألة 

  العموم لأولادهم الذكور و الإناث .فالظاهر 
  هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان  إذا قال:) : ١٣٩٠( مسألة 

يشــارك الأبنــاء آبــاءهم و لا  ، فــلاالترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهــم 
بــل الحكــم بيــنهم علــى نحــو  يكــون بــين أولاد أولاده و أولادهــم ترتيــب،

 وقــف علــيهم إذا كــان بــالعطف بحــرف الــواو،على أســاس أنّ ال التشريك،
و إذا كان بكلمة ثمّ أو ( فاء ) أو ( بعد ) ،فالظاهر منه  فالظاهر منه التشريك ،

  الترتيب .
 ، وإذا وقف على زيد و الفقراء ،فالظاهر منه التنصيف ) : ١٣٩١( مسألة 

د كذا إذا قال :هذا وقف على زيد و أولاد عمرو أو علــى أولاد زيــد و أولا
كــلّ ذلــك ظــاهر فــي التشــريك بنحــو  ، فأنعمرو أو على العلماء و الفقراء 

  التنصيف .
فالظــاهر منــه الاختصــاص بغيــر  إذا وقف على الزوّار،) : ١٣٩٢( مسألة 

أمّا إذا قال :هــذا وقــف علــى  ، وأهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة 
لام فــلا كلّ من يزور أمير المؤمنين عليه السّلام أو الإما م الحســين عليــه الســّ
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  يبعد شموله لأهل البلد أيضا .
  فصل في بعض أحكام الوقف

إذا تمّ الوقف ،لا يجوز للواقف و لا لغيــره التبــديل و ) : ١٣٩٣( مسألة 
 ، وإخراج بعضــهم منــه  ، والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم 

إذا اشــترط إدخــال مــن  أمــا، إدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك 
إذا لــم  ، وحينئذ إذا دخل غيرهم معهــم نفــذ  ، وفالظاهر صحّته  شاء معهم،

إذا اشترط إخراج  ، ويدخل أحد إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى 
  بعضهم فالظاهر صحّته أيضا .

العين الموقوفة تخرج من ملك الواقــف و تــدخل فــي ) : ١٣٩٤( مسألة 
إذا كــان الوقــف وقفــا علــى  ،. نعــميكون نماؤها له ، وعليه ملك الموقوف 

بل يتعــيّن صــرف نماؤهــا  الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه،
  في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيّات الوقف .

إذا اشترط الواقــف فــي الموقــوف عليــه شــروطا فــي  ) : ١٣٩٥( مسألة 
لى الطلبة و شرط عليهم أن يكونوا ضمن الوقف ،كما إذا وقف المدرسة ع

عدولا أو لا تقل دراســتهم عــن الســطوح العاليــة أو لا تزيــد أعمــارهم عــن 
د منهم يفقد شرطا مــن حينئذ فأي واح ، وأربعين سنة و لا تقلّ عن عشرين 

، لا يجوز له عندئذ السكنى في المدرسة ، ويخرج عن الوقف تلك الشروط 
ه يجب عليهم العمل بالشــرط ، فأند في الليل كذا إذا اشترط عليهم التهجّ و

  فمن لم يعمل به ،فالظاهر أنّه يخرج عن الوقف .
  إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو التــرميم ) : ١٣٩٦( مسألة 
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  عين الواقف لها ما يصرف منها عمل  ، فأنلأجل بقائها و حصول النماء منها 
  إذا  ، وا مقدّما على حقّ الموقوف عليهم إلاّ صرف من نمائها وجوب ، وعليه 

  احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاّحقة ،فالظاهر وجوبه و إن 
أدّى إلى حرمان البطن السابق ،علــى أســاس أنّ ذلــك مقتضــى وقفهــا علــى 

  البطون اللاّحقة أيضا .
  صيغة  الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء) : ١٣٩٧( مسألة 

كــذا الحمــل  ، والوقف باق على ملك مالكهــا و لا يكــون للموقــوف عليــه 
، الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة 

كذا ما يتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشــاء  و
  الوقف و قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحّته .

إذا وقف على مصلحة قريبة فــانتفى موضــوعها ،كمــا ) : ١٣٩٨ة ( مسأل
 ، أوإذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لــم يمكــن تعميرهــا 

غير محتاجين إلى مصرف لكون المسجد أصبح متروكا من جهة انقطاع من 
 كذلك المدرسة من جهة مهاجرة الطلبة منها، ، ويتكرر وجوده فيه و يصلّي 

علــى هــذا فــإن كــان  ، ويهما حينئذ يكــون تضــييعا و هــدرا فصرف المال ف
صرف نمــاء الوقــف -كما هو الغالب -الوقف عليهما بنحو تعدّد المطلوب 

إلاّ ففــي وجــوه البــرّ  ، وفي مسجد أو مدرســة اخــرى فــي البلــد إن أمكــن 
  الأقرب فالأقرب .

كانــت المحــتملات  ، فــأنإذا جهل مصــرف الوقــف ) : ١٣٩٩( مسألة 
صرف في المتيقّن، كما إذا لم يدر أنّ الوقف وقف علــى العلمــاء  متصادقة
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لــم يــدر أنّ الوقــف وقــف علــى  ، أومطلقا أو على خصوص العدول مــنهم 
 ، وه يصرف في الفرض الأوّل على العلمــاء العــدول ، فأنالعلماء أو الفقراء 

 فأن ،إن كانت المحتملات متباينة  ، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء 
كانت غير محصــورة تصــدّق بــه إذا كــان التصــدّق مــن الوجــوه المحتملــة 

إن كانــت  ، وإلاّ صرفه فــي وجــه آخــر مــن الوجــوه المحتملــة  ، وللوقف 
الوجوه محصورة ،كما إذا لم يدر أنّ الوقف وقف على المسجد الفلاني أو 

ى على المسجد الآخر أو أنّه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو عل
  فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه . نحو التمليك ،
ــيهم العــين ) : ١٤٠٠( مســألة  ــبطن الأوّل مــن الموقــوف عل إذا آجــر ال

الموقوفة في الوقف الترتيبي و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة ،لم تصــحّ 
ريكي إذا ولد كذا الحكم في الوقف التش ، والإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة 

ه لا تصــحّ الإجــارة ، فأنــفي أثناء المدّة من يشارك الموقوف عليــه المــؤجر 
و الظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثاني فــي الصــورة  بالنسبة إلى حصّته ،

كون للمجيز حصّته من الاجرة و ، فيالأولى و من الشريك في الصورة الثانية 
إذا كانت الإجارة مــن ،. نعمن أحوط لا يحتاج إلى تجديد الإجارة و إن كا

كذا إذا كانت لمصلحة البطــون  ، والولي لمصلحة الوقف صحّت و نفذت 
ها تصحّ و يكون للبطون اللاّحقــة ، فأناللاّحقة إذا كانت له ولاية على ذلك 

  حصّتهم من الاجرة .
إذا كانــت للعــين الموقوفــة منــافع مختلفــة و ثمــرات ) : ١٤٠١( مســألة 

وقف الشجر أو  ، فإذان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف متنوّعة كا
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النخــل كانــت ثمرتهمــا و منفعــة الاســتظلال بهمــا و الســعف و الأغصــان و 
ــى  ــو مبنــي عل ــا ه ــا ممّ ــع و الفســيل و نحوه الأوراق اليابســة و إكمــام الطل

لا يجوز للمالــك و لا لغيــره التصــرّف فيهــا إلاّ  ، والانفصال للموقوف عليه 
  الوجه الذي اشترطه الواقف . على

الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتى صار ) : ١٤٠٢( مسألة 
نخلا أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنمــا حتّــى صــار مثمــرا ،لا 

، جوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه ، فييكون وقفا بل هو من نماء الوقف 
ه ، فأنة للإصلاح و غرس ،فصار شجرة كذا إذا قطع بعض الأغصان الزائد و

بل يجري عليه حكم نماء الوقف مــن جــواز بيعــه و صــرف  لا يكون وقفا ،
  ثمنه في مصرف الوقف .

إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و ) : ١٤٠٣( مسألة 
 ات القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع بهبكذا إذا خر ، وإن تعذّر تعميره 

  لأبد .إلى ا
غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذّر الانتفاع بها ) : ١٤٠٤( مسألة 

في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتهــا ،يجــوز بيــع بعضــها و 
لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكــن  ، فأنعمارة الباقي للانتفاع به 

منهــا فــي الجهــة الموقــوف إن لم يمكن ذلك أيضا صــرف ث ، والانتفاع به 
  عليها .

ــألة  ــة ) : ١٤٠٥( مس ــاء الجه ــة لانتف ــالعين الموقوف ــاع ب ــذّر الانتف إذا تع
كان الوقف  ، فإذاالموقوف عليها ،صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب 
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 وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السّلام في بلد خاص و لــم يمكــن ذلــك،
إن لم يمكن ذلك  ، وعليه السّلام في بلد آخر صرفت منافعه في إقامة عزائه 

أيضا فهل تصرف في زوّاره و سائر شؤونه أو فــي إقامــة عــزاء بــاقي الأئمّــة 
   عليهم السّلام ؟
  لا يبعد الثاني .والجواب:

 إذا تعذّر الانتفاع بــالوقف لانقــراض الموقــوف عليــه،) : ١٤٠٦( مسألة 
لم يكن موجودا كان  ، فأنقدّم تبطل وقفيّته و يرجع ملكا للواقف على ما ت

  لورثته. 
إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته ،بل بقيت له منفعة ) : ١٤٠٧( مسألة 

أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدّة و صــرف  ، فأنمعتدّ بها قليلة أو كثيرة 
إن لــم يمكــن فالظــاهر بقــاء الوقفيّــة  ، وجــب ذلــك ، والإجارة في العمارة 
  فعه في الجهة الموقوف عليها .بحالها و تصرف منا

  قطع ، فأنإذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصّة ) : ١٤٠٨( مسألة 
  أمكــن  ، فــأنعنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيــت عرصــة 

إذا ،. نعــمصرفت الاجرة في الجهة الموقوف عليها  ، وإيجارها وجب ذلك 
ة بعنــوان البســتان ،كمــا إذا وقفهــا للتنــزّه أو فهم من القرائن أنّ الوقفيّة قائمــ

فإن أمكن بيعها و شراء بســتان اخــرى تعــيّن ذلــك ،باعتبــار أنّــه  للاستظلال ،
إلاّ بطلت الوقفيّة بذهاب عنوان البستان و ترجــع  ، وأقرب إلى نظر الواقف 

  ملكا للواقف .
ز لــه يجــو ، ويجوز وقف البستان و استثناء نخلة منهــا ) : ١٤٠٩( مسألة 
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حينئــذ الــدخول إليهــا بمقــدار الحاجــة ،كمــا أنّ لــه إبقاءهــا مجانــا و لــيس 
 ، فــلاإذا انقلعت لم يبق للواقف حقّ فــي الأرض  ، وللموقوف عليهم قلعها 

كذا يجــوز فــي وقــف الــدار اســتثناء  ، ويجوز له غرس نخلة اخرى مكانها 
نّهــا جــزء لكن إذا خربــت الغرفــة بقيــت أرضــها للواقــف کلأ ، وغرفة منها 

  الغرفة و لا تكون وقفا .
 إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملــك الطلــق،) : ١٤١٠( مسألة 

يتــولّى القســمة المالــك  ، وجازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملــك الطلــق 
بــل الأقــوى جــواز القســمة إذا تعــدّد الواقــف و  للطلــق و متــولّي الوقــف،

شتركة بين شخصين فوقف كــلّ منهمــا الموقوف عليه ،كما إذا كانت دار م
 كذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف عليه، ، ونصفه المشاع على أولاده 

كــذا  ، وكما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد و نصفها علــى مشــهد 
إذا اتّحد الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافيــة للوقــف ،كمــا 

 ، فــإذاالموجودين فعلا و من يولد في المستقبل  إذا وقف أرضا على أولاده
ــا  ــامها أرباع ــم اقتس ــاز له ــة ،ج ــلا أربع ــنهم فع ــودون م ــان الموج ــإذاك    ، ف

مــات اثنــان  ، فــإذاصار له ولد آخر بطلت القسمة و جــاز اقتســامها أخماســا 
  هكذا . ، ومنهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها أثلاثا 

عــين الموقوفــة إذا علــم مــن الواقــف لا يجوز تغييــر ال) : ١٤١١( مسألة 
كمــا إذا وقــف داره -فهم ذلك من كيفية الوقــف  ، سواءإرادة بقاء عنوانها 

 أم فهم من قرينة خارجية، -يجوز تغييرها إلى الدكاكين  ، فلاعلى السكنى 
لــم  بل إذا احتمل ذلك و لم يكن في البين إطلاق يدلّ على جــواز التغييــر ،
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بــدّل ، فيكان هناك إطلاق كذلك جاز للــولي التغييــر  إذا ،. نعميجز له ذلك 
قد يعلم من حال الوقف  ، والدار إلى دكاكين و الدكاكين إلى دار و هكذا 

فحينئذ لا يجــوز التغييــر  إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة ،
  قلّت المنفعة جاز التغيير . ، فإذاما دام الحال كذلك 

  كان وقفها  ، فأنإذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة : ) ١٤١٢( مسألة 
إلاّ ففــي  ، وللانتفاع بثمرها جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان احتاج إليــه 

أمكــن  ، فــأنإذا وقفها للانتفاع بها بأيّ وجه كان  ، والجهة الموقوف عليها 
إن لــم  ، وهــا لــم يجــز بيع الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك،

يمكن الانتفاع بها على حالها أو لا انتفاع لها في هــذه الحالــة ،جــاز بيعهــا و 
  مع عدمها في الجهة الموقوف عليها. ، وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة 

الأموال التي تجمع لعزاء سيّد الشهداء عليه السّلام من ) : ١٤١٣( مسألة 
د لإقامــة مــأتم فيهــا أو للأنصــار صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهــل بلــ

الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى كــربلاء ،الظــاهر أنّهــا مــن الصــدقات 
 التي يقصد بها وجه اللّه تعالى غالبا المشروط صرفها في جهة معيّنــة قربيــة،

إذا مات  ، وفلذلك لا يجوز لمالكها الرجوع فيها کلأنّ ما كان للّه لا يرجع 
كذا إذا أفلس ،لا يجوز لغرمائه  ، ووز لوارثه المطالبة بها قبل صرفها ،لا يج

إذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة ،يصرفها فيما هو الأقــرب  ، والمطالبة بها 
إذا لــم يكــن الــدافع وراء ،. نعــمفالأقرب إلى الجهة الخاصة على الأحــوط 

لــك جهــة بــل الــدافع وراء ذ إعطاء المال للجهة المذكورة وجه اللّه تعــالى،
جــب ، وكان غرضه أنّ المال إذا لم يصرف فيهــا ردّ إليــه  ، واخرى دنيوية 
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أمّــا  ، وحينئذ ردّه إليه إذا لم يصرف في الجهة المطلوبة و إن لم يطالب به 
فحينئذ إذا لم يصرف في تلك الجهــة  إذا لم يعلم أنّه أعطى المال للّه أو لا،

  في جهة اخرى أو لا ؟فهل يجوز أن يصرفه  أو تعذّر صرفه فيها،
بــدّ حينئــذ مــن ، فلاأنّه لا يجوز کللشــك فــي إذنــه فــي ذلــك والجواب:
و بكلمة :أنّ الأموال المذكورة التي تجمع لمأتم الحسين عليه  الرجوع إليه ،

   السّلام على أقسام :
  ما يكون الدافع من ورائه وجه اللّه سبحانه . الاول:القسم 

  ع مــن ورائــه شــيئا آخــر غيــر وجــه اللّــه مــا يكــون الــداف الثــاني:القســم 
في هذا القسم مرّة كان معرضــا عــن هــذا المــال و غيــر مريــد  ، وعزّ و جلّ 

كان متعــذّرا  ، أوإن لم يصرف في تلك الجهة الخاصة  ، وإرجاعه إليه ثانيا 
اخرى أنّه لم يعرض عنه  ، وو أمره بيد من يكون متصدّيا على تلك الأموال 

  يه مرّة اخرى إذا لم يصرف في موردها .و يريد إرجاعه إل
  أنّــه الأوّل أو  ، وأنّ الــدافع مــن وراء ذلــك غيــر معلــوم  الثالــث:القســم 

فعلــى  أمّــا فــي القســم الثــاني، ، وعلى أساس أنّ ما كان للّه لا يرجع  الثاني،
 ، والفرض الأوّل فلا يحقّ له المطالبة به کلخروجــه عــن ملكــه بــالإعراض 

، ني فيجب إرجاعه إليه کإذ لم يصرف في الجهة المعهودة على الفرض الثا
، أمّا في القســم الثالــث  ، وإذا أفلس فإلى غرمائه  ، وإذا مات فإلى ورثته  و

يجوز التصرّف فيه في الجهة الاخرى بــدون مراجعــة صــاحب المــال و  فلا
ب لا يخفى أنّ الغالب في هذه الموارد دفع المال بقصد التقــرّ ، والإذن منه 

  و تعظيم الشعائر .
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لا يجوز بيع العين الموقوفة إلاّ في موارد ذكرناها فــي ) : ١٤١٤( مسألة 
  ) . ٢٨٩كتاب البيع في المسألة ( 

ء فبــان إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شي) : ١٤١٥( مسألة 
علــم أنّ غــرض  ، فــإذاعدم حصوله لا يكون ذلــك موجبــا لــبطلان الوقــف 

لى أولاده أن يستعينوا به علــى طلــب العلــم أو الإقامــة الواقف من الوقف ع
بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك ،فلم يترتّب الغرض المــذكور عليــه لــم يكــن 

هكذا الحال في جميع الأغراض و الــدّواعي  ، وذلك موجبا لبطلان الوقف 
كــان غــرض المشــتري  ، فإذاالتي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات 

  يربح ،لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلّط على الفسخ .الربح فلم 
الشرائط التي يشترطها الواقف تصــحّ و يجــب العمــل ) : ١٤١٦( مسألة 

اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر مــن ســنة أو  ، فإذاعليها إذا كانت مشروعة 
لا يؤجر على غير أهل العلم ،لا تصــحّ إجارتــه ســنتين و لا علــى غيــر أهــل 

  لم.الع
  تثبت الوقفيّة بالعلم و إن حصــل مــن الشــياع و بالبيّنــة ) : ١٤١٧( مسألة 

الشرعية و بإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلّة ،كما إذا كان جماعة فــي 
  دار فأخبر بعضهم بأنّها وقف ،حكم بها في حصّته و إن لم يعترف غيره بها .

  عليه أنّه وقف ،فالظاهر إذا كان كتاب أو إناء قد كتب ) : ١٤١٨( مسألة 
إذا كان بيد شخص و ادّعى ملكيّته و اعتذر عن الكتابة  ،. نعمالحكم بوقفيّته

جوز حينئذ شرائه منــه ، فيفهل يقبل منه و يصدق و يحكم بملكيّته له  بعذر،
أنّ والجــواب:و التصرّف فيــه بإذنــه و غيــر ذلــك مــن أحكــام الملــك أو لا ؟
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لا يخلو عن إشكال بــل منــع ،علــى أســاس أنّ تصديقه و الحكم بملكيّته له 
هذه الكتابة أمارة نوعية على الوقف و تــؤدّي إلــى الوثــوق و الإطمئنــان بــه 
نوعا ،حيث إنّ الوقف قد يتحقّق بنفس هذه الكتابة فلا يحتاج إلى صــيغة و 
مؤنة زائدة ،و بكلمة :أنّ هذه الكتابة أمارة نوعية على الوقف تحكــم علــى 

  اليد .
إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قــد كتــب عليهــا أنّ ) : ١٤١٩ ( مسألة

كان عليه أمارة الإعتراف بالوقفيّة من توقيعه فــي  ، فأنء الفلاني وقف الشي
ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقــة الوقــف الفلانــي أو نحــو 

لا إلاّ فــ ، وممّا يكون ظــاهرا فــي الاعتــراف بالوقفيّــة حكــم بالوقفيّــة  ذلك،
  يحكم بها و إن علم أنّها بخطّ المالك .

  لا فرق في حجيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبــارا ) : ١٤٢٠( مسألة 
بأصل الوقف و إن يكون إخبــارا بكيفيّتــه ،مــن كونــه ترتيبيّــا أو تشــريكيا و 

أنّه على نحو التســاوي  ، وكونه على الذكور فقط أو على الذكور و الإناث 
ختلاف ،كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكــون بــالقول و أو على نحو الا

أن يكون بالفعل ،كما إذا كان يتصرّف فيه على نحو الوقف أو يتصرّف فيه 
على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور و الإناث أو للذكور دون 

جّــة ا في الإخبار عن حاله كان حتصرّفه إذا كان ظاهر ، فأنالإناث و هكذا 
  خبره القولي .ك

إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية ،كالغنم ) : ١٤٢١( مسألة 
أمّا  ، وو البقر و الإبل لم تجب الزكاة فيها و إن اجتمعت فيها شرائط الزكاة 



  ٥٠٢  ....................................................................................٢منھاج الصالحین / ج 

كــان الوقــف علــى نحــو  ، فــأنإذا كان نماؤها زكويا ،كما إذا وقف بســتانا 
، كما إذا قال :وقفت البستان لأولادي لأشخاص الموقوف عليهم ،لالتمليك 

إن  ، والنصاب وجبت عليه الزكاة و إلاّ لــم تجــب  همبلغت حصّة احد فأن
كان الوقف على نحو التمليك للعنوان ،كمــا إذا قــال :وقفــت البســتان علــى 

إلاّ إذا  لم تجب الزكاة على واحد منهم، فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم ،
نهم بعض النماء قبــل زمــان تعلّــق الزكــاة و كــان يبلــغ أعطى الولي واحدا م

ذلك  ، وه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر ، فأنالنصاب 
لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحــو المصــرف ،كمــا إذا 

وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء و كسوتهم و  قال :
  نحو ذلك .

  حق فيه بابان :مل
  الباب الأوّل ( في الحبس و أخواته ) 

يجوز للمالك أن يحــبس ملكــه فــي كــلّ جهــة يصــحّ ) : ١٤٢٢( مسألة 
حينئذ فإن كــان حبســه  ، ولا يخرج المال بذلك عن ملكه  ، والوقف عليها 

إن  ، ومطلقا أو مقيّدا بالدوام لزم مادامت العين و لــم يجــز لــه الرجــوع فيــه 
إذا انتهــت  ، وبمدّة معيّنة لم يجز له الرجوع قبــل انقضــاء المــدّة كان مقيّدا 

المدّة انتهى التحبيس فإذا قال :فرسي تحبس على نقــل الحجــاج أو عبــدي 
إذا جعــل المــدّة  ، ومحبس على خدمة العلماء لزمت مادامــت العــين باقيــة 

ر فــي قد تسأل :هل يعتبــ ، وعشر سنين مثلا لزم في العشر و انتهى بانقضائها 
  أنّه غير معتبر . والجواب: التحبيس قصد القربة أو لا ؟
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  قد تسأل :هل يعتبر القبض في صحّة التحبيس أو لا ؟) : ١٤٢٣( مسألة  
  لم يكن معتبرا في الصحّة فهل يعتبــر فــي  ، فإذاأنّه غير معتبر والجواب:

 ه؟لزومه .بمعنى :أنّه لا يجوز للمالك الرجوع فيــه بعــد القــبض و يجــوز قبلــ
أنّ اعتباره فيه محلّ إشكال بل لا يبعد عدم اعتباره کلأنّه بحاجــة والجواب:

إلى دليل و لا يوجد دليل عليه ،فمقتضى الإطلاقات لزومه مع مــا هــو عليــه 
  من الشرط .

إذا حبس ملكه على شــخص فــإن عــيّن مــدّة كعشــرة ) : ١٤٢٤( مسألة 
لمدّة و بعدها يرجع سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص ،لزم الحبس في تلك ا

إذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حالــه  ، وإلى الحابس 
 إذا حبس عليه مدّة حيــاة نفســه يعنــي: ، وإلى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثا 

إذا حبســه  ، ومات رجع ميراثــا  ، فإذالم يجز له الرجوع مادام حيّا  الحابس،
ة و لا مدّة حياة نفســه و لا حيــاة المحــبس على شخص و لم يذكر مدّة معيّن

جــوز للمالــك ، فيفالظاهر أنّه لــيس مــن التحبــيس الواجــب الوفــاء بــه  عليه،
  الرجوع فيه متى شاء .

  الأولى  ، ويلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى ) : ١٤٢٥( مسألة 
ــه  ــان في ــان تجري ــكن و الأخيرت ــار و  ، وتخــتص بالمس ــن العق ــره م ــي غي ف

كان المجعول  ، فأنانات و الأثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان الحيو
الإسكان قيل له :( سكنى ) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل لــه أيضــا :( 
عمرى ) و إن قيده بمدة معينة قيــل لــه ( رقبــى ) و إذا كــان المجعــول غيــر 

لا يقال له كنى الإسكان ،كما في الأثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه السكنى ،
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  ( رقبى ) إن قيد بمدّة معينة . ، وبل قيل :( عمرى ) إن قيد بعمر أحدهما 
الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة ،بل و لا ) : ١٤٢٦( مسألة 

  في اللزوم ،كما تقدّم في الحبس . 
إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالــك ) : ١٤٢٧( مسألة 
انقضت المدة  ، فأنلم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة  الساكن، أو مدة عمر

  في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته .
  إذا قال له :أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك ،لم يجز له ) : ١٤٢٨( مسألة 

  انقــرض هــو  ، فإذاالرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه 
  دار إلى المالك .و عقبه رجعت ال

إذا قال له :أســكنتك هــذه الــدار مــدة عمــري ،فمــات ) : ١٤٢٩( مسألة 
-كان المقصود السكنى بنفسه و توابعه  ، فأنالساكن في حال حياة المالك 

، انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته  -كما يقتضيه إطلاق السكنى 
كنى إلــى وارثــه مــادام إن كان المقصود تمليــك الســكنى لــه انتقلــت الســ و

كــذا  . ومات انتقلت من ورثة الساكن إلــى ورثــة المالــك  ، فإذاالمالك حيا
  الحكم لو عيّن مدة معينة فمات الساكن في أثنائها .

 إذا جعــل الســكنى لــه مــدة حياتــه ،كمــا إذا قــال لــه:) : ١٤٣٠( مســألة 
لورثــة اسكنتك هذه الدار مدة حياتك ،فمات المالك قبل الساكن ،لم يجــز 

  المالك منع الساكن ،بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن .
إذا جعــل لــه الســكنى و لــم يــذكر لــه مــدة و لا عمــر ) : ١٤٣١( مسألة 

  فهل يصح و يلزم بالقبض أو لا ؟ أحدهما ،
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  لكن لا يلزم بالقبض و للمالك الرجوع  ، والظاهر أنه صحيح  والجواب:
لا يجـــري ذلـــك فـــي الرقبـــى و العمـــرى  و، بعـــد ذلـــك أي وقـــت شـــاء 

ــدهما  ــر أح ــدة عم ــة بم ــة و الثاني ــدة المعين ــى بالم ــاص الأول  ، وکلاختص
  المفروض انتفاء ذلك كلّه . 

  إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو و أهله ) : ١٤٣٢( مسألة 
  بل دوابه إن كــان فيهــا  من أولاده و خدمه و عبيده و ضيوفه، و سائر توابعه،

له اقتناء ما جرت العــادة فيــه لمثلــه مــن غلــة و أوان و  ، وموضع معدّ لذلك 
لــيس لــه إجارتــه و لا  ، وو المدار على ما جرت به العادة من توابعه  أمتعة ،

فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجارة المالك و كون الاجرة له  إعارته لغيره ،
ســكنى فــي الــدار أو على أساس أن مقتضى إطلاق ال حينئذ إشكال بل منع،

نحوها ليس تمليك منفعتها له حتى تكون قابلة للانتقال إلى غيره بإجــارة أو 
  بل انتفاعه بها بنفسه و مباشرة و هو غير قابل للانتقال . إعارة،

الظاهر ان ( السكنى ) و ( العمــرى ) و ( الرقبــى ) مــن ) : ١٤٣٣( مسألة 
يجاب و قبول ،يعتبــر فيهــا مــا العقود المحتاجة في وجودها الإعتباري إلى إ

يعتبر في العقود ،كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبــر فــي المتعاقــدين فــي 
أما الحبس فالظاهر اعتبار القبــول  ، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع  ، وغيره 

عدم اعتباره في الحبس على الصرف فــي  ، وفيه في الحبس على الشخص 
  جهة معيّنة .

  الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجــل التحبــيس ،) : ١٤٣٤( مسألة 
  كــون ، فيفتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع 
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ــا يقتضــيه التحبــيس  ــالعين حســب م يجــوز  ، وللمحــبس علــيهم الانتفــاع ب
للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين 

المصــالحة  ، أمــابأن يعطيهم مالا علــى أن لا ينتفعــوا بــالعين  تحبيس ،مدة ال
معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بهــا ،ففيــه 

  إشكال بل منع کلعين ما مرّ . 
  

  الباب الثّاني
  ( في الصدقة )

 قــد ورد: ، وتواترت الروايات في الحث على الصدقة و الترغيب فيهــا 
بها يستنزل الــرزق و  ، وا دواء المريض و بها يدفع البلاء و قد ابرم إبراما أنه

أنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبــد و أنهــا تخلــف البركــة و بهــا 
يقضي الدين و أنها تزيد في المال و أنها تدفع ميتة السوء و الداء و الدبيلة و 

 ، وســبعين بابــا مــن الســوء  الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلــى أن عــد
و في أول الليل فإنه يدفع شر  ه يدفع شر ذلك اليوم،، فأنيستحب التبكير بها 

  الليل .
ــود ) : ١٤٣٥( مســألة  ــدقة مــن العق ــون الص ــهور ك ــا ، فيالمش ــر فيه عتب

، لكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة  ، والإيجاب و القبول 
إن كــان بــالإبراء  ، ويك احتاج إلى إيجاب و قبــول كان الإحسان بالتمل فأن

ان كــان بالبــذل كفــى الإذن فــي  ، وكفــى الإيجــاب بمثــل أبــرأت ذمتــك 
  ختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها .، فيالتصرّف و هكذا 
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  لكن الظــاهر أنــه  ، والمشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ) : ١٤٣٦( مسألة 
إنّمــا يعتبــر فيهــا إذا كــان العنــوان المنطبــق عليــه ممّــا  ، ولا يعتبر فيها كليــة 

 ، وكان التصدّق بالهبة أو بالوقف اعتبــر القــبض  ، فإذايتوقّف على القبض 
  إذا كان التصدّق بالإبراء أو البذل لم يعتبر و هكذا .

  يعتبر في الصدقة القربــة فــإذا وهــب أو أبــرأ أو وقــف ) : ١٤٣٧( مسألة 
  هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة .بلا قصد القربة كان 

تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره حتى ) : ١٤٣٨( مسألة 
كانــت زكــاة  ، فــأنأما صدقة غيــر الهاشــمي  ، وزكاة المال و زكاة الفطرة 

المال أو زكاة الفطرة ،فهي حرام على الهاشمي و لا تحل للمتصدّق عليــه و 
، إن كانــت غيرهمــا فــالأقوى جوازهــا  ، وعنهــا لا تفرع ذمة المتصدّق بهــا 

 أم مندوبــة، -كردّ المظالم و الكفارات و فدية الصوم -أكانت واجبة  سواء
نحــو  ، وإلاّ إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع الــبلاء 

  ذلك مما كان من مراسم الذلّ و الهوان ،ففي جواز مثل ذلك إشكال .
لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة و ) : ١٤٣٩( مسألة 

  إن كانت لأجنبي على الأصح .
تجــوز الصــدقة المندوبــة علــى الغنــي و المخــالف و ) : ١٤٤٠( مســألة 

  الكافر و الذمّي .
  الصدقة المندوبة سرا أفضل ،إلاّ إذا كان الإجهار بهــا ) : ١٤٤١( مسألة 

 ، أمــاذلك ممّا يتوقّــف علــى الإجهــار بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو 
قيل :الأفضــل  ، والصّدقة الواجبة ففي بعض الروايات :أنّ الأفضل إظهارها 
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و الأظهــر اخــتلاف الحكــم بــاختلاف المــوارد فــي الجهــات  الإســرار بهــا ،
  المقتضية للإسرار و الإجهار .

  التوسعة على العيال أفضل من الصدقة علــى غيــرهم ،) : ١٤٤٢( مسألة 
  أفضل منها  ، وو الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصّدقة على غيره 

يستحبّ التوسّط في إيصالها  ، والصدقة على الرحم الكاشح يعني :المعادي 
إلى المسكين ،ففي الخبر :لــو جــرى المعــروف علــى ثمــانين كفــا لا جــروا 

  ء .كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شي

عالم و الموفّقو اللّه سبحانه ال
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